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إلى جيل الأخطاء 
عسى أن يكون عوضا عن جيل سبق 
ضاع فيه الأمل وى 


على أبو المكارم 


بج هه ١‏ 
تصئكير 

الم يكدة فراني الأاذ عبد السلا مارو في قلك الصباح لمعيل من مبتمير 
سنة (218419) حت نهض متهللا مادا كلنا يديه عسلُمًا بحرازة فقة » وما كدت 
أضح فمي لأنطق باسمي حتى قأطعي بأنة ليس في حاجة إلى تعريغه ني فهر يعرفني جيدًا ؛ 
الأنه كان يتابع تفوقي خلال مرحلة دراستي الجامعية”: وهر الذي احتارني سيا في القنسم 
الذي يتولى رناشته » وهو_قسم النحزتوالضضرف والعروضن ..أقسح لي مكاثا إلى جوازه في 
السافة الضيقة التتي تقهلل مكتبة عن مككاب ردقه الشبيخ:عطية. الصوالحني .:في الحجزة 
الفسييحة الكتظة بمكانت الأساتذة الكبار'في تهاية الجناح:القبلي مبنى الكلية في المنيزة : 
وأخذ يحدثني عن أهمية القمتم بالنسبة فغيره من أقسام الكلية :"فهو الفسم الختص 9لزاسة 
الدحو والقنرف :: هما قانون انغريية الذني لا“مجال بحال للخروج عليه » وإلا حلت 
الفوضى » وفؤاضىاللغة:أسواً أنواع الفوضى ؛ لأنه'يستخيل مهها تحقيق أي تواصل 
ذكري ؛ ولنتاض في ذلك كيز وأيع ما ذل بافصمز عن سعادته جيني سعيذا في 
القسم » وأنه. على ثقة من أن انضمامي له سيحقق الغائدة ثي وللقسم ممًا:. 
أسمدشي الكلمات وملأن زهوا". وأحيتت أن أرد له انسية علن أثل دلا 
فشرعت في الحديثه عن موضوعة الفضل : الجاحظ » وكان قد أتمرج للتامن بتحقيقه 
عددًا كبيزا من كتبه : واتتقلت من ذلك إلى :ف وقعة صنفين 6 فتصر بن مراحم ا متقري » 
واي سما عل لاح لال فسوي ال كوه شنا 
استعراض جهوذ المحققين اليارزين وفي طليعتهم - الشيخ أحملة محمد :شاكر :+ 
الأستاذ محمود الأكتر ع وي 1 كد 
وعلي البججاوي » وأضفت” : هفنة:اتجموعة الذحبية أسم الشيخ عبدا/لغتي عبد الخالق 
3 الرسالة للشافمي جدنا الأكبز » رضي الله عت وأرضاه . أشزق: وجهه 
بة وهو يسمفتي ': 'وقال معقها:: أعرف أن عمد الشيخ - عشيزا إلئ أفي +- 
مكتبة غنية بالذعتائر » قلت سعَيدًا : وأعمانك تح مكانًا باررًا فيها . 
قابلتة يعد نحو أسبوْح » وكان حفاله قد أسند إل كلتريس تمقو ف التدرئيات ١‏ التي 


5 
كانت بين مقررات الدراسة أتىذ مادة مستقلة لها القدر نفسه من الدرجات التي لبقية 
المقررات » ولم يكن ثمة نظام مطرد لتدريس هذه للمادة » ولا قواعد محددة '"ختباراتها» 


الداقة » وقال قبل أن أفنح فمي : كنت على وشك 
تبته مستطلعًا ها أنا ذا يين يديك . نظر إليّ بإمعان ع 
نك تريد أن تسألني عن كيفية تدريسك للتدربيات » خصوصًا أن ين 

العزلبة زملاء للك . وأوء أت موافقًا ء قال : لن أضبع للك خطة للتدريس ولا للتقهيم ؛ لكني 
سأحدد لك هددًا يجب أن تصل إليه . 

أصغيت بإممان فتابع : أعرف أن في مكتبة الشيخ كثيرا من كتب التراث » تخثر أي 
نص تمبه.؛ شعرًا أو نثرا.» ودرّب الطلاب على قراءته قراءة صحيحة » وفهمه فهما 
دقيًاء واعتبر ذلك مدخلا لتحليل النص من جميع جوانبه اللغرية والنحوية والأسلوبية » 
ستتوقف بالطبع عند بعض القواعد . ولكن ليس ذلك هو الهدف , الهدف هو أن 
يستوعب الطالب النص بحيث يصبج عنده تموذيجا صالكاً للاهتداء به ؛ والعمل على 
شاكاته . المهم أن يحس تلميذك بأنه قد أفاد منك » وأنه قد ازداد علمًا بفضلك ع 
وهكذا لا يستغني عن محاضرتك ٠‏ وتصبح في وجدانه مثا أعلى يقعدي به . 

شكرته ونهضت منصرنًا تابع وهو يشير إليّ بالجلوس . ولكنك لم تسألني لماذا 
كنت أرهدك ؟ جلست وأنا أغمغم خجلا : أن رهن إشارتك . قال : ألم تفكر في اختيار 
موضوع ارسالة الماجستير ؟ . هل كان السؤال مفا ابني شعور بشيء من القلق » 
ققد كان الأستاذ عيد السلام يريد أن ينبهني بلطفه المعهود إلى أن محور عملي الأساسي 
هو البحث العلمي » وأنه يجب أن يكون شاغلي الأول » وأردت أن أكون عند حسن 
ظنه » فتقلت إليه محة من الحوارات الطويلة التي كانت تشغل أمسياتنا - الشيخ وأنا - 
في العباسية » والتي كانت تدور حول قضايا مختلفات في اللغة والأدب والفلسقة 
والأخلاق والعقيدة » وخلصت من ذلك إلى الإفاضة في ذكر موضوع المناقشات في 
الليلة السابقة » وهو الموضوع الذي دار حول العبارة المأثررة : لولا التقدير لفهم الدحو 
الحمير ؛ . ابتسم الأستاذ عبد السلام وعقب التقدير موضوع مهم جدّا , وهو صالح 
بالفعل للدراسة وأنا مع الشيخ في تشعب جوانبه » قليكن بحثك عن جانب واحد منها» 
وهو الخذف ء وأخرج من حقيبته كراسته الصغيرة التي يدون فيها ملحوظاته » وتزع لي 
منها ورقة » وطلب مني أن أقدم طلها رسميا بتسجيل الموضوع . 


تصدير . 
“وهكذا ولد موضوعي الأطروخة للإجسعير : و الخذف والتقدير. في الحو العربي.9:. 
ظل الأستاذ عبد السلام يتايني خلال المراحل الأولى عملي في الزساثة » .وقزاً 

مقتطفات من بابها الأول وأجلزها + م طفب مين أن أقدم "له غسلي كاملا يعد الانتهاء 

منه ء وحين حملتها إليه في صبيحة يوم ربيعي لطيف من أيام مارس سنة ( 1574م ) 

في شارع للمبياق بمصر المديدة تسلول وهو يتصفح مواضع منها : هل انتهيت ؟بأونأت 

برأسي ولم أنكلمء خشيت أن يفضحني صوتي المتردد فأذكر له أن ثمة موضوعًا لا.يد 

من إضافته إليها ء وخامية الث .كان مرى أنه بوضويع لا يكتمل العمل إلا به ؛ 

أغلق صفحاتها وافت إليّليقول ::مجهود طييرء مكبكٍ أن تكب 

والفهارس وأنت تطبعها.. تمكن مني التردد .فلم أجهج بإجازته لعملي » فأدرك الأسبتاة 
وراء الأكمة ما وراجها ء فحدق في عيني وهو يسأني : ما رأي الشوخ ؟ ولم يكن بد من 
أن أشرح له بالتفصيل_موققه . قلت له : إن الشيخ قد اطلع على خطة العمل التي 

تضمنت بابين فقط - وهي آلني بين نيدي الأساذ عيد السلام الآن - ولككن الشبيع . 

أن العمل يجب أذ يكتمل ببراسة عن خل مشكلات ظاغرة الحذف والتقدتر ٠‏ تساءل 

الأستاذ عيد السلام : كلم' وببيةا هم أعتزافاك ليه 15 * 
كنت : إن ذلك يقعضي تمديد منهج يكون أماساً مل هذه لأشكلات ١‏ , 

أمرين ) كلاهما عندي مجال نظر وتردد : فإما أن أذ بالأساليب التقليدية إلشائعة في 

التزاث ولي عليها ماع شتى +" وإما أن آتحذ بهوخة النخو الؤضفي وهو نحو في 
تقذيري ع ضالح أل يفي الرية لأنبات ككيرة وكا الوا الوضفي أعذ جثاية 
اللوجة الجدايمة قي اللاراضات اللغوية» ؤقلد عاد لينشر بها عد م الباحلين الذين كزسوا 
في بريطانيا وفرئسا » ورفموط من شأن هقا النهتج ؛ واغتبروه 'وحنة الئني نيضلخ لال 
اللغةه وضع قزاعدها وتخديد- طوتهرعنا .. وكان' لدلر' العلوم*من بين عؤلاء. المبشرين 
نصيث تمكل قي" فارسين هنما -- الدكتور غيدة لمرحمن أيوب . الذي أضدر كتايد 
« دزاسات" نقدية أي" التّحو العزبي: *أواكتفى: كيه بجهح المآذ التي “أوردتها للمواشي 
واتقاريز علئ التقسيمات والتغريفات:. والدكتورتهام دان الذي أصدن-كتايين هما 

غة “ين المعيئرية :ولأوصفية » + وأ أعناهج البحث في للغة 18 ولم. يمسن خيهننا 
الأسس الجوهرية للدحو العربي . وكان يتبع هذين الفارسين ثالث » تحدقه الرغية في 
للاشترائد في السباق ذكن تعجز قدوابه.خته , فكان يكتقي بالجري. في الغيار الذي يتخلفه 


5 تصدير 
الاثنان مرددًا عبارات غير مترابطات عن أولمان وفيرث ء حتى إن من زملائنا من كان 
يطلق عليه لقب ٠‏ البيغام ع . 

سألتي الأستاة عيد السلام عن مآخذي على المنهج الوصفي ء فقلت : أهمها عندي 

أولها : أنه يمزق وحدة اللغة ويجعلها مرتبطة بمراحل تاريخية تتفاوت بينها إلى درجة 
التضارب . 

وثاتي : أنه لا يعند بمعيار للصواب والخطأ غير ما يشيع في كل مرحلة » حتى وإن 
كان هذا الذي يشيع مناقضًا لما كان يشيع من قبل . 

وثالتها : أنه يقصر مهمة النحوي واللغري على الوصف لا يتجاوزه إلى التفسير ؛ 
وئذلك يعجز عن الاستعانة بمعطيات العلوم اللغوية الأخرى والمناهج الختلفة . 

عقب الأستاذ عبد السلام بأن هذا كلام معقول » ولكن وجهة نظر الشيخ بدورها 
منطقية » وخلصنا من خلال المناقشة إلى أمرين : 

الأمر الأول : إضافة باب أخير يتكون فصلين ؛ أولهما : تحديد ملام اللنهج 
الذي أقترح أنا الأخذ به في البحث التحوي . وثانيهما : محاولة تطبيق هذا امنهج في 
حل مشكلات ظاهرة الخذف والتقدير . 

وأما الأمر الثاني : فكان ضرورة أن يكون هناك بحث متكامل يتناول مناهج النحو , 

وأشرق وجه الأستاذ عيد السلام وهو يضيف : وأجسبب أن هذا سيكون يحيك 
لدرجة الدكتوراه ؛ لكن عليك قبل كل شيء أن تتابع حوارانك مع الشيخ فهو كنز من 
كتوز العلم » سمعت عنه كثيرا » ورأيت اليوم بعض آثاره . 

أربعون عاما ونيف مضت على هذا اللقاء ء جرت خلالها في النهر مياه كثيرة » لقد 
رج أحدهما من السباق ء وأما الآخر فقد عدل عن كل ما قاله وما قاد إليه تلاميذه 
نحو ربع قرن يشأن صواب النهج الوصفي ٠‏ وتحول عنه تمولا كاملا بعد أن وجد أن 
ما كان يسميه هو وتلاميذه .ب « إلدراسات اللغوية الحديثة » قد تجاوزته بالفعل هذه 
الدراسات ٠‏ وأما الثالث فما زال كما كان عاجرًا عن الفهم والتعبير مما وللّه في خلقه 
شؤون . 

كان البحث في موضوع : ٠‏ الحذف والتقدير في النحو العربي » رائدًا لدراسات 


تصدير ؟٠‏ 
كثيرة لاحقة دارت في إطاره محاكية له » منها ما كتب في صورة رسائل علمية » ومنها 
ها كتب في شكل بحوث وكتب ؛ وقد أمتدث محاكاته شرقًا حتى بغداد وشبه الجزيرة » 
وغربًا حتى تونس ولمغرب » ومن الحق بعد ذلك كله أن يُنشر هذا العمل بصورته التي قدم 
بها دون تغيير » حتى يحسن الباحثون المحدثون الحكم على الأعمال العلمية ويحددوا بدقة 
ما كان منها أصيلا وما كان منها غير ذلك » ولست من الذين يحظرون تكرار الدراسات. 
في الموضوع الواحد » شريطة أن يحسن المتأخر بتقديم إضافة جادة وليس مجرد الاقتباس 
والاستيحاء ؛ فإن في ذلك تكرلرًا لا يطيقه العلم والعلماء . 
هذا » وبالله التوقيق 
عفي بولقم 
مدينة نصر في يوم اللخميس المبارك 
/ شعبان 11410اه 
اللوافق 5١‏ أغسطس 1005م 


0 موي ل اضدء 
اول هذا البحث عن « المذف واتقدير ني التحو 6" بالدزانة موضوعًا من 
الوضوعات دنه ولخطرة كا فير امي * رز ذا للوضوع ودقة إلى 


ضوع عميق اأثر تي مالا انمث لزني , أوكل "من انصل 
ب - من قريب أو بعيد - يلمس اعتماد النحاة الذي لا حد له على تقدير 
في تخريج ما يتتآولونه من نصوض » بل إن هذا التقدير للمحذوف يتغدى 
: ليبح قاعدة عامة في أبواب كثيرة من أبواب هذا النخو يتجهم 
فيها 1 : وإن اختلف في أحيان كثرة في مواضعه م ويتنين فيها تقدير 
التحذوف وإن تباينت الآراء بين التحأة في تحديده . 

وثانيهما : أنه موضوع يصور البحث النحوي التقليدي تصوير! دقيقًا إلى أبعد غايات 
000 اف في ادجو 


الذي "سلكه النحاة “في تقنيتهم القواعد النحو عَلى 
اعثلانها > 0 : إنه الهج لذي مرضه النحاة على فروع الدراسة 
الينة الترعاء ني ملم وار 0 الها 


للف ) لصي ركو رتعز م ا 
التصوص:اللغوية واللهجية ( فهم: )هذه النصوص وو (تفسيّرها ) + ثم اعتباز هذا الفهنم 
بما يقدمه من كلمات للشرح ء وهذا التفسير يما أت للتوضيح جزًا من 
التض يجب أن يوضع :في الاععبار حي التتعيد » وهكنة لم ند النض هن" النطوق أو 
المكتوب ء بل غذا الذي يمكن أن“يفهمّ من للنطوق أو تفكيزنب ء :فإذا أضتيِق إلى هذا أن 
اة في كتير من: النصوص .قد أغفلوا ما تفصدة الكل منه. + صنيحنا أفام احثمالات 
في النص الواحد » تختلف باختلاف صور الفهم التي يمكن:إضفاؤها عليه » وضنوف 


1 - مقنمة 
التفسير التي يستطاع استخلاصها منه » كذلك كان منهج البحث التحوي خليطًا 
عتضاربًا من مناهج مختلفة ع تداخلت فيه آثار من الأفكار الفلسغية والبدهيات الكلامية 
والقضايا والأقيسة والأشكال المنطقية الأرسطية ء وتغاوت تأثير هذه المناهج في البحث 
النحوي باختلاف الباحثين وتنوع ثقافاتهم » فكشف ذلك كله عن أنه لم يكن ثمة 
منهج علمي موضوعي يخضع له البحث النحوي , ويلتزمه الباحثون على اختلاف 
مدنهم وأفكارهم ؛ وإثما هو منهج ذاتي ينبثق من الفكر الشخصي الذي قد يلتقي فيه 
الباحث مع غيره من الدارسين » بحكم الثقافة المشتركة التي تحيط بها عقرلهم قنصب 
في قوالبها أفكارهم » فحسم نتائج هذا الفكر بالتشابه » مما يوهم بوجود منهج محدد أو 
مدارس متميزة قائمة على أساس موضوعي ؛ مع أن هذه النتائج ليست إلا ثمرة الثقافة 
الذاتية ؛ إذ تنبعث عن فهم الباحث الشخصي وذوقه الخاص وأسلوبه في تناول ظواهر 
اللغة وتقعيده لها » في نفس الوقت الذي تصور فيه مورد الثقافة المشترك بينه وبين غيره 
من الدارسين . 

ظاهرة الحذف والتقدير إذّا تعتبر مثا طيها للدراسة النحوية في مجاليها المتداخلين 
المتشابكين وهما النظرية والتطبيق . أو بتعبير آخر منهج الدراسة والمادة المدروسة ‏ ولقد 
اقتضى ذلك كله دراسة الأساس النظري الذي اعتمدت عليه هذه الظاهرة النحوية » 
تهيدًا لتحديد أبعادها , ثم تقويمها وأصلاحها » وهكذا صاغ هذا الموضوع بهذا القهم 
لخطورته وبهذا الإدراك لمضمونه . 

منهج بحشا هذا في أيواب ثلاثة : 

كرس الباب الأول ٠‏ الأساس النظري الذي قامت عليه الظاهرة النحوية » وهو نظرية 
العامل » فحدد مفهوم هذه النظرية » ذلك المفهوم الذي لعب دورًا عظيم الأثر في النحو 
العربي » وهو تضمن ( الممل ) النحوي لأطراف ثلاثة هي : العامل , والمعمول » وأثر 
العامل في المعمول , وهو ما يسميه النحاة بالأثر الإعرابي ظاهرا أو مقدرًا . فإذا لم يوجد 
طرف من هذه الأطراف الثلائة وجب تقديره عند النحاة . 

ولكن هذه النظرية تعرضت - في القديم والحديث - لتيارات مضادة ء تناولتها 
بضروب من النقد » وعددت فيها الكثير من المآخذ فهل أثر هذا التقد لها وهذه المآخذ 
عليها في المفهوم التقليدي الراسخ لها ؟ ثم عل أثر كل ذلك في الظاهرة موضوع 
الدراسة باعتبارها أساسًا لها ؟ 


مقدمة لل 

لم يكن بد > إِذَا -. من أن يشمل إلباب الأول الذي اعتص. بدراسة هذه النظرية 
فصلين ؛ أولهما : يدرس الصورة المباشرة لها ء نوائئاني : يحلل الاتجلهات الغقطفة حولها . 

وكات الاي الثاني في ٠‏ استقصاء أبعاد هذه الظاهرة وتحديد أثارها في أبواب الندحو » 
ونقد اقتفى ذلك بالضرورة أرلا وقبل كل شيء تجديد بغهوم ظاهرة والحذف والتقدير ٠‏ 
ويا متها امات الو يدو اميق نينها: قم تيع مطلعرها الاقة عن طرق 
استقصاء أبعادها + وتجلية آثارها . 

وهكفا كان الباب الثاني أفي قصلينَ'؛ اعتصل أزلهما بعنديذ :مضمؤن الظاهرة » 
وقدم الثاني حراسة لآثثرها باستقصاء مظاعرها وصورهة ء ومواضع القول"نها . 

وأما الباب الثألث ققد حازل أن يقدم حاولا ا أثارته الظاهرة من مشكلات في 
مسجال الببحث التحوي » جانهومها الاضطلاستي ‏ وأساسها النظري + وستوزها الخطفة . 
ولع يقدم هذا البح تحلوله متعطلًا من نظرة شتخصضية ٠‏ ع يل حدل أولا منهج الذي ييبعه 

في. الببحث" النحوي "3 وهو منهج موضوعي يلتزع' فيه بالواقغ اللقوي ونرفض تأويله » 
3 أن:غاية الباحث النحوي هن كنال نهدا الواقخ بالتحليْل ء ومن "هذا امنظلق. حلل 

منهج البحث النخوي التقليدي الذي كلن الشيب المياشر “في تداععل كثير:من القضايا 

الأكار مق مجالات مقا إن حقول الدرامة انوي ؛ تمي إلى ديد الوم 
الصحينع للظاهرة “وأشأنها النظري جميعا .. 

وعكذا تكؤن الباب الكالث من فضلين 5 تاد أولهمًا آلنهيج الذي يقتر. البحث 
للالترام به في الدراسة النحوية » ثم قذم القصل الثاني دراسة تطبيقية لهذا المتهج نناولت 
المشاكل التي تخددت“ثي للباينن الأوثين + والث أمكن هن علائها الكشان عن إطار 
البنحث الحوي التقليدي: وخطوطه العامة ؛ وحكذا كان الباب اثالث في تقوم أذكار 
النحاة في البايين الأولين يَضْلاحْهمًا مما 
1 بذ 1 اثلاثة رئيستية ء تداعلت عْعًا ركيت بحيث 
بها جمينها : لا يكل وا 


وقد أتسم كنف 
بصح أن مو يوطلفٍ البح لتر 


ع د ا 010 . وقد قدم هذه الصورة 
بعد مرحلتين من الدراسة الدحوية تطليت كل مر قيهما جهدًا في معايشة آراء ‏ 0 
وتلقيها على وجهها الذي قصدوة بها في الرجلة. الأولي َم جمع الآراء الخلفة ا 


1 2 7 -- مقدمة 
وفي المرحلة الثانية صنفت هذه الآزاء بحيث أصبحت - في مجموعها - تشكل 
الاتجاهات التحوية على اختلاقها » ولم يكن جمع الآراء الدحوية بحيث تصور اتجاهات 
التفكير امختلفة عند النحاة يسيرًا > فالمصادر النحوية. تضطرب كتيرًا في تجديد الآراء 
وفي نسبتها إلى أصحابها.+ ثم هي - قوق ذلك - لا تذكر الآراء امخلفة في مظاتها » 
فكثير من الآراء النحوية لا توجد قي أبوابها المعقودة لها وإما توجد متفرقة مب ها 
وهناك , والمراجع النحوية لم يخرج معظمها - حتى الآن - في طبعة علمية محتقة » 
تصحح أغلاطها » وتصنف فهارسها ؛ لتيسر اطلاع الباحثين عليها وإفادتهم منها » ومن 
ثم فإن الرجوع إليها - مع كل ذلك - عقبة هامة ولكنها آخر الأمر عقبة شكلية + 
إذيمكن للباحث أن ينتصر عليها ويذلل صعوباتها بالصبر واليقظة مها . 

السمة الثانية أنه بحث تحليلي » لم يقفي عندٍ حدود تنظيم ما يتعلق بالموضوع في 
تراثنا النجوي ٠‏ بل تناول ما جمعه وصنفه بالتحليل » موضكبا أبعاده ؛ كاشمًا عن 
أسبابه » محددًا نتائجه , مستخدبا في كل ذلك جنصر امقارنة أسلويا في الوصول إلى 
حقائق التأير والتأثر بين الأفكار » وإن امتدث جذورها إلى علوم أخرى غير فروع 
الدراسة اللغوية ؟ لأن الاقتصار على المنهج التاريخي وحده قد لا يجدي كثيرا في إدراك 
المؤثرات الحقيقية في قضية من القضايا ؛ إذ هجرة الأفكار وإن اعتمدت في جوهرها 
على الالتقاء التاريخي فإن الالتقاء التاريخي وحده لا يستلزم بالضرورة هذه الهجرة . 
ومن ثم كان التتحليل أسلوب هذا البحث في الوقوف على مصادر الأذكار التي استعارها 
النحو ليكسوها للهمًا » أو استوردها لحمًا وشحمًا وعظامًا . 

ثالئة هذه السمات أنه يتسم بالنظرة الشاملة الكلية في تحليل الأفكار » وبرفض 
الانسياق في تيار الناقشات الجزئية ؛ لأن مناقشة الجزئهات - نزئية جزئية - يحمل في 
طياته خطر الانزلاق في البعد عن الحقائق » بما يفرضه هذا !! اول الجزثئي من نظرة 
» مقصورة على الجزئيات موضوع المناقشة ء قاصرة عن أن تتعداها لتدرك 
أبمادها الخلفية وأسبابها الحقيقية . ولقد كانت النظرة:الشاملة - فوق ذلك - ضرورية 
في بحث يحاول أن يعيد ( تركيب ) القواعد النحوية بحيث تمثل ظواهر اللغة لا صورنا 
الذهنية عنها ء ولا يتسنّى التركبب إلا بعد تحليل القواعد السابقة من ناحية » وتحديد 
الظواهر اللغوية موضرع هذه القواعد من ناحية أخرى ٠‏ ولا يستطاع هذا التحليل 
للقواعد وللظواهر بغية إعادة تركببها إلا بالقدرة على النظر الكلي الذي يضع الجزئيات 
في مواضعها . دون أن يسبع عليها أهمية ليست لها . 


محدودة !/ 


مقدمة يل 


والبحث - بهذا التتلول له - غير سوق ء فليس-في: الدؤاسات النجوية ما حرس 
الظاهرة :موضوع هذا البحث: من قبل »-وتيسيبيين ظدارسين عن تدلول سادة هلا البحثا 
على هذا المستوئ النهجي لذي ذكرت في هذه المقدمة أمسه » والذي أرجو إن تتضح 
تفاصيله من الوقوف. على ما قدمه البحث من نتائج » وأضاقه هن جدهد .. - ٠‏ 

والحتي أن ثنة بعط الدراسات:العي +تتاولت #عامل-الكنسوي . :ولكنها كانت تعالجد 
فكزة أو أقكارًا مسخطفة غ هي في مجموعهفا أحكام نجرئية لم كنسم بالقلدرة على أمظ 
الخط الأساضي: الفاتي موحف- تيتها ‏ تويخلق بمن ججزثياتها امبعثزة نظرية, واضحخة” الأبعاد 
محددة المضمون . وقد عقد ابن هشام في آخر كتايه المغتي بابًا للحذف ٠‏ ولكته لمم 
يفمل أكثر. من جمع بعض: أجزاء هبذه الظاهرة » مخططة في الوقت نفسه بظواهر صوتية 
صرفة ٠‏ فهو جدع يتسم بالتقصن وليخلط مما -دولم:جيعه فيه أحد. غير شرانحه الذين لم 
يضيفوا إليه إضافات تغير.من .هاتين السمتون لود 

كذلك من الدارسيت خن تلوف بادرس بع جواة مني الدحر القليني ء وفكن 
الدراسات التي قدمت في هذا أنجال كانت إما أن تقعن. عدد رزضد- الأفكار القديمة 
مكتفية: بلح شتاتها. كفاية لها ».وإما أن تبطلق من نظرة شخصية غيز: موضوعية » وإما أن 
تقتصر على المناقشة الفجريدية للقضاية اتخعلفة. . دون أن تلحقها بالعطبيق الذي يكشف 
أصالة هلم الأفكار وبيلور:قدزتها ويجدج يمتها م وإني لأرجو أن يكو هذا البحثد.- 
منهجه الذي قدمهة؛. وبأسسه للتني التزمها - قبد يرئ من أخطام تللى الأبحلث م .وقدم 
ا ال و 
البظرية والتطبيق بور وتتسم باللجدة في اللوضوج وللتهج مها ..لى. با | ب 

ومصادر .هذا .البحث: متنوعة .؛ .قمنها .:. الخطوط 5 ومنها جدالمريي 
والإنجليزي » وسياحظ:القارئّ أن البحدثف قد أولى عناية نعاصة لمؤلفات أربعة من أعلام 
التحو العريي ؛ هم : مليويه » والزضي » وابن حشام.» زالسيوطي ..نيد أنه - في الوقت 
نقسه - لم. يخفل.مؤلفات غيرهم هن النحأة ؛ إذ.أسهست .بالكثير في جذه الندراسة التي 
يلوك - ما وسعها البهد - اسفكمال الصورة الكلية للبحث التجوي » بحاولها لنهجه 
من خلال أيرز مشاكله النظرية والتطبيقية جميظة . 1 

ولم: يكن بد من أن يخصن السنت عولاء فأعلام بهن اليه وتتزى النكارهمة 
قا ا 0ك قم درا حولي ي جرم ؟ > كل 


14 نيد 
ذلك في حدود هذا الموضوع ومنهجه ما ؛ إذ إن كتاب سيبويه هو أول أثر نحوي بين 
أيدينا تتكامل تفاصيله موضحة أسسه » فهر يقدم صورً! تكاد تكون كاملة لمرحلة عظيمة 
الأهمية في الدراسة النحوية » ولقد يقال : إن سيبويه لا يمثل غير المدرسة البصرية وحدهاء 
ولكنه قول لا يثبت هالتحليل ٠‏ قالفوارق بين البصرة والكوفة لا تعود إلى اختلاف بين 
المناهج بقدر ما تنتج عن الاختلاف في تطبيق المنهج الواحد , هذا الاختلاف الذي يستمد 
آخر الأمر وجوده من التقاوت ين العقول والقدرات » ومن ثم فإن كتاب سيبويه يستطيع 
أن يقدم لناء بل وهو يقدم لنا بالقعل » صورة البحث النحوي في عصره على اختلاف 
مدته ولتجاهاته . 

وأما الرضي فإنه في. شرحه للكافية مثل اتجاهًا وعصرً! لا يقلان أهمية عن كتاب 
سبيويه ء فإذا كان سيبويه يمثل مرحلة التقنين » أو لنقل :. بداية التقنين فإن الرضي يصور 
الولع بالتعليل ‏ والتعليل الفلسفي المنطقني على وجه الخصوص» فإذا أضيف إلى كتابه 
إيضاح الزجاجي ولباب أبي البقاء وضح عمق التيار الذي ترك من بعد آثارًا عميقة في 
الفكر النحوي واتجاهات البحث فيه . 8 

وأما ابن هشام فقد قدمت كتبه الختلفة أفكار النحاة في مجالي التقنون والتعليل حتى 
عصره ؛ بحيث يستطاع بها الوصول إلى محيط الاتجاهات السابقة عليها وللعاصرة لها 
وإن اضطربت كثيرا في نسبة الآراء إلى القائلين بها ؛ إذ إن نسبة الآراء قد تعني كثيرا 
الدارسين لهذه الشخصيات والمترجمين لها , بيد أن اللخطأ فيها لا يؤثر كثير! في البحث 
عن الاتجاهات ذاتها بغض النظر عن أصحابها . 

وأما السيوطي فإنه يعد من أنضج العقول العزبية التي #تصلث باللغة والنحوء إن لم 
يكن أنضج هذه العقول على الإطلاق', فهو لم يلعب دور الداقل للأفكار السايقة - على 
أهمية هذا الدور - فحسب » وآفا أضاف إلى هذه الأفكار من فكره الخصب ٠‏ وهو لم 
يقتصر على تناول النحو منفصلًا عن غيره من فروع الدراسات اللغوية » وعلاج قضاياه 
جزئيات متتاثرة في غير نظام مبعثرة من غير رابط . فإذا كان قد كتب و همع الهوامع © 
على النمط التقليدي » ققد تناول التحز من خلال اللغة في المزهر 6-. وعالج أصوق 
الحو في ٠‏ الاقتراح » . وطبق أفكاره في ٠‏ الأشباه والنظائر.» بحيث يمكن أن يصور 
إنتاجه مرحلة النضح الكامل في بحوث النحاة ‏ وإن لم ينع التضج هذه الأبحاث من أن 
تترق على الرغم من. كل شيءء لا لأنها كما ظن الأقدمون من قالوا : ( نضج واحترق) 
قد وصلت إلى غايتها التي لا غاية بعدها » فصار كل بحث فيها عاجرًا عن أن يضيف 
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إليها بعد أن ( استوت ) على سوقها ؛ بل لأنها قد وصلت إلى مداها الذي لم تعرف 
غيره في الفكر النحوي ٠‏ ذلك المدى الذي يعكس الوضع بين اللغة والبحوء فيصب اللغة 
في قوانين » ويفرض عليها مبادئ في حون أن الواقع اللغوي أكبر من أن يصب في قوالب 
أو تفرض عليه قوانين » ومن ثم ينيغي أن نعيد إلى اللغة وضعها الطبيعي من النحوء بحيث 
تفرض هي عليه قواتينها » ويصور هوآخر الأمر ظواهرها ‏ 

كذلك سيلحظ القارئْ أن صاحب هذا البحث قد أفاد في دراسته للاتجاهات الجديئة 
في الدراسات اللغوية بوجه عام - والنحوية على نحو خاص -- من عدد من الكتب الحديثة 
التي أصدرها بعض الأساتذة تألِيقًا أو ترجمة » ومن بينها : 9 مناهج البحث في اللغة » ء 
وه اللغة بين المعيارية والوصفية » للأستاذ الدكتور تمام حسانء و١‏ اللغة والنحو » للأستاذ 
الدكتور حسن عون » وه علم اللغة : مقدمة للقارىٌ العربي » للمرحوم الأستاذ الدكتور 
محمود السعران » وكتاب بلومغيلد ٠‏ اللغة ؛ » وكذئك كتاب فندريس الذي يحمل الاسم 
نفسه . وقد تركت هذه الكتب وغيرها من المؤلفة في نفس اتجاهها آثارها في المنهج الذي 
يقترحه هذا البحث للدراسة النحوية : بيد أن هذا الهج » وما تبعه من تناول جديد لظاهرة 
الحذف والتقدير [ ونظرية العامل ] - فوق كل ذلك - مظهر لموضوعية الإنسان المعاصر » 
الذي يلتزم واقعه ولا يدكر ترائه » ويرى أن تحليله لهما - للواقع والتراث - خطوة مهمة 
وضرورية » لإعادة بناء الحياة الإنسانية في الفكر والمجتمع مما . 

وإذا كان هذا البحث قد وصل إلى شيء في الدراسة التحوية » فإنه مدين للأستاذ 
الجليل عبد السلام هارون بكثير مما وصل إليه » ققد أعان صاحبه على رسم منهجه ع 
ودلّه على كثير من مصادره » وراجع أصوله » وكان في كل ذلك ملا رائغا للأستاذية 
الحقة في توجيه العالم » وتشجيع الوالد ء ونبل الإنسان جميعا . 


علي ربوا لقا 
د 
+ أغسطس ( 54م ) 
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, أبعاد النظرية في التحو, ., 


تتكشف أبعاد هذه النظرية في الَو من خلال سبيلين لا .بد منهما مما ؛ وهما : 
التعريقفب ‏ والتقسيم . ومحاولة الإكتفاء بالتعريف وحده قد تضلل في إدراك الجوانب 
العديدة التي قد يكتفي التعريف بالإشارة إليها » بل من لمكن أن يستغتى حتى عن 
الإشارة اكتغاءٌ بما تتضمنه الأقسام مري يلورة للن / : 
عد سم اودة.- برد تقر إي لمر - سيفقدنا الإطار نظي الذي حكم 
البحث التحوي 

لد عن - كفيرها من الكلمات العربية اللستخدمة الات علمية -لها 
معنى لغوي ‏ وآخر اصطلاحي » وقد جرت عادة الباحثين أن يريطوا بون هلين معنيين » 
وأن يجلمسوا بينهما صلةء وأن يرتبوا على هذه الضلة ما يرون من نائج ف تيعد بهم عن 
مقتضيات الدقة العلمية » التي تميز بين هلين العنين” ولآتعنيها الدلالة اللغرية إلا بقذذر 
ما تسهم في توضيح جوائب قد-تخفى في (موطوع ) التعريف » ولذلك لا تقفل 
عندها حين تضلل في قهم المدلول العلمي + كيمس لذي الاصالذني والي 
يعد واحده < آتقل - مجال البحث ؤغايقة : 

ولقد وجد هذا الربط في تمديد اللقويينلممتى العائل. زد نامعل بعاد 
اللغوي إما يعني للهنة والفمل » 20 ثم يتجاوزوق ذلك إلى تحذيد العامل معطا 
الاصطلاحي في النحو العربي بأنه : وما أحدث نوا من الإعراب 9 27ء أو وما مل 
عملا ما فّقع أوتصب -كالقغل”. والناصب ء والجازم ‏ وكالأشماء التي من شأنها أن 
تعمل أيضًا» (© وإذا تأملنا هذا التعريق الذي يقدمه اللغويوق وجدنا أن نقطة-الارتكاز 
فيه هي ٠‏ الفغل » فثمة متحدثُ لنوغ مآ من أنواغ الإعراات » وهذا امحداث هو الذي 
6 دل سي ع او وان 
فالعامل - باعتياره موا 8 

كذلك يوعد هذا اطي لين :“اغوي والاضطلاحية» لتقل : يين العمل » 
ويين 3 الفعل بمعنى الخلق والإيجاد 4 عتد النحويين أيضًا ء الذين يرون أن العامل منشئ » 
وموجد » ومؤثر - وأن.آفرة الذي ندج عنه غنو و الخركة الإغرابية ٠6‏ .“والخويون في هذا 


(1) اللسات ع مافة ( عمل ) . يت ا 
(05) القاموس النحيط ء مادة ( عمل ) - 


اا - ِ 32 أب الرية في الحو 
لايختلفون عن اللغويين من حيث منطلق كل منهما في التعزيف . وكل ها"هنالك من 
فرق بين التحاة' واللغويين أن النحاة يحاولوت في تحديدهم مدلول الغامل الاصطلاحي 
تقديم تعريف منطقي . أي : جامع لكل العوامل اختلقة : ومانع من دخول غيرها قيها ء 
ولكن مخاولاتهم هذه لا تلم - بدورها - من النقص ؛ إذ إن ما قدموه من تعازيف إما 
فضفاض بحيث يسع أنواعا مختلفة من التأثير في أواخر الكلمات تتبجاوز العامل وتتعداه» 
وإما ضيق يقصر عن الإحاطة بأنواع العامل الختلفة . 

ومن التعاريف التي تنسم بالاتساع فتفقد صفة « المنع » تعريف الشيخ خالد في شرحه 
لمان العوامل للجرجاني وهو : « ما أوجب كون آخر الكلمة مرفوعًا أو منصوبًا أو مسجرورا 
أو ساكنًا نحو : جاء زيد . ورأيت زيدًا » ومررت بزيد » ولغ يفعل ع 20 

وهو تعريض لا يخلو من عموم في رأي النحاة أنفسهم ؛ إذ يدخحل فيه مثل : التقاء 
الساكنين » والاتباع » ولمناسبة » والرقف » والإدغام » والتخفيف , وهذه كلها تقتضي 
تأثيا ما في أواخر الكلمات ؛ على خين أنها ليست عوامل عند النحاة . 

وشبيه بهذا التعريف تعريف أبن مالك للعامل بأنه : ٠‏ ما أثر في آخر الكلمة ثرا له تعلق 
بالمعنى التركيبي 6 7 9 قالقعل من ( جاء محمد ) أحدث الضمة في ( محمد ) » وللضمة 
تعلق بالمعنى الحادث التر كيبي من حيث كونها علامة على فاعلية محمد » وكذلك ( لم ) 
في نحو : ( لم يحضر ) أحدئت السكون في ( يحضر ) ؛ والسكون علامة دالة على أن 
الفعل متعلق ما دلت عليه لم من النفي وقلب زمن الفعل من المستقبل إلى الماضي . 

والعامل - في هذا التعريف - عام أيضًا ؛ إذ يتطبق على العوامل جميعها ما كان 
منها في عرف النحاة أَصِليًا وما كان منها زائنًا . فمن الزائدة في مثل : (ماجاء 
من رجل ) أحدثت كسرة ( رجل ) . ولكسرة تعلق بالمعنى التركيبي عند النحاة 
من حيث كولها علامة على أن مدخولها محل لما دل عليه الحرف من نصوصية 
الاستخراق » وكذلك الباء في : ( ما محمد بقائم ) فإنها زائدة للتأكيد » وقد 
أحدئت الكسرة التي هي علامة على أن مدخولها متملق ما دلت عليه من التأكيد 
الحادث بالتركيب . 

ومن أمثلة التعريفات التي يشوبها القصور عن الإحاطة بأنواع العامل الختلفة » تعريف 
(1) انظره + وانظر أيضًّا حاشية أبي نجا على شرح الشيخ غالد ( 197 + 18) . 
(؟) شرح السهيل ( 55/9 ) . 


أبعاد النظرية في النجيو ب لف 


ابن الحاجب ء وهو : وما ب قوع للش للضي عراب ع للك قالفمل في نجو : 
( أكرم محمد ,عله ) عامل في الاسمين ؛ إذ تحصل به معني في محمد ».وهو بسية 
الإكرام إليه على جهة الوقوع منه » ومعتى في علي وهر نسية الإكرام إليه على جهة 
الوقوع علية ه وكل من معني يقعضي: نوعًا نحاصًا من,الإعراب .ليتجيز ,به عن صاحبه ؛ 
فاقتضت الفاعلية في محمد أن يكون_مرقوعًا :والفجولية في علي يكور 
وإذًا فالعامل هو قرام المعنى ‏ وللعنى عو مقتضي الإعراب . 
ومرد:قصور هذا التعريق أنه :9 لا ننطيق على بعوامل الأقالب كد لمع مل 
إذءلم:يتقؤم بها معنى يقتضي المزع » 9 بل لا يشمل يسنن عولمل الأسمباء أَيضًا 9 
قا اي لج الولقة لق بلكب يعار جح كدي 
الإعراب ‏ 
وقربب من_هذا التعريف. - في مضمونه 11خ 
بواسطة أكون آخر الكلمة على وجد مخصوص من الإعرابييرة © ...2ل - 
٠‏ ويفسر الواسعلة بأنها :دده مقتضي الإعراب ء :وهر في الأسماء نكولرد .المعاني الختلقة 
عليها » فإنها أمور سفية تستدعي,علائم ظاهرة . فعا إذا قلنا :لا ضبرب زيد غلام عمروي) 
أوجب ضري كون آخر زيد مضموماء وآعمر. غلام.مقتوجا ء بولمبظة. وزو الفاعلية على 
زيد » وللقعولية على غلام » بحيب تعلق ضربيه.بهما.ء وأوجب تغلام. أيضاءكون آخيز 
عمرؤ مكسورًا ..برلسطة ورود الإضافة عليه ...أي : كونه منسوبًا إليه الغلام ٠‏ 99 : 
.. وواضح أن ضير ( الولبنطة:) على “هذا النحو :يشم الأسماء وحدها ؛ لأنها حم 
التي تتوارد.عليها المعاني اللخيلفة وتصاق . أما الأقعال ‏ فنفسر فيها الواسطة أو المتعضو 
على تحنو آخر» وهوالمشابهة الغابة للاسم دولا تكوق ذلشابهة تامة إلا بعد أذ يدشنابها 
لفظًا ومعتى .ولسصنمالا «©.: وحيث إن "هنيع امشابهة العامة لا تتكون إلا: في الفمل 


(1) شرج الكافية للوضي ( 190/7 ٠)‏ .. .__ ._(6) الصبان عل الأشموني رز ١و9 49:١‏ ) , 
(؟) العرامل التحوية ( ع ١4‏ ) . (4) الإظهار بر من )15١‏ - 


زه الأظهار رص 29٠‏ 1759) . 0 0 
(1) وى صاحب هذا ري ومع جمهرر حوبي أن اللضارع بشيد يم في لفل ولتي والاإسيبمال : 
أما في اللفظ : فلمولزنته له في الخركات يلإسكنات + كضلرب ويضرب » ومدجرج ويدجرج.. 95 
وأما في المعنى ع ا 0 
الشيوع ؛ وعند دول حرف اللعريف علية يتخصص ١‏ .را 202 بللمة ل الى يسام 


يف ّ أبعاد النظرية قي انحو 
اللضارع وحده ء فقد اخعص للضارع من بين الأفعال بإعرايه . 

في هذا التعريف - كما في سايقه < يلحظ إلى جوار العامل والحركة الإعرايية شيع 
جديد وهو 9 مقتضي الإعراب » أو كما عبر:عنه البركري بالواسطة » فالعامل على هذا 
هو الؤثر » والواسطة أو للقتضي هو الناقل للتأئير من العامل إلى المعمول » والحركة 
الإعرابية حي الدالة على وقوع هذا التأثير» والشاهد عليه . 

وهذا يعني أن ثمة صلة معنوية بين العامل والمعمول » وأن هذه الصلة المعنوية تاتجة 
عن تسلط العامل على المعمول » وعما يتبع هذا التسلط من توارد للمعاني المختافة في 
الأسماء » أو تشابه .في الأداء الصوتي والوظيفي والدلالي بين الأسماء والأفعال في 
الأفمال » وأن هذه الصلة المعتوية تأني بشاهد ظاهر يدل عليها وهر تلك الخركات 
الإعرابية في آخر المعمول اسمّا كان أو مضارعًا . 

وهذا التعريف يدخخل بنا في إحدى المشاكل النحوية التي أسرف النحاة القدامى في 
الوقوف عندها دون أن ينتهوا منها بشيء . وه مشكلة العمل والإعراب , أو الصلة ين 
الإعراب والعمل » فهم يجعلون الإعراب نتيجة للممل » بل يتصورون أنه ٠‏ شيء جاء من 
العامل يختلف به آخر المعرب © 27 ثم ييخطفون في أصالته أو فرعيته في الأسماء 
والأفعال ».فإذا كان الإعراب أصلا في الأسماء , فإن العمل أصل في الأفمال .. هذه هي 
القضية النحوية الكلية التي أسرف النحاة في الندليل عليها , غافلين بذلك عن أن الواقع 
اللغوي ذاته لا يؤيد ما يذهبون إليه من أصالة فى الإعراب أو في العمل هنا أو هناك ؛ لأأن 
من الأسماء ما لا يعرب.؛ ومن الأفعال ما لا يعمل » والذي يحاوله التحوبون لتصحيح 
قضيتهم يدخعل في مجال التدليل. المنطقي : أكثر. مما يدخعل في مجال الوصف الراقعي 
الظاهرة لغوية . ومن ذلك قول اين السراج 29 : و لثما أعملوا اسم الفاعل لكا ضارع 
القعل , وصار الفعل سبيًا له وشاركه في المعنى ٠‏ وإن افترقا في الزمان » كما أعربوا 
الفمل لا ضارع الاسم .. فكما أعربوا هذا أعطوا اك . واللصدر أعمل كما أعمل اسم 
الفاعل إذا كان الفمل مشتًا منه . والأصل عندنا أن الأسماء لا تعمل في الأسماء 


ده عن حرف الاستقيال والخال » يحتمل الحال والاستقبال » وعد دتخول أحدهما 
عليه يتخصص ء بالحال أو الاستقيال . 

وأما في الاستعمال : فلوقوع كل منهما صغة لنكرة » ولدخحول لام الاجداء عليهسا , نحو ماجاء في : رجل ضارب 
أو يضرب ء إن زيدًا لضارب أو ليضرب . انظر : الإظهار ( ه 71 ) : والإنصاف راص 0107 + 0812 . 
(1) تحفة الإخوان على العوامل ( صن ١ ) ١7‏ -0؟) الأشباء والنظار ( 595/9 ) . 


أبحاد النظرية قي التتحو يفا 
إلا ما ضارع التعل منها 6.. ويقؤل أبو اتقاسم الزجاجئ 297 : 6 ضارب تعمل عمل 
يضرب + كما أن يضري أعرّب ؟ لأنه ضارعه فككذلك ارت يعمل عمفه لمشتارعته إياه » 
فحصل كل واحد منهما على صاحيه ؛ وللصدر الذي يكون ممنى ( أن فعل ) أون (أنا 
يفمل ) يعمل عمل اسم الفاعل ؛ لأنه اسم الفمل وفيه دليل على الفظل 6.. ويقؤول صاحب 
البسيط 29 : و أصنل العمل للفمل ء ثم لمااقويت مشابيته له وهو أسم الفاعطل واسسم المفعولي. 
لم .لما شبه .بهما من طريت, الثنية والدمع ؤائتذ كفر. والتأنيث. وهني الصفة. المشيهة 

وإذًا تعمل إسم. الفاعل مثلالميس.عن-طريق الأصالة "التي تستمه قوتها من الواقح 
اللغوي. ؛. يل.لأن'بينة. وبين الفعل شبها:ء و-. كنا أعربوا هذا أعملوا خاك ٠‏ ولتلك 
وحمل كل .واحدنمنهما على عساحيه ٠‏ .اومن ثم كان الشاربيع :في و قوقك :هذا 
الضاري وما صارنني ممنى هذا الذي ضرب زندًا وعيل صله » 49 فاضم قتاع 
«أجري' مجركةالقعل المضارع .قن العمل: ولفعتى: 99 , 

والأمر كلك في يقي الأسماء المالة » فته تعمل لشيه ينه ين عل » أو بيتها 
وبين اسم يشبه هذية الفكل + ومن لم ذا براعل الي :نفارة ١‏ وعفارت بحنبها و 0ل 

جب أصالة افعمل أو ضعفه فيج العامل . ام 

وهذا التدليل العقلي هو ما يزجد:أيضًا في الأدلة الثي قدموتا لأضالة الإعزانب في 
الأسماء » وفرعيته في:“الفعل اللضارع » كالأسماء تعرب 5 لأن < القياض يقتضي هذا 
الفوع من الإعراب ٠‏ 7 ؟ ويسى بالفظذم تحول.من قيام العرْض: بالجوهز >.فإن مغنى 
الفاعلية والفعولية والإضافة كون الكلمة عمئذة أو فظئلة أو ا ليها وعي “لاض 
القائمة بالعندة والقضلة:والمطئاف إليدع 12509 ٠‏ ىم 3 

اي وي ل سن 
هام الاسم من وجهين 99 : 

“أؤلهما : أن كيانه 95 ص1521 


فكذلك ما أشبهه. . 
)١(‏ الإنضاح .ني علل البسر مس «16 (٠...)‏ الأشباه والظر 111/10 ,1335) ٠‏ 
( )كاب سييويه ( 95/1 ) , (4) للصتر السيليق ( 685/1). 


(ه) الأثباه والنظائر 0 590/5 ) : (1) شرح الكافية للرضي ( 11/1 ) . 
(7) الإنصاف في مائل الخلاف ( ص 6750 - 5 3 


”3 أبعاد النظرية في الحو 

والوجه الثاني : أنه - بقيامه مقام الاسم - قذ وقع في أقرى أحواله » قلما وقع في 
أقوى أحواله وجب أن يعطى أقوى الإعراب ‏ رأقوى الإعراب الرفع 4 فلهذا كان 
مرفوعًا لقيامه مقام الاسم . 

وهذه كلها أدلة عقلية لا تستمد مقدماتها من التركيب اللغوي » وأا تيداً من النظر 
العقلي » حتى الكوفيين الذين عرفوا في النحو باقترابهم من الواقع اللخوي نجدهم حين 
يدللون على ما يربدون يلجؤون إلى الفكر لا إلى اللغة » وأرجو أن يتضح هذا في الباب 
الثالث من هنا. البحث ء وحسبي هنا أن أشير إلى أنهم حين أنكروأ فرعية العمل في 
الفعل المضارع لم يستندوا إلى اللغة نقسها وما رأوا أن : ٠‏ إعراب الفمل المضارع 
بالأصالة لا للمشابهة ؛ وذلك لأنه قد يعوارد عليه أيضًا المعاني امختلفة بسبب اشترلك 
الحروف الداخلة عليه » فيحتاج إلى إعرايه فيتيين ذلك الحرف. الشترك فيتغين المضارع 
ًا لتعينه » وذلك نحو قولك : لا تضرب. . رفهه مخلص لكون لا للنفي دون النهي 
وجزمه دليل على كونها للنهي » © , 

وتأمل.هذه التعريفات في ضوء الخلاقات النحوية يتتهي بنا إلى نتيجة واضحة ؛ وهي 
أن هذه التعريفات على اختلافها تقوم على أساس المسلمات الذهبية » وهو أساس قابل 
للمناقشة ؛ لأنه لا يرتكز على قاعدة لغوية بل على نظر عقلي منطقي » ومن ثم أمكن 
النظر المقلي !تجرد حيئًا والمستند إلى ملاحظة الراقع اللغري حيئا آخر . أن يتصيد له 
أخطاء ؛ بل أن.يلزمه بتناقضات كان في غنى عنها لو التزم ( تحليل ) اللغة ولم يخلط بين 
منهج المنعطقي والكلامي وبين المنهج اللغوي . 

وهكذ! يصبح كل ما تشير إليه مختلف التعريقات هو وجود ( نظام ) للحركات 
الإعرابية يربط بينها ويين -الدلالة » دون تفصيل لهذا النظام أو تحديد لهذا الربط . 

والسبيل الآخر إلى معرفة العامل يعتمد على حصر الأقسام وبيان كل قسم ٠‏ فهو 
تعريف بالرسم كما يقول المناطقة » ولعله أقرب إلى النحو.منهيججا لاعتماده على استقراء 
المادة اللغوية ذانها ع وإن كان بدوره لم بيراً من الخلط المنهجي الذي أسلم إلى 
الاضطراب والتناول الجزئي الذي أدى إلى التاقض . __ 

ويقسم اتنحاة العامل التحؤي إلى قسمين : نفظي ء ومعنوي ؛ ذلك أن ( الغمل ) 
عندهم قد يكون ناشمًا عن لفظ في التركيب بحيث يمكن نسبة العمل إليه » وقد يكون 


. ) 1711/6 ( شرح الكافة للرضي‎ )١( 


أأبماد النظرية في التححو 5 
الباعث عليه معئى«ذهتيا من امعانيولم.يدل عليه في. الكلام بلفظ' من الأنفاظ ©.. 
وإذًا فالعامل اللفظي هو : 9 ما يكون ثانمات فيه عمظ ٠»‏ 9 
وأنا لمش المي جهو وما لا كرد اعد يد سق »اا هو م يرف 
بالقلب © 2249 بع اد 


0 


اقول د 


.. وينقسم العاملاللفظي .يوجه علم إلى قسمين رئيسيين ؛ أن عنمله إما أن يتوقف على 
السماع دون أن يستند إلى قاعدةٍ ,وإما أن يرتكز على قاعدة .كلية غير محصورة 
الموضوع ٠‏ والقسم الأول هو العامل السماعي ع والقسم الثاني جو العايل القياببي ٠‏ 
العامل القياسي + 2 

وهو تسعة أتواع : ا 5 

الأول : الفط ل الي ايه 

وكل قعل برقع معمولا واحدًا ٠‏ سراء كان فاص ُو اسك ؛ لأن النسية إلى المرفوع 
مأوذة في مفهومه وضبعا فلا يكون بدونه.؛ و ذلك أن الفعل موضوع للحدث والزمان 
والنسية إلى الفاعل الممين ‏ ولا شلك أن تلك النسية لا تقهم بدون الفاعل المعين. » 
فلا. يفهم هذا أججبوع من الحدث والزمان والنسية - الذي هو المعنى المطابقي للفمل - 
بدون القاعل المعين 'فلا يدل الفعلٍ على معناء المطايقي بل على الخير الذي عو 
معناه العضمني - والزمان » 9©© , 

وأما من حيث عمل النصب فإن الفعل ينتسم إل" : متمد وغير متمد » فالتعدي : 
ما يتوقف فهمه على متعلق كضرب © ©" ء أو هو : 9 ما لا يدم قهمه بغير م وقع عليه 
الغمل » 9© . وأما غير التعدي فهو : ١‏ ما لا يتوقف قهمه على متلق قد ٠‏ 20 , 


.) 40 الإظهثر رس 59). (2) الإشهار رص‎ )١( 


(6) انظر : لباب الإعراب في علم العربية ( ممخطوط ) . 5 
(4) تمفة الإعرات ( 536 1 44 0 0170 


(0) شرح الرضي ( */05؟ ) ء وانظر أيضًا :ب 11841 ) - 
(ت الأظهار رص 79) . (/0 الكاقة رص 57 )- 


نهنا أبعاد النظرية.قي الحو 
كما يفهم من كلام ابن الحاجب » أو هو : 9 ما يعم فهمه بغير ما وقع عليه الفعل تحو : 
قعد زيد ؛ ولا ينصب المفعول به بغير حوف الجر » 20 . 

ويضيف صاحب الهمع 7" إلى هدين القسمين قسمين آخرين » هما : 9 الواسطة » 
وهو : الفعل الذي لا يوصف بتمد ولا لزوم » وهو الفعل الناقص نحو كان وأخراتها » 
الثاني : 9 ما يوصف بهما مما » باللزوم والتعدي جميمًا لاستعماله بالوجهين 
كشكر ونصح ء على الأصح » فإنه يقال : شكرته وشكرت له » ونصحته ونصحت 
له ... ولما تساوى فيه الاستعمالات صار قسمًا 'برأسه . 

١‏ ومن النحاة من أتكر هذا القسم ء وقال : أصله أن يستعمل بحرف الجر » وكثر فيه 
الأصل والفرع ء ومنهم من قال : الأصل تعديه بنفسه وحرف الجر زايد 6 9 . 

ويتقسم المتعدي ثلاثة أقسام : 

. متعد إلى مفعول وأحد ؛ كضرب‎ - ١ 

: © متعد إلى مفعولين » وهو أقسام ثلاثة‎ - ٠ 

أ - ما كان مفعوله الثاني مباينًا نلأول , نحو : أعطيت زيدًا درهها . 

ويجوز حذقهما , وحذف أحدهما » مع قرينة وبدوتها . 

- أفعال القلوب': وهي أفعال دالة على فعل قلبي » داخلة على المبتدا والخير » 

ناصبة إياهما على اللفعولية » نحو ؛ علمت » ورأيت » ووجدث » وزعمت » وظننت » 
وخلت » وحسبت » وهب بمعنى احسب غير متصرف . ولا يجوز حذف مفعوليها ما , 
أو أحدهما بدؤن قرينة» ومع القرينة كثر حذقهما » وقل حداف أحدهما . 

جد - أفعال ملحقة بأفعال القلوب » نحو : صبر . وجل » وترك » واتخذ . 

وهي تلحق بها في : 

. مبجود الدخخول على البعدأ والخير‎ - ١ 

ا - وعدم جواز حذفهما معًا » أو حذف أحدهما فقط بلا قرينة . 


ل الإظهار رم 56) . 

(5) مع الهرامع ( 20/5 ) . 

( اللصدر السايق » وانظر : لباب الإعراب في علم اعرية . 

(4) الإظهار ( 5 ء 26 ) ء وشرح النصول الحسين ( 3١1‏ - لالع . 


أبماد النثرية في الدحو يفنا 

* - وقلة حذف أحدعما فقط بها 29 , - 

2 متعد إلى ثلائة مفاعيل‎ - ٠١ 

أ- أصالة : وهما أعلم وأرى » وهما أصل هذا الباب ء 3 فإن !لهمرّة تدخل على 
هذين الفعلين .من أفعال القلوب .فيزيداك .بسعبيها مقعولا آخر موضعه الطبيعي قبل 
المفعولين ؟ لأن معنى الهمزة المعدية حمل الشنيء على أصل الفعل - فمعنى : أعلمتك 
زيدًا منطلًا حدلتك على أن تعلم زيدًا منطلقًا قلا بد.أن تذكز أولا. احمول ثم تذكر 
متعلق أصل الفمل وهو الحمول عليه.؟ لأن انحمول عليه ممنى قائم بذلك المخيول + 
والعادة جارية بأن يذكر الذات ألا » ثم اللفظ الدال على المعنى القائم بها كما في 
المبتدأ والخبر , والحال وذي الحال ء وللوصوف والوصف + © , 

ب - فالا على أعلم : قي أخبر وعثرء وأنبا وتثأ » وحدّث . « فليبست ما صار 
بالهمزة أو التضعيف متعديًا إلى ثلاثة بعد التعدي إلى اثنين ... ولكن هذه الأفعال 
الخمسة ألحقت في بعض استعمالاتها بأعلم المتعدي إلى ثلاثة ؛ لأن الإنباء والسيعة » 
والإخبار والتخبير والتحديث بمعني الإعلام ٠»‏ 29 , 

وعتد الأخخفش أنه ينقل بالهمزة إلى ثلاثة باقي أفمال القلوب أيضًا » قياسًا لا سمااء 
فيقول : أحسبتك زيدًا قائما » وكذا أظننتك وأخلتك وأزْعمتك وأوجدتك 29 , 

الثاتي : اسم الفاعل : 1 

وهو يعمل عمل قعله المعلوم "> مفردًا ببإجماع : ومشى ومجموعًا على خلاف ؛ فقد 
منع قوم عمل المجموع جمع تكسير » كما منع سييويه إعمال الثنى والجمع الصحيح 
المسند لظاهر ؛ لأنه في موضع يقرد فيه الفعل فخالفه , فلا يقال : ( مرت يرجل ضاريين 
غلمانه زيدًا ) وأجازه المبرد ) لأن لحاقه حيتكذ بالفعل قوي من حيث لحقه ما يلحقه © , 

واسم القاعل يعمل المبرد فعله الذي اشتق منه » فإن كان لازمًا فهو يرفع الفاعل » 
وإن كان متعديًا يرفع القاعل وينصب الفعول به » وإن تعدى إى مفعول فهو يتعدى إلى 
)١(‏ المصدر السابق ء وانظر الهمع ( 154/9 ) وما بعدها . 

(5) شرح الرضي ( 100/6 ) . (# اللصفر السايق ء وانظر الكاتية ( ص 132 ) . 
(4) شرح الوضي ( 798/8 )ء ولياب الإعراب في علم العربية . ولب النباب في علم الإعراب ء وشرح 
القصول الحمسون ( 19107 1040 )6 . 

زه) الأظهار ز ص 58 ) ء والكافية رص  )11‏ 5 

(3) ممع الهواع ( 50/6 ) . 


نا أيعاد النظرية في ابحو 
مفعول » وإن تعدى إلى مفعولين فهو يتعدى إلى مفعونين ء وإن تعدى إلى ثلاثة مفاعيل 
فهو يتعدى إلى ثلاثئة مفاعيل 299 . 
وهو إما أن يكوت مصحوبًا بالألف واللام أو لا . 
فإن كان اسم الفاعل صلة أل :فالمسهور خلي” أله شيل مطلتا شن فين حرطا 
ماضيها وحالًا ومستقبلا ؛ لآن عمله حيشذ بالنيابة » قنابت أل عن الذي وفزوعه » وناب 
اسم الفاعل عن الفمل الماضي ققام تأوله بالفعل مع تأول أل بالذي مقام ما فائه من الشبه 
اللفظي:» كما قام لزوم التأنيث بالألف وعدم النظير في الجمع مقام سبب ثان في منع 
الصرف 29 , 
وعلى هذا الرأي المبرد 9© .. 
ومثال اسم الفاعل المصحوب بأل ماضيًا قول امرئ القيس بن حجر 40 , 
والله لا يذهب ' شيخي باطلا 
حفي أنير “ملكا ولدلا 
القاتلين الملك للخلاجلا 
ومثاله حالا قول اللّه تعالئ : ١‏ وَْلَظِفَ حُرُوِمَوُحَ وَخطقٍ » [الأحرب: ٠مء‏ وفول 


الشاعر : 
إذا كنت معنيًا بمجد وسؤدد فلا تث إلا المجمل القرل والفعلا 
ومثاله مستقيلا : 
فبت والهم يغشاني . طوارقه من وف رحلة بون الظاعنين غدا 


وذهب الأخجفش والمازني إلى أن اسم الغاعل إذا كان مصحوبًا بأل فإنه لا يعمل 
عطلمًا ؛ لأن « أل فيه معرفة ء كهي في الرجل , لا موصولة 6 ”© . وأما النصب بعده 
«فتشبيهًا للمنصوب با مفعول به لا لأنه مفعول به » © عند الأخفش . ويفعل مقدر عند 


المازني 20 

وثمة رأي ثالث ذكره الرماني_وأبو علي الفارسي وهو أن « اسم الفاعل ذا اللام 
0 غنة الإعوات رص 496 ). () ممع الهوامع ( 59/6 )0 
شح الرضي ( 15لادا) . (4) شرح شراهد الفني رص 118 ) . 


(ه) الصدر السايق ) رانظر الهمع ( 45/5 ) ٠‏ (5) همع الهرامع ( 50/5 ) . 
(/) للصثر نقسه . 


أبعاد النظرية قي ادحو : مسد ع فو 
لا يعمل إلا إذا كان ماضها نو : (ةا#ضارب زيدَةأمس عمرو ) فلا يعمل إذا كان حال 
أو مستقبلا م وقد نسئب هذا الرأي لسيبويه 20 ء وقي هأنه الننية نظر ؛ إذ إن سيبويه 
لم. يصرح. يذذلك بل قال :..د الضاريب زيدا بمعنى ضرب » ء. ويحتمل. تفسيره بأنه إذا 
جل مدن اذن اران رو ملك تب الال تاو إن كك عر ل 
بمعتاها كما ذهب إلى ذلك الجمهور م - لانت 

ؤإذا ثم يكن. مصنحوبا بأل فإنه يعمل بشروط : 

١‏ نامكرت مكتا ؛ فلا سل مصغرا عف بصن العام ورؤقة ولدخول ماع 
من تمواص.الاشيم علية فبعد عرخ شبه مازع بتي بنيته التي حي-عمدة الشيه 0 20 , 
وقال الكوفيون -- “إلا القراء -” ؤواققهم انخاس - ؛ يعمل مصغرًا ٠‏ بناء. على 
مذهبهم أن"العتبر شبهد للفعل في أل لا في الضورة » قال؟ين مالك" في ( التخفة )م 
وهر قوي: بدكيل إ[عتماله محولا للمبائغة بلممتئْ دون الصورة » 6# .+ 
سألا يكلؤن موصوقًا قبل ذكرٌ تعموله 420 نو : والجاءتي أضازت نيد »'فإن 
ذكر المعمزل قبل وضقه جار نحو ٠‏ جاءني "جل ضارب غلامه شديد » ومن النضاة 
من بشترط هذتن الشرطين في أتنم الفأعل”المقرون بأل أيطنا © :+ 

- الاعتماد'؛ وهو شرط عند البصريين 69 :. 

ويكون الاعتماد على أحد أمور خسّة + 

أ - الاععماد علي للبتدا ء بأن يكون خيرا له ؛ نحو : زيد ضارب أيره عمرا . 
ب - الاعتماد على الموصوف ء بأن يكون صفة له ؛ نحو 3-9 ش أرشل ناريت 
غلامه عمرا . 
1 + الأخماة على يخال » بن بكرن حالاعنه ؛ فين : جادني زيد رذكيا قرس . 
الاعتماد على الاستغهام ؛_نحو :كم إلزيدات ؟ وهل .قائم الزيدان ؟ 
ه - الإعتماد على النفي الصريج + «ضاريب_زيد + وليس.زيد ضاريا أبوه 


. المصدر نفسه ء وانظر شرح الكافية ( 1410/6 ) ء ولباب الإعراب قي علم المربية‎ )١( 
الصرن تقبو‎ )6( ١. , - , ) ممع الووامع ( 5هة‎ )5( 

(4) الإظهار راص 78) . 7 (6) اللصير السايق . 

( انظر : الهمع ( 59/6 6 . 


7 أبعاد النظرية في انحو 
عمواء أو المؤول به ؛ نحو : غير مضيع نفسه اقل © , 

واسم الفاعل في الثلاثة الأول قد اعتمد على صاحبه . وفي الاثنين الأخيرين قد وقع 
بعد ما هو بالفعل أولى وهو النفي والاستفهام » فقوي شبهه بالفعل ؛ وذلك لأن اسم 
الفاعل - وكذلك اسم المفعول - مع مشابهتهما للفعل لفظًا ومعنّى لا يجوز أن يعملا في 
الفاعل والمفعول ابتداء كالفمل ؛ لأن طلبه لهما والعمل فيهما على خلاف وضعهما؛ 
لأنهما وضعا للذات المتصغة بالمصدر» إما قائمًا بها كما في اسنم القاعل ‏ » أو واقعًا عليها 
كما في اسم المقعول , والذات التي حالها كذلك لا تقتضي فاعلًا ولا مفعولًا . 

فلما كان عملهما فيهما على خلاف وضعهما روعي فيهما أن يكون مرقعهما عند 
العمل موقع الفعل ؛ وذلك إما بكوته مسندًا » أو بوقوعه بعد ما هو بالفعل أولى . فالأول 
إذا تقدم شيء يسندان بجعمولهما إليه ؛ لأن الإسناد إلى الشيء من لوازم الفعل » فيعلم 
بتقدم المسند إليه كونهما مسندين . فأما إذا أريد إسدادهما إلى شيء فيل جعلهما مع ذلك 
الشيء مسندين إلى مبنى آخر ؛ نحو : ضارب الزيدان » لم يظهر فيهما معنى الفعلية وهو 
الإسناد من أول الأمرء بل ربما توهم لهما قبل مجيء ما أسند,إليه أنهما مع تتكيرهما 
مسند إليهما ؛ إذ هما أسمان , والاسم ظاهره إذا أبندئ به أن يكون مسندًا إليه 
هنا اشترط للعمل إما تقويهما بذكر ما وضعا محتاجين إليه » وهو مايخصصهما . 
أو وفوعهما بعد حرف هو بالفمل أولى ؛ كحرف النفي والاستفهام 99 . 

ولم يشترط الكوفيون - ووافقهم الأخفش - الاعتماد على شيء من ذلك » وأجازوا 
إعماله مطلقًا ؛ إذ المعتبر عندهم شبه الفعل في ا معنى لا في الصورة 299 , 

- أن يكون بمعنى الحال أو الاشتقبال : 

وما يشترط ذلك للعمل في المفعول لا قي الفاعل ؛ لأنه لا يبحتاج في الرفع إلى شرط 
زمان » وما اشترط أحد الزمانين ليم مشابهته للفعل لفظًا ومعتى ؟ لأنه إذا كان بمعنى 
الماضي شابهه معتّى لا لفظًا + -لأنه لا يوئزته مستمكط © . 

وأجاز الكسائي أن يعمل بمعنى الماضي مطلقًا» كما يعمل بمعنى الخال والاستقبال © , 

ويلحق باسم الفاعل في العمل أمثلة لمبالغة ؛ لأنها محوثة عته « كضواب وضروب 
(1) انظر : اللصدر الايق ء وتحفة الإخران على العوامل ( 42 ٠‏ 45 ) . 
(1) شرع الرضي ( 10/6 ) . ا( اهمع ( 50/1 ) . 
(4) شرح الكافهة ر وإعملع . زه الكاتية ررس 16 


أبعاد النظرية في. التتجو لف 
ومضراب وعليم وحذر 2 
1 ولا يعمل باتفا لبصريين من هذه الألة اليس إلا اق ٠‏ وهي الي سبو ليها 
أسماء الفاعلين التي من الثلائي عند قصد المبالغة : وهي 29.: 
.. 1.- فعال. نحو : د 
ها لرَزَّام رشحوا بني مقدما على الحرب ختواضّه إليها الكتائبا 
؟ - مفعال تحو : إنه لمنحار بوائكها :. : 
.- فعول نحو“قول أبي طافت .ين عبد الطلب: ‏ - 
ضروب بنصل السيف سوق سمائها إذا عدموا زادًا فإنك عاقر 
وأما فعيل وثَمِل امحولين عن فاعل المبالغة » فقد أغملهما سيبوية 29 وأنشد تفعيل : 
حتى شلها كليل مهتا “عمل انث طرَاَا وبات' الليل لع يدم 
أنشد لفل : 2 
حدر موث 8 تعن ا ولمن إما لين منجيه من الأقدارة 
على حين منع غيره إعمال هذين الوزنين وفند ما ابتشهد به سييويه 59 , 
وأما الكوقيون فإنهم يمنعون عمل شيم من أبنرة اليالغة : 
١‏ - لأنها زادت على معنى الفمل بامبالغة ؛ إذ لا مبالغة في أفمالها.. . 
١‏ - ولفوات الصيغة التي بها شابه اسم الفاعل الفعل . 
وعلى_ذلك إن جام بعد أمثلة المبالقة منصوب فبإضمار قعل 59., ...1 
.ونود البصويون. ذلك بأنها إنما تعمل مع. فوت الشبه اللفظي بز المبالغة في المعنى 
فلك تمان م وأا انها اتروع االسع لتلل اله افع جلا تتصي عن للمبفة 
المشبهة في مشابهة اسم القاغقى . قالوا :.ومن ثمة لم يشترط فيها معنى الحال والاستقيلل 
كما لم يشترط ذلك في الصفة المشبهة 9© , 
(1) للصدر السابقع . 2 
(؟) شح الكالية رادا ) » وانظر الإظيار وس 62 . 58 
(© انظر : شرح الرضي ( 181/5 + م1 )ا» ومع الهواع ( /لذة ) . 
(4) المصدرات السابقان . 


(6) شرح الرضي ( اإللطد مها )ا وقمع يريع ( 50/5 ) - 
(1) للصادر السابقة . 


ونا أبعاد النظرية.في الحو 

الثالث : اسم المفعول : 

ويعمل عمل فمله امجهول .«فيرقع نائب القاعل , ولا ينصب المفعول به إلا إذا اشتق 
من الفعل المتعدي إلى مفعولين أو ثلائة . 

واسم المفعول كاسم الفاعل في اشتراط الال والاستقبال , والاعتماد على صاحبه 
أو على حرفي الاستفهام أو النفي .. وعلى ذلك فلا لزوم لإعادة الكلام فيه . 

وبينى اسم المفعول من الفعل المتعدي مطلقًا : 

فإن كان متعديًا إلى واحد فاسم المفعول يطلق على ذلك الواحد » نحو : ضربت 
يدا فهو مضروب . 

وإذا تعدى إلى اثنين ليسا بمبتدأ وخبر فهو يطلق على كل واحد منهما » نحو : 
أعطيت زيدًا درهما لكل واحد من زيد والدرهم يقال له : المعطى ‏ 

وإن كانا في الأصل مبتدأ وخيرًا فاسم المفعول في الحقيقة واقع على مضمون الجملة 
( أي : مصدر الخبر مضائًا إلى البتدأ ) فامعلوم في : ( علمت زيدًا قائكا ) قيام زيد . 
وكذلك في : ( جعلت زيدًا تا ) لمجمول غنى زيد . 

وإن كان متعديًا إلى ثلاثة وقع اسم المفعول على كل واحد من الأول ومن مضمون 
الثاني والثالث ٠‏ أي : مصدر الثالث مضافًا إلى الثاني ففي : أعلمتك زيدًا منطافًا 
المخاطب معلم » والطلاق زيد أيضًا معلم 29 , 

الرابع : الصفة اللشبهة : 

وتعمل عمل فعلها » وهي في عملها محولة عن أسم الفاعل » وإنما تعمل وإن 
لم توازن صيغها الفعل » وإن لم تكن للحال والاستقبال , واسم الفاعل يعمل لمشابهته 
الفعل لفظًا ومعتى غلى خلاف١(‏ كما سبق ذكره ) - لأنها شايهت اسم الفاعل ؛ لأن 
الصفة ما قام به الحدث المشتق هو منه » فهو بمعنى ذو مضاقًا إلى مصدرهء فحسن بمعنى 
قو حسن , 

وقد ذهب أكثر النحويين إلى أنها تعمل دون أن يشترط كونها بمعنى الحال . 

وذعب أبو بكر بن طاهر إلى أنها تكون للأزمنة الثلاثة . 


(1) أنظر : العوامل المائة اص ٠١‏ ) ء الكافية ص 14 ) + تحفة الإخبوات على الموامل رص 45 ع 00؛ ) : 
وشرح الكافية زر ك1 ١‏ 150 )ء والهمع ( 509/5  )‏ 


أبعاد التظرنة في الحو : إوانا 

وذهي السيرلفي إلى أنهاأيدًا بمعنى الاضي - وهو ظاهر كلام الأفش - قال : 
« وإلصفة لا يجوز تشببيهها. إلا إذا ساغ أن ييتى متها قد يمل + ل 

وذهب ابن السراج والفارسي إلى أنها لا تكون بعنى اللاضني 7 5 
الشلوين أنها تكون بمعنى_الحال وحدهء. ل بمعنى الاي ولا. بمعنى 
: 9 وسواء رفعث أو نصيت ؛ لأنك قلت : مررت يرجل حسن الوجه 
في الخال لا.تريد مضكا ولا استقيالا.» 29 . 3 

وهي إما أن تكون مصحوبة باللام أو مجردة منها + ومعمولها إما أن كو مضاقًا 
أو أ » والمضاف إما أن يكون بضِائًا 
إلى مقرون بأل أو مسجردًا » قصارت اثني عشر قسا.. وللعيمول في كل واججد من هذه 
الأقسام , مرفوج أو منصوب و مجرور ء وإذًا الأقسام سعة وثلاثون 99 , 

وأمئلة الوصف المصحوب بأل : 0 ا 
رأيت الرجل الحسن وجة.- ووجها - ووجه برقع إلممول ونصيه وخجفضه . 
رأيت الرجل الحسن الوجهُ - الوجة - الوجه برقع الممول وخصيه وخفطيلاة 
رأيت الرجل الحسن وج أب - ووجة أب - ووجه أب برفج الول ونصبه وخفضه , 
رأث الرجل المسن وجة الأب - ووجة الأب + ووجو الأب..يرقع للعنول ونصيه وخجقضه . 
رأيث الرجل الحسن وجهّه - ووجهه - ووجهه برقع ا معمول ونصيه وخفضة . 
رأيت “الرجل الحسين وجة أبيه - وويجة أبية'- ورعة أيه “بقع المحمؤل ونصبه وخغطه . 


وأمثظة: الوصفن اتجرة منها : 
رأيت رجلا حسنًا وجة - تجا - حسن وجو *". ” ترفع للعمول ونصبه ولثفطله . 
رأيث رجلا خستا الوجة - الوجة< الوجو: 7 ١‏ ”رفع الول ونصبه وحفضه . 


رأيت رجفا حسنًا وه الأب - وجة الأب - 
حسن وجو الأب 2 “ترقع المتمول وَنضبه وخفضه . 
رأيت رجلا حسما وجة أب - وجة أب - وجو أب برقع المعجول ونصبه وحفظه . 


رأيت رجلا حسنًا وجهه - وجهّه - وجهه برقع ادلاو “ونصبه وخفضه . 


(1) انظر : همع الهوامع ( 5/كم ع , 7000 وم هرس م 


زان أبماد التظرية في انحو 
رأيت رجلا حسنًا وجة أيه - وجة أبيه - وج أيه يرفع للعمول ونصبه وخقضه 22 , 

ويمنع من هذه المسائل باتفاق في المنع في النثر » وإن اختلفت في علته وفي وقوعه في 
الشعر وللسائل التالية : 

أو : إذا كانت الصقة باللام مضافة إلى معمولها غير المضاف إلى ضمير الموصوف 
تسود نين وه 

لان : إذا كانت الصفة باللام وكان المعمول مضناقًا إلى اللضاف إلى الضمير نحو : 
الحسن وجه أبيه - المسن وجه غلام أخيه . 

8 : إذا كانت الصفة باللام مضافة إلى معمولها لنجرد عن اللام والضمير نحو : 
المسن وجه ء أو وجه غلام 99 , 

والرفع في الأمثلة الجائزة على الفاعلية عند سيبويه والبصريين » وعلى أن المرفوع بدل 
من الضمير المستكن فيها عند الفارسي . 

والنصب على أن المنصوب شبيه بالفعول به إذا كان معرفة"» وعلى أنه تمييز إذا كان 
نكرة » والجر على الإضافة 29 . 

الخامس : اسم التفضيل : 

يعمل اسم التفضيل عمل فعله الذي اشتق منه ؛ نحو : ما من رجل أحسن فيه الحلم 
منه في العالم 29 , 

ومشابهة اسم التفضيل للفعل ضعيفة ء وكذلك لاسم الفاعل ؛ ولذلك وقع الخلاف 
في عمله في ما من شأنه أن يحتاج إلى قوة العامل .. ولذلك أيضًا يرفع للضمر المستتر 
الذي هو فاعله ؛ لأن مثل هذا العمل لا يحتاج إلى قوة العامل © . 

ومن ثم لا يرقع الاسم الظاهر إلا بشروط خخمسة » خلاهًا ليونس الذي حكى عمله 
في الظاهر مطلقًا © : 

. أن يكون اسم التفضيل صفة لشيء من حيث اللفظ‎ - ١ 


ا ممع اليرايع ( 55/5 . (5) شرح الرضي ( كوك عقر 
(> الكافة رص ولع . 

(4) العرامل أثائة ( ص 7١‏ )ء وتحقة الإعوان ( ص 49 ) . 

(6» شح الرضي ( 104/2 ) - (7) اللصدر تفسه . 


أأبعاد النكطرية في التتحو بادا 

- أن يكون صقة لمتعلق ذلك الشيء المشترك بين ذلك الشيء وغيره من.حيث 
المعنى والحقيقة (© . 

*.-. أن«يكون للتعلق في نفسه مقضلًا باعتبار الشيء الأول .. 

- أن يكون ذلك التعلق قي تفسبه مفضلًا عليه باعتبار غيره . 

أن يكون اسم التفضيل منفية . وقد “قاس .اين مالك التهي والاستقهام: على 
النغي » فقال فيما ينقله صاحب الهمع : ٠‏ لا بأس باستعماقة بعد تهي ؛ أو استفهام فيه 

معنى النفي ؟ كقولك : يكن رك أحب إيه ار منك » وهل في النلى رجل أحق 

به الحمد منه بمحسن + 29 ل ١‏ , 

وقد منع أبو حيان هذا القياس كاكلا إذا كان لم برد هنا الاستعمال إل بعد تفي 
وجب انباع السماع فيه والاقتصار على ما قاله العرب ٠‏ ولا يقاس عليه ما ذكر من 
الأسماء » لا سيما ورفعه الظاهر [نا جاء في لغة شاذة » فينبخي أن يقتصر في ذلك على 
مورد السماع ٠‏ 99 

والسبب في رفعه الظاهر مع هذه الشروط :قال ار ان لقره اق لل 
إياه على وجه لا يكون يدونها » 29 , 

ولا ينصب اسم التفضيل المفعول به ء سواء كان مظهرًا أو مضمِوًا © . 

وذهب بعض النحاة إلى أنه ينصب المفعول به إن أول بما لا تفضيل فيه » ورده أبو. حيان. 
بأنه : 9 وإن أول بما لا تفضيل فيه فلا يلزم عنه تعديه كتعديه , وللتراكيب خصوصيات 6 20 , 
(1) لأصثر نقسة . رك ممع البرامغ ( 103/5 ) . 
(4) الصثر تقسة . 
(0) يتعدى اسم التفضيل إلى امشمول الواحدٍ - الذي لايفهم عله علق رجهلا - (ياللام ) : نحو : عو أبذل 
اللمعروف ٠‏ قإن كان يفهم ضله علتا أو جهلا تعدى ( بالباة ) نحو : هو أعر ف يفتحر وأجهل بالفقه . .'. 
وات كان المفعول به يتعدى إليه يحرف الجر تعدئ إليه اسم التفضيل به نفسه ؛ نحو : هو أمر متك بفلاق 
وأرضى متك بالنشاب . 
وتعدى إلى أول مفعوني باب كسوت وعلمت باللام » ويقى ثاتيهما في البايين + نحو : هو أكسسى منك 
العمرو الثياب - وأعلم مننك لزيد منطلًا . 
« وكان القياس أن بجعدى إلى الثاني أيضًا بقلام » إلا أن الفمل لا تعدى بحرفي جر متسائلين نفطًا ومعتى إلى 
شيكون من نوع واحد كمقمول بهما أو مكاتين أو زمائين ؛ . انظر شرح الرضي ( 4/9 + 7 ) والهسح ( 001/5)» 
وتمفة الإخوان ( ص 18 )6 . 
زرحم ممع الهرايع ( 100/5 ).0 


| + أبعاد البظرية في التتحو 

إن ورد ما يوهم جواز تصبه المفعول به أول » على تقدير فعل يفسره أقعل : 

نفي قوله تعالى : طإ خُرَ ألم من يَضِلٌ عن سَبرييكٌ 4 [الأعام: 1007] يقدز قعل ناصب 
يدل عليه اسم التفضيل » أي : ( هو أعلم من كل واحد . يعلم من يضل عن سسبيله ) , 

وفي قوله تعالى : ط( أنه مله عي يَلُ رسام 4 رهاسم: : 194) على إعراب حيث 
مفعولا يه » يقدر فعل ينصبها ويدل عليه أعلم » والتقدير كما في شرح التسهيل : 
( لله أعلم يلم مكان جمل رملا ) . 

وكذلك لا ينصب اسم التفضيل شبه المفعول به ٠‏ إما لأنه لا ينصب المفعول به 
فلا ينصب أيضًا شبيهه , وإما لأن تصب ذلك في الصفة فرع الرفع ... وهو توطفة 
للإضافة إلى ما كان مرتفمًا به » وهو لا يرقع القاعل الظاهر إلا. بشروط ... وإن رفعه 
الايضاف إليه 99 , 

كذلك لا ينصب اسم التفضيل مفعولًا مطلقًا 29 . 

وينصب غير ذلك من الظرف والال والتمييز » ويعمل فيها بلا نشرط ‏ لأن الف 
والمال يكفي فبهما رائحة الفمل » والشميز يعمل فيه الخالي عن معلى الفعل ؛ تو : 
رطل زيًا © , 

السادس : المصدر : 

ويعمل عمل فعلهء لازمًا ومتعديا إلى: واحد فأكثرء أصللا أو إلاقًا على خلاف في 
ذلك بين البصربين والكرفيين ء تبمًا لاختلافهم في الأصالة بين المصدر والفعل 9©© . 

ولا يقدر عمله يزمان © , 

ونا يعمل المصدر عمل فعله ماضيا ؛ ٠‏ لأن معنى المصدر هو ما لا بد له في الوجود 
من محل يقوم به ومكان وزمان » وبعض المصادر بما يقع عليه وهو التعدي وبعضها من 
الآنة كانضرب لكنه وضعه الواضع ذلك الحدث مطلقًا من غير نظر إلى ما يحتاج إليه 
في وجوده ء ولا يلزم أن يكون وضع الواضع لكل لفظ على أن يازمه في اللفظ 
ما يقتضي ذلك اللفظ معناه » 9© , 
10م شرح الرضي ( 55/5 ) . زم ليمع رك 
(©) تمفة الإعوان ص 88 ) . 
(4) انظر الإنصاف - المسألة الثانية والعشرين ( ص 944 -181) . 
(6) أنظر الهسع ( ةع ل شرح الكاية ز يوبيو . 


أبماد النظرية في التحو 0 
ولا يعمل المصدر عمل .قمله إلا بشروط في. ينيعد وقي جماته ٠.‏ _ 

: ألا يحكون مفعولًا مطلقًا‎ - ١ 
. وذلك إذا قدر بأن المصدرية ( مخففة وغير منخغفة ) والفعل» أو قلذر ج14 للصدرية والفمل‎ 
حال تت أن حير مختقة العاتي قوق لاض 10 3ا0 ال0‎ 

5 “ليق إن تقد وثي. الفقيات حاف 500 
وللمستقبل قوله': ١‏ 5 0 
يغ سِديِكَ هل تعطليغ" تقنَا << "جبالًا من 0 راسِهَاٍ” 
ومثال تقديرٌ ( ما للماضي “والحال يد ةمش 0 لقره مل 

2 


كمكك > د دم + 
ومثال اخففة للثلاثة قوله : 
عَلِدكُ تعطك للمعروف تير هذ فلا .أرى. فيك “إلا "باسطًا “أملا 
وقوله : 53 0 ب 1 
لو علمنا إخلاقكم عِدَة السلم عدمعم على النجاة معيطا ” 
587 0 2 


لو علمتٌ إشاري اللي غوث' + ذا كنث' منهاءتمتفها غى :إلف 

وتقدر اللفقة للعلاثة بذ العلع '.- كل 80 - 1 ' 
. وتقدر غبرها بعد أولا - أو الفعل » إذا قدرت قله كراقة أإرادة أو ل أو رجام 
أو منعا؟. تحوها ٠.‏ 

وهذا التقدير هي عند الجمهور . خلاقًا لآبن مالك الذي جغله له غاليا. 0 
؟ - آلا يتقدم معموله عليه . 

لأنه عند العمل مؤول بحرف مصدري مع الفعل » أوالخرف اللصدرتي موصول » 
ومغمول الصدرٌ في الحقيقة مغمول الفصل الذيهو ضلة الحرف”ء ومعمول الصلة 
لا بتقدم على الموصول ٠‏ ويؤول ما أوهم تقدم اللممول على إضمار فعل 6 كقوله : 

الخلم عند الجهل للذلة إذعان 4 

ل الفمع 2/5 ) . 3 


م - أبعاد التظرية في التحر 
هذا رأي الجمهور : وأجاز أبن السراج تقديم معموله عليه . فأجاز : يعجيني عمرّا 
ضرب زيد © , 

ووافق ابن السراج الجرجاني والبيضاوي 9؟ .... 
" - آلا يفصل بينه وبين معموله بأجنبي : 

اسواء كأ أو غيره » كما لا يفصل بين الموصول وصلته » وسواء في التوابع النعت 
وغيره * بي حيان في التسهيل ؛ إذ قالى : « ولا مفعول قبل تمامه » 29 . فلا يقال : 
عجبت من ضربك الشديد زيدًا » ولا من شربك وأكلك اللبن » بل يجب تأخيره كقوله : 

إن وجدي بك الشديد أراتي عاذرًا من عهدت فيك عذولا 

ويؤول ما أوهم الفصل نحو قول الله تعالى : ق بم ع يت يد © جم ل ترك 4 
(الطارق :4 ٠ ٠‏ ونحو قول الخطيكة : 

أزمعت بأسًا مبينًا عن نوالكم ولن ترى طاركًا للجر كاليأس 

والتقدير في : « إن عن يني آيرُ © يم ل نيل 4 . يقدر : بيرجعه يوم . كما أن 
اتفدير البيت يعسث من نوالككم 29 ,. 

+ - آلا يحذف المصدر مع بقاء معموله ٠‏ 

٠‏ لأنه يكون كحدف الموصول مع بعض الصلة وإبقاء البعض ٠‏ © إلا أن يدل دليل 
قوي عليه إذا كان ظرقًا أو شبهه نحو : اللهم إرزقني من عدوك البراءة » وإليك الفرار . قال 
تعالى : « وكا تدم با رلدُ 4 رهور: ىا ء وقال : جيم أن © [الصافات: 005 - 

قال الرضي : ١‏ وتقدير الفعل في مثله تكلف » وليس كل مؤول بشيء حكمه حكم 
ما أول به فلا منع من تأويله بالحرف المصدري من جهة المعتى مع أنه لا يلزمه أحكامه )0©. 
ف - أن يكون مغرنًا ٠:‏ 

فلا يعمل مثتى ولا ميجموعًا . 

وما ورد من ذلك مؤول على النصب بمضمر عند أبي حيان والجمهور ؛ ٠‏ لأنه يزيل 
(1) المصدر السابق » وانظر شرح الكافية ( 132115 . 

(1) انظر : تمحفة الإخوان رص 44 ) . (]) لباب الإعراب ( مخطوط ) . 


(4) ممع الهوامع ( 97/9 ) - (5) الصبر السايق . 
() شرح الرضي ( 141/0) ٠‏ 


أبغاد النظرية في التتحو يت لها 
اللصدر عن. الصتفة التي هني أصل القمل 22:6 . 3 

اوجوز قوم عمله في الجمع اللكسرء واختاره !بن مالك 29 , قال : و لأته وإنة.زالت 
معه الصيغة الأصلية فالمعنى يبعها ياي .ومتضاعف بالجوعية ؟ .لأن جمع. الشيء بنزلة 
ذكه مكرنا علن + وقد شيع :ترك لاحي يقر أولادط ٠‏ 

وقال الشاعر : 

مواعيد . عرقوب, أخاه بيثربيه 

7- أن يحكون سكبرا غير:محدود : 

فلا يمل مطخزاء كملا نمل إذا كان “محدوكا باد ؟ كعجيت غن' ضريقك 
زيكّاء وشذ قوله : 

بضرية” كيه اللا نفس ا 

. © للعلة الثي متيق ذكرها‎ ٠ 
+ ؟ - أن يكون ظاهرا‎ 

فلا يعمل مضمرًا عند جمهوز البصريين ؛ لأن ضمي ر للصدر ليس تمصدر حقيقة » 
كما أن ضمير العلم ليس بعلم ولا ضمير اسم الجنس اسم جنس . 

ويرى الكوفيون 9'» جواز إعماله مضمرًا » مستدلين بقول الشاعر 4*0 : 

وما الحرب إلآ ما عمسم وذقدم 20 وما هو عنها” بالحديث الرنجم 

أي : وما الحديث عنها » وقد أوله البصريرن على متعلق عنها . أعني : مقدرًا . 

ويقصر الفارسي 227 وآين جني عمل المضمر على الجرور وحدهء دون المفعول الصريح . 

وقاس أبو حيان 9 إعماله في الظرف على الجرور ؛ ٠‏ إذ لا قارق بينهما 6 توقد أجازه 
عباتا بن الدج 


. لمصئر للسإيق , ولباب الإعراب‎ )5( » ٠ ١ , اليمع راعة)‎ )١( 
. الصدر نقسه‎ )8( 

(4) انظر : شرح المفضل ( 25/5 0ع رالهسع ( ركه ) . 
(ه) وهو زهير - انظر الدرر اللوامع ( 5/5 ) - 

(3) شرح التصبيح ( 31/7 + 25 ) » وحاشية العليسي على الصريح . 
(7) القزر اللوامع ( 157/5 26 


4 أيعاد النظرية في التحو 
ام للصدر أقسام ثلاثة ؛ لأنه إما أن يكون مضائًا أو منونًا أو معرفًا بأل - 
١‏ - للضاف + 

قال السيوطي: : 9 إعمالهمضاقفًا أكثر من إعماله متوًا استقراء » (© , 

وعلل ابن مالك هذه الكثرة و بأن الإضافة تجعل الضاف إليه كجزء من المضاف؛ 
كما يجعل الإسناد الفاعل كجزء من الفعل » ويجمل المضاف كالفعل في عدم قبول أل 
والتتوين ء فقويت بها مناسبة اللصدز للفعل » 29 . 

أ - وأكثر ما تكون إضاخه إلى الفاعل ؛ و لأنه محله الذي يقوم به » فجمله معه 
كلفظ واحد بإضاته إليه أولى من رفعه له ومن جعله مع مفموله كلفظ واحد . 
وأيضًا فإن طلبه للفاعل شديد من حيث العقل ؛ لأنه كعمله الذي يقوم به » وعمله 
ضعيف لضعف مشابهته الفعل » فلم بيق إلا الإضافة ٠‏ © , 

وبناءَ على هذه التعليلات جعل الرضي أقوى أقسام المصدر في العمل المضاف إلى 
الفاعل لا المنون كما هو المشهور ؛ وذلك و لكون الفاعل إذًا كالجزء من المصدر كما 
يكون في الفعل » فيكون عند ذلك أشد شبهًا بالفعل » 29 , 77 

ب - وتجوز إضافه إلى المقعول إذا قامت القربنة على كونه مفعولا . 

وتكون القرينة : 

بمجيء تابع له منصوب حملا على امحل نحو : أعجبني ضرب زيد الكريم - 
أو بمجيء الفاعل بعده صريحا ء كقول الشاعر : 

أمن رسم دار مريع مصيف العينيك من ماء الشؤون وكيف 
أو بقربنة معنوية نحو : أعجبتي أكل الخيز © . 
وإذا أضيف للمفعول فهل يحذف الفاعل ألا ؟ أقوال : 
أ - يرى | إن قلة حذف الفاعل إذا أضيف المصدر لمفعوله ؛ كقوله : « لَا يعر 
الإفكن 4 [غصلت: +ع أي : دعائه الخير © . 

ويقرقون يبنه وبين الفعل ؛ « لأن الموجب للمنع في الفعل تنزيله إذا كان ضميدا 


زم الهبع ركحة) ل (1) الصدر السايق . 
(5) شرح الرضي ( 145/5). (4) اللصفر السايق . 


(ه) الصثر تقسة . زج تهمع ر لقو . 


أبعاد البظرية في النديوا 2 لا 
جك اروم مدل ولع كر رشعل نل لال زو رن وا 
وحذف الجزء من الكلمة لا. يجوز يقياس وحمل عليه المنفصل والظاهر .. أما المصدر 
فلا يتصل به ضمير فاعل » قلم تكن نسية قاعله منه تسية الجزء من الكلمة ٠‏ © , 

ب - ويرى الكوفيون أنه لا.. يحذفٍ » بل يضمر في المصدر كما يضمر في الصفات 
والظروف ؛ ولأن الفاعلي لا يجوز حذفه » 29 . 

ع دوراك ان ارقن + ينوى إلى ٠‏ جني المصدر .,. ولا_يجوز أن يقال.: إنه 
محذوف ؛ لأن الفامل لا يجذ + وكذلك لا يضمر» لأن للصدر لا يضمر فيه 0 
بمتزلة اسم الجن > 299 ,ا 

ويرى الحققون أنه يجوز يقاء الفاعل يع الاق إلى للفمول وإن أخصه بنضهم 
بالشعر , 

وكما زركاه إر انال وريه بحري جرت اا ارين 
بعيره رفهًا وتصها 9 يآ 5 - 
" - المنون ٠‏ 

رع سو فو الله عن ف ا ا 1 
بالفعل المؤكد بالنرن الخفيفة ٠‏ © . 

وأنكر الكوفيون عمله منوئًا» اذا وقع بعذه مرف أو منصوت ضلى ا إطضمار.فعل يقشره 
المصدر من لفظه ؛ كقوله تعالى 3 أذ يلتق زر وى منتتزهع اط تكلبملوء 
التقدير : يطعم ) © , 8 

ورد البصريون بأن التقدير حلاف الأصل . 
؟ - اثعرف بائلام ‏ 

أ - يرى سنييويه“وللبليل :59 :راق إخال الصدر زف لهم ملق ء تحر 
1 لأشير هه 5 عع 
(1) المصدر السابق ء وانظر شرح للفصبل 35/63 ) . 
(©) المصدر السايق . 

1) الث رفع 14003 + وش فصل 63503 
(0) المصدر السايق . (2) همع الهوامع ( 84/5 ):. 
(9) شرح الرضي ( لفق . 1 


42 أبعاد النظرية في التحو 
قول الشاعر : 

ضعيف النكاية أعثليه يخال القرار يراخي الأجل 

وقول مالك بن زغية الياهلني © : 

القد علمت أولى الغيرة أنني كررت فلم أذكل عن الضرب مسمعا 

ب - وأنكره كثيروت » منهم المبرد ؛ ٠‏ لاستفحال الاسمية فيه » رقال في قوله : 
أعداءه : أي في أعدائه » قال : أو يكون منصوبًا بمصدر منكر مقدر , أي : ضعيف 
النكاية تكاية أعدائه » فيضمر المصدر لقوة القرينة الدالة عليه ؛ 9© , 

ج - ويرى ابن طلحة وابن الطراوة أنه يجوز ٠‏ إن عاقبت أل الضمير نحو : إنك 
والضرب خالدًا المسىء إليه ء فإن لم تعاقبه فلا يجوز إعماله . نحو ؛ عجبت من 
الضرب زيد عمرًا » © , 

ويرى الزجاج © وابن عصفور : أن إعمال المنون أقوى من المضاف » غلى عكس 
الرضي الذي سبق تقل رأيه في ترجيح المضاف إلى الغاعل على كل ما سواه . وقد علل 
الزجاج رأيه بأن 9 ما شبه به نكرة فكذا ينبغي أن يكون نكرة ٠‏ , 

ورد بأن إعماله ليس للشبه بل بالنيابة عن حرف مصدري ٠‏ والقعل المنوب عنه في 
رتية المضمر . 

ويرى بعضهم أن المضاف والمنون يستويان في الإعمال . 

وبرى أبو حيان أن المساواة بينهما في ترك الإعمال في القياس ؛ ٠‏ لأن المصدر قد دخله 
خخاصة من خراص الاسم ء فكان قياسه ألا يعمل » 9© . 
السايع : الاسم المضاف + 

وقد ذهب جماعة من النحويين إلى أن الاسم المضاف يعمل الجر في المضاف إليه ؟ 
٠‏ لأنه إما بتقدير حرف الجر كما في الإضافة العنوية » أو محمولة على ما بتقديره لكوته 
فرعه كما في الإضافة اللفظية 6 27 » عند من يقدر حرقًا في المضاف إليه وأن المضاف 
)١(‏ القرر ( 7026). (؟) الصدر تقسه . 
الهمع ( 76/6 ) + وشرح التصريح ( 035/5 . 

(4) شرح للفصل ( 2046 71 ) ولتصدران السايقان . 
(0) انظر في كل الأوجه السايقة : همع الهرامع ( 56/9 + 55 ) . 
(3) ممع الهوابع ( 43/5 ) . 


أبعاد النظرية في التحمو فيل 
إها يعمل لتهابتة_عقه . 

و حا لعزي اك لي عل او 30 وأوجو أ 
أفصل ذلك في موضعه من العوامل اللعتوية + ِ 

ويشترط لعمل المضاف الجر في اللضاف إليه 29 :. 

: أن يكون المضاف اسمًا مجردًا عن تتوينه وما يقوم مقامه لأجل الإضافة‎ - ١ 

؟ - ألا يكون مساوبا للمضاف إليه في العموم والخضوص ء بالترادف ؛ 'كليث 
وأسد » أو يغيره ؛ كإنلنان وناطق .0 - - 

- ألا يكون أخص منه مطلفًا كأحد اليوم ‏ 

والإضافة قسمات : معنوية ولفظية ٠.‏ 7 


أولا :' الإضافة المعبوية : 2 
وهي ما لا يكون اللضاف فيها صغة مضافة إلى ممدولها , أي : فاعلها أو مفعولهآ » 
وهي على ضرين © 1 


أ - ألا يكون المضاف صفة » تحو : غلام زيد ٠‏ ._ 

ب - أن يكون المضاف صفة لكن غير مضافة إلى معمولها نحو : مصارع مصر - 
الله خائق السموات وا الأرض 

ذلك لأذ لس الفاقل ممنى الماضي ل يمل فلا وله مشولا حلى يطذا ليه 080 ر 
ثم إن الإضافة المعنوية تقسم نحويًا إلى ثلاثة أقسام ؛ لأنها إما أن تكون بمعنى اللام 
أو بمعنى من أو بمعنى في © . اننا 


. ) 44 لباب الإعراب , (؟) تحقة الإخوان ( ص‎ )١( 

1 ١) 701/١ ( شرح الرضي‎ )( 

(4) وشرط الاضافة العبرية - وهي الحقيقية - تجرهد المضاف من التعريف . 

فإن كاذ ذا لام حففت لامه , وإن كان علما نُكرء بأن جمل واخنًا من :جملة من سمي بذللك: اللقظ ‏ 
ولا يجوز إضافة سائر المعارف من المضمرات واليهمات' تعفر تفكيرها . 1 
وقد جز الكريرَن إضاقة بعض النعارف » كلما جوز الرضي إضاقة العلم ؟ لأنذ لا يمنع من لماح تعريفي 
على معرف واحد . // رح اللفصل ( 181/6 ) ء وشرخلفرضي 1968713 ١)‏ 

(5) يقول مفتي زاده للضاف إليه إنا مين للمضافة.» ونا مسار له » وان عم مطل » وما أت 
مطلقًاء وإما أخص من وجه - فإن كان مياينا : فإن كان ظرًا فالإضافة بمعنى في ء وؤلا فيممنى اللام . 
وإن كات مساو كليث وأسد ء أو أعم مطلفًا كأحك اليوم فالإضافة على التقديرين منتعة .:وإن كات أخص - 


44 - عد أبعاد. النظرية في النحو 

١‏ - بمعنى اللام : وهو ما لا يكون المضاف إليه من جنس المضاف وظرفه . سواء 
اكان مبايًا له نحو : غلام زيد ودار عضرو . أو أخص منه أو أغم منه من وجه ولم يكن 
أصله كقولهم : فضة خاتنك خير من فضة خلتمي . 
- معنى من : وهو ما يكون فيه ين لضاف والمضاف إليه عموم وخصوص من 
ورجه. ويكون المضاف إليه صلا له ؛ نحو : خاتم قضة » فنا تكون خاتمًا وغيره » كما 
أن الناتم يكون منها ومن غيرها . 

7 - بمعنى في : وهو مأ يكون فيه المضاف إليه ظرمًا للمضاف , وهو قليل » نحو : 
ضرب اليوم . 
وتفيد الإضافة المعنوية تعريثًا مع المعرفة 29 . وتتخصيضصًا مع الدكرة ‏ 
ويا أفادت تعريقًا مع المعرفة ؛ « لأن وضعها لتفيد لواحد مما دل عليه امضاف مع 
المضاف إليه خخصوصية ليست للباقي معه , مدلا إذا قلت : غلام زيد راكب - ولزيد 
غلمان كثيرة - فلا بد أنه تشير به إلى غلام من بين غلمانه له مزيد خصوية بريد » إما 
بكونه أعظم غلمانه » أر أشهر بكونه غلامًا له دون غيره » أو يكون غلامًا ممهرةًا ينك 
وبين اللقاطب ... وبالجملة بحيث يرجع إطلاق اللفظ إليه دون سائر الغلمان0© , 
ثانيا ؛ الإضافة اللفظية , 
وهي إضافة اسم إلى اسم لفظًا وللمنى على غير ذلك . وتسى غير محضة . رهي 
اضريان 29 : 

١‏ - اسم الفاعل إذا أضيف مرادًا التتوين ؛ نحو : هذا ضارب زيد غدًا » إذا أريد 
الاستقبال وكذلك الحال , وأصله التنوين والنصب لا بعده ؛ نحو : هذا ضارب ز 4 
فيمكن حذف الدنوين لضرب من التخفيف وخفض ما يعدهء كأنه بالإضافة الحضة 
بحكم أنه اسم والنصب به عارض لشبه الفعل ... ولولا تقدير الانفصال لما جرى وصقًا 


اح مطالقًا كيوم الأحد وعلم الفقه فالإضافة بمعنى اللام . 2 
وإن كان أعم من وجه فإن كان المضاف إليه أصاا للمضاف فالإضاقةمبعنى من » وإلل فهي ييا بمعنى لام . 
انظر : تحفة الإعوان على العوامل ( صن 484 ) . 
(1) قال صاحب لباب الإعواب : 9 إلا نحؤ : غير ومثل وشيه لتوغفها في الإيهام إلا إذا اشعهر المضاف مغايرة. 
اللضاف إليه ... أو مائلته > . 
(0) شح الرضي ( 505/1 . (5) شع الرضي ر الحم مل 


أبعاد النظرية. في التو ذا 
على النكرة نحو قوله تعالى : طز هنا عت يليا 4 رلأجفيه م . 3 
:+ - الصفة الجاري إعرابها على ما قبلهنا.: 7 : 8 
وهي في المعنى لا أضيفت إليه وذلك تحو : ( مررت يرجل خسن الوجد ومتغور 
الدار : وآمرأة جائلة الوشاح ) » والتقدير قي حفه الأشياء كلها الاتفسجال + لأن الأصل : 
حسن وججهه ء ومعمورة دارة » وجائل وشاعها ب 1 1 5 

والإضافة اللفظية لا تفيد تعريقًا ولا اتتخصيضنا »نوإنما تفيد توعًا من النتحتقيف فَيّ اللفظ 
ومن ثم فإنها' في الها قبل الإضافة وبعدها سوله”في: التكير وعلام التعريف ؛ ولذلك+ 
١‏ - تقع صفة لدكرة مفصولة ومضافة ؛ نحو : مررت برجل حسن الوجه 'ؤحسن 
وجهه . .د 5 3 م 

0 يجوز ناخول الألف الام مغ الإضافة"نخو : عررت بالرخل الحسن‎ - "١ 
٠ الثامن : الاسم المبهم التام‎ 

وينصب معموله على التمييز » قعملة التصب وحده اله بالقثل العم بالقاعل 
الذي 'يذكر بعد العمل حقيقة أو حكها ٠‏ 20 ,7 ' 

ويشترط في معموله أن يكرن ذكرة عند البصرنين ؛ علا للكوفي الذين يجوزو 
كون التمييز معرفة (© , 

وفي تقديمه على عامل “خلا © . 

"ومعنى أن يكوث ناما ٠‏ تكونة'بخالة ممع إضافته وهو عليها إلى .. 
ويكون تمامه بالأشياء الآنية : 0 
١‏ - بالتتوين - ظاهرا كما في طل زا » أو مقثرًً كنا في : : ماقيل هيا 
وخمسة عشر درهما . 
37ت بون التثبيّة ... كما في": نمنوان سمكا . 
67 الاو خا لمن تمر عنززد فرع . 


عر ف 


. ) ٠١ شرح القصل ( 115/76 ) . (0) تغة الأخوانة2 ص‎ ١١ 


(7) الصدر تقة. 0 (4) انظ : شرح للفصل ( 27/5 176 


زه الإظيار رص 1)154: 


ل أبعاد النظرية في الحو 

والميهم لمحتاج إلى التمييز في الإضافة هو المضاف لا المضاف إليه ؛ ٠‏ لأنك لو جدت 
بالظاهر بدل الضمير وقلت : ملء الإناء ومثل زيد ؟ لاحتاج الكلام أيضًّا إلى التمييز 
الإبهام الكل وللثل ؟ . 

وإذا تم الاسم بهذه الأشياء د شايه الفمل إذا تم بالفاعل وصار به كلامًا تامّا فيشابه 
التمييز الآتي بعده المفعول لوقوعه بعد تهام الاسم » كما أن المفعول. حقه أن يكون بعد 
تمام الكلام فيصير ذلك الاسم العام قبله عامقًا لمشابهته الفعل التام يفاعله » وهذه الأشياء 
التي تم بها الاسم إنما قامت مقام الفاعل الذي به يتم الكلام لكبونها في آخر الاسم كما 
كان القاعل عقيب الفعل » 0© . 

- وقد يكون تمامه بنفسه لا بشيء آخر غيره ٠‏ وذلك في شيئين 29 : 

أ - الضمير المبهم وهو الأكثر الأغلب . ويكون - غالها - فيما يفيد معنى البالغة 
والتفخيم . 

الحو : نعم رجلا » ويئس عيدًا » وساءً مثلا . 

ونحو : يا له رجلا » ويا لها قصةاء ويا لك ليلا » ويا لها خطة ء وما أحسنها 
مقابلة» وله دره رجلا جاءني » وويحه رجلا لقيته . 

ب - اسم الإشارة : 

نحو : ف« منا لله أنه اا 4 للسر: ١م‏ عند من يقول : إنه تمييز لا حال . 

والعامل في التمبيز في هذين الموضعين هو الضمير واسم الإشارة ؛ ١‏ لتمامهما 
ومشابهتهما للقعل التام يفاعله » 9© , 

التاسع : ما فيه معنى الفعل : 

وهر كل لفظ يفهم منه معتى الفعل الاصطلاحي 29 

١‏ - ومنه أسماء الأفعال : وقد وضمت للدلالة على عميغ الألمال ء كما تدل 
الأسماء على مسمياتها ء والهدف من ذلك نوع من الإيجاز والاخمصار مقروثًا ببوع 
من المبالغة 0 ولولا ذلك كانت الأفعال - التي هذه الأثفاظ أسماء لها - أولى 
بموضعها » ووجه الاختصار فيها ا ا 


(1) شرح الرضي ( 0170043 (ك ممع البرايع ( اك 383). 
(5) شرح الرضي ( ٠67034‏ (4) تفة الإعوان رص 81 . 


أبماد النظرية في التخخو حد - - إيوقا 
وصورة 'واعهة ) 09 + 2 
عو 0 اق أن رط لز - مع ما فيها' من للتالفة - 
الاختضار و( الاختصار يقتضي حذكًة والحذفت يكون ملع قوة العم بالخلتوف + وهذا 
سك سس ار لأ اريت يد في كتين 0 عن ذكر ألقاظ أفعالة 
اكتفاء' بشواعد- الأفعال ع © 

ود أنه ها ريق + أي :ين . وزيا » أي : أمهله .. وهلم زينًا » أي : 
أحضره . وهات شيئًا » أي : أعظه". وبلة علا , أي" ذعه وطن بختلاء يام 
الزمه: ودونك بشو أي د عذه . 

ويجييء بمعنى الماضي أ ع ل العلم نبا لجذوف: التي 
هي أصل هذء الأسماء إلا أنه قد يقع الحذف أيضًا في بعض الأخبار؟ «كدلالة الحا 
على المراد ٠‏ ووضوح الأمر. فيه وكونه.محذوقًا كمنطوق بهالوججود:الدليل عليه 490 ؛ 
وثنيلك استعمل في.الخبر بعض هاه الأسنناء ومنها :. 

هيهات الأمر ء أي : بعد . شعان زيد وعمرو ء أي ؛ ارقا . سرعان زيد ورشكان 
عمرو ء أي : قرها . 

ونا رأ حل كو ذه لكات أساء ويست لاع أمها سني الال ؛ 
لما بين هذه الأسماء والأفعال من خبلافب ء في أمور : 

أونها : لحلاف في الصيغ يغ هذه الكلمات: مخاقةلصيغ الأا»» ثم 
اخهلاف في التصرف ؛ إذ إن هذه الكلمات لا تتصرف تصرف الأفمال. و 
يؤكدهما ما ثراه في الاستعمال من:تقبل: بعضها لعلاماتالأسماء ؛.إذ: تدخل: اللام 
على بعضها كما يدخل التنوين في .بعض.. ثعدما يفرضه تحليل: التركيب من.إفرلك 
لأصلها وهو كون .بعضها ظرهًا وبعضها جارًا ومخرورا © 

وحكم أنماء الأشال أنها منية ) والمشاهتها مبتى الأصل + وهو ل اللاي 
والأمر ... أو لكونها أسماء لها.أمبل_البناء وهو مطلق الفعل 8 29 .1 
وحكمها من حيث التعدي واللزوم حكمالأفمال التي هي بمعناهاء إلا أن « الباغ » تزاد. 


0 شرح لقصل (0/4 ع ل لاع بام وكيا عي 01 
(؟) شرح اللفصل ( 70/6 . 7 2-2 (4) للصمر السايق ‏ 
له ) انظر : شرح الرضي ( 77/75 ) . (5) للعبدر تقسه . 


48 : أبعاد النظرية في التحو 
قي مقعولها كثيرا . نحو :07لا ) انطواي قسن ند محرفا عد لهال 
اللازم إلى الملزوم 20 _ 

.ولا نخدم منعرلها غليها عند ابصرمين:) و نننا إلى الأصل ؛ لأن الأخلي ها يما 

ادر ". ومعلوم امناح تقدم معمولها عليها - وإما صوت جامد في تفسه منتقل إلى 

ا ل ٠‏ وإما ظرف أر جار ومجرور ‏ .وهما ضعيفان قيل 
التق أيضًا لكون عملهما لتضمتهما معنى الفمل » 0© . 

وجوز الكوفيون ذلك » استدلالا بنحو قول الشاعر : 

يا أيها المائح دلوي دونكما إني رأيث الناى يجمدونكا 

وقد رد البميريون هذا الاستدلال بأن ( دوتك ) في البيت ليس اسم قمل »بل 
هو ظرف خير لدلوي 9 . 

- ومته الظرف المستقر. : وهر ما كلا ملق امار مذو لا عقا مضل في 
الجار وانجرور عند الجمهور , أو هو ما كان المتعلق محذوقًا سواء كان فملًا.عائ 
أر خخاضًا عند بعض التحاة» ©© , 

وقد أتفق على أنه لا يعمل في المفعول به وكذلك لا يعمل في الفاعل الظامر إلا 
بالشروط التي سبقت في اسم الفاعل من الاعتماد وغيره ..ويزاد هنا أنه يمكن الاعتماد 
على الموصول , ومثاله : جاءني الذي في الدار أيوه . 

وبعمل في غير الفاعل والمفعول. كالخال والظرف بلا شرط © .. 

* - ومنه امسو : ويعمل تمل اسم لمفعول ؛ لأنه مؤول به » نحو : مررت برجل 
هاشمي أخوه.» وتبغي للعالم أن يكون محمديًا خلقه , 

ويشترط في عمله ما سيق ذكره في عملى اسم المفعول . 4ج 

4 - ومنه الاسم المستعار 0 اع وي المج رد يي 
أي : مجترئ . 
- ومته كل اسم يفهم منه معتى الصفة نحو لقظ الجلالة في قولة تعالى : « َهُوٌ 

4 زمانسم: + أي - للعيود فيها ٠‏ - 


(0) لباب الإعراب . 0١‏ شرح الرضي ( 34/7 ) . 
() المصفر السايق . (4) تمحقة الإخوات رص 0١‏ ). 


(0) الإظهار رص 10 ) . 


أبعله النظرية في الحو 9 ىا 
وكذلك اسم الإشازة » وليت:ولخل + وجرفة.التداه والبشبيه والتبيه-والغي.. وهذه 
عهدسيل ف غيز لقاعل ولول من شعتولات اضمل ؛ كبفال ولرفرفا . 


العوامل السماعية .. . 00 


يقسم العلما العوامل السماعية إل قسمين : عيامل في الاسم ء وأضرى في لفل 
المضارع . 1 
ويقسمون العامل في الاسم إلى : عامل في اسم واحد ء وعامل في اسمين : 
أولا :. عوامل الأسماء : / 
أ - العامل في اسم واحد.. و 
- ب - العلمل تفي أضسمين ٠.‏ 8 
١‏ - العامل في اسم واحد : 4 
العامل في اسم واد خروض الجر ء وتسمى عند'الكوفيين حروف اللإضافةوحروف 
الصفات أيضنا . 
وي تسكى حروف الجر ؛ لأنها تجر ما يعدا من الأسماء : 
وتسعى جروف الإضيافة + لآب ! تضيف معاني الأفعال قبلها إلي الأسماء بندها + 
ويطلق علها كذلك و حروف الصفات » ؟ أنه تحدث صفة في الاسم أو أن 
تقع صفات لا قبلها من التكرات 20 
وهذه الحروف تعمل ؛ ( لأن الأفعال التي قر تضعف عن وصولها وإفضائها إلى 
الأسماء التي بعدها » كما يفضي غيرها من الأقعال القوية الراصلة .. بلا واسطةا حرف 
الإضافة ... فلما ضعفت هذه الأفمال عن الوصول إلى الأسماء رفدت بُحروّف الإشّافة 
فجعلت موصلة لها إليها . فقالوا : عجبت من زهد ونظرت إلى عمرو » 29 
وما تعمل هذه ا حروف لاختصاصها جما دخلت عليه ب وتعمل الجر وحده فلا تمل 
الرفع ؛ لأله إعراب العمد ومدخولها فضلة » ولا تل التصب ؛ لأن مسحل مدخولها 


رم الإشهار رص 20 )ل (5) ريح ( 5-7 
(5) شرح القصل ( له ) . 


3 سسحت أيماد النظرية في انحو 
تصب بدليل الرجوع إليه في الضرورة ولو نصبت لاحتمل أنه بالقعل . وهم أرادوا 
الفصل بين الفعل الواصل بنفسه وبين الفعل الواصل بغيره ليمتاز السبب الأقوى من 
السبب الأضعف . وهكذا جملت هذه اروف جارة ليخالف ما بعدها لفظ ما بعد 
الفعل القوي .. ثم لأن الجر أقرب إلى النصب من الرقح ؛ لأن الجر من مخرج الياء » 
والنصب من مخرج الألف , والألف أقرب إليها من الواو 99 . 5 

وكل من الحرف الجار والاسم انجرور منصوب محلا بالفعل المتقدم » يدل على ذلك 
أمران 29 : 

الأول : أن عبرة الفعل امتعدي بحرفة الجر عبرة ها يتعدى ينقسه إذا كان في معناه» 
فمعني : مررت بزيد جزت زيدً! . ومعنى : انصرفت عن خالد جاوزث خالدًا . فكما 
أن ما بعد الأقعال المتعدية بأنفسها منصوب فكذلك ما كان في معناها مما يتندى 
بحرف الجر + لأن الاقتضاء واحد : إلا أن هذه الأفمال ضعفت في الاستعمال فافتقرت 
إلى مقو , 1 

والثاني : من جهة اللفظ ء وهو نصب ما عطف على الجار وامجرور نحو : مررت 
بزيد وعمرًا » ويجوز : وعمرٍ بالخفض على اللفظ والنصب على الموضع . وكذلك 
الصفة نحو : مررث بزيد الظريف بالنصسب والمنفض .. وهذا يؤذن بأن الجار وانجرور في 
موضع نصب ؛ ولذلك قال سيبويه © : 9 إذا قلت : مررت بزيد فكأنك فلت ؛ مررت 
زيدًا » يريد : أنه لو كان مما يجوز أن يستعمل بغير حرف لكان منصوتًا . 

وإذًا فحرف الجر يتنزل منزلة جزء من الاسم من حيث كان وما بعده في موضع نصب . 

وبمتزلة جزء من الفعل من حيث تعدّى 999 

حروف الجر : 

من , ولها معان 29 : 


. 70 215/5 ( الصثر السابق ( ص م ؟ )ء والهمع‎ )١( 

(1) انظر : ابن يعيش ( 4/4 ') » وثياب الإعراب في علم العربية . 

() انظ : شرح التصريح ( 23/6 010 

(4) أنظر : شرح الفصول الخمسين لابن إبان . 

لإه) ثمة خعلاف كبر بين البصريين والكوضين حول نيابة حروف الجر يعضها عن بعض في القياس ٠‏ وبالدالي 
في تحملها معائيها . انظر : شرح التصريح ( 4/5 - 98 ) . 


أبعاد النظرية في التحو ب - لف 

١‏ - الابتدلم في غير الزمان : '. ب 

عند جمهور اليصريين » سواء كان خرور بها مكانًا ؛ نحو:: سزت من البصرة 
أو غيرها » ونحو :هذا الكتاب من زيد إلى عمرو . 

.وأجاز 2 الكوقيؤن - ومن واققهم "من البصريين + إستعمالها في الزمان أيضًا » 
استدلالا بقوله تعالى : ظ لَتَتيدٌ أيِس عَل تقد ين أ يدر © [اهوية: +.0 » وقوله : 
< إن توك للصّلزة ين يرم آلْجُمْمَةَ © زدمة: 5]» وقول الشاعر : 

من الديانء بقنة الحجر . أقوين من حبجج ومن :دهن 

ورد الرضي استدلال الكوفيين بأن « المقصود من معنى الابتداء في من أن يكون 
القغل المتعدي بمن الابتدائية شيا بمتدًا؛ كاثسير والمشي ونحوه + ويكون المجزؤر يمن 
الشيء الذثي ننه ابتداء ذلك الفعل نحو؛ سرت من البصرة ‏ أويكون الفعل التعدي بها 
أصلا تلشيء المتد: نحو : تبرأت من فلان إلى فلان ؟ وذلك لأن البرئة تلازم القراق 
الذي هو البعد من الخبرأ منه. فصارت أصِقًا للممعد .. وليس التأسيس والنداء حدثين 
محتدين ولا أصلين لمعنى الممتد يل.هما -حدثان راقعان فيما بعد من وهذا معنى في » فمن 
في الآيتين بمعنى. في ... وكذلك في البيت © 29 

وئم وجه آخر في رد الاستدلال وهو تأويل الشواهد على أن ثم مضاقفًا ممخئوقًا 
اتقديره : من تأسيس أول يوم . ؤمن مر ححجج . ونحوها © . 

: التبعيض‎ - ١ 

تحو : شربت من النهرء أي : يعضه ‏ وأخذت درهها من المال , أي : بعضه . 

وتعرف بأن يكون هناك شيء ظاهر وهو بعض المجرور يمن نحو : « د ين نوي 
َدَقَهٌ 4 هوية: 2٠0+‏ أو مقدر نحو : أخذت من الدراهم , أي : شيقًا 29 » وعلامته : 
جواز الاستغناء عنها يعض 2 م 

وبرى أبن يعيش أن فيه معنى الابتداء . ويذكر المبرد ذلك قاتلا في تفسنير الكأل : 
(أخذت درهها من امال ) : و إنما جمل ماله ابتداء غاية ما أخذ فدل على التبغيض من 


)١(‏ شرح الفصول اأفسين ‏ (0 شرح تكاةرعدة5). 
(©) المصر السايق , واتظر : شرج لقصل (أ90/6 2 0133 
(4) شرح الرضي ( 544/5 ) . (0) التضريح على التوضيح ( 8/5 ) ٠‏ 


كن أبعاد النظرية في التحو 
حيث صار ما بقي انتهاء له 6 27 : وهو في الواقع إقرار بأن معنى من هنا. لابتداء الغاية + 
ولذلك علق عليه أبن يعيش_يقوله : ٠‏ والأصل واحد » . 

ولعل هذا هو مرد نسبة الرضي إلرأي القائل بكون أصل من المبعضة ابتداء الغاية إلى 
المبرد مسويًا في ذلك ينه ويين عبد القاهر والزمخشري وسيبويه وغيرهم من البصريين 
القائلون بهذا الرألي 29 _ 

؟ - الصين : 5 

وتعرف ٠‏ بأن يكون قبل من أو بعدها مبهم يصلح أن يكون اتجرور يمن تفسيرا لله 
وتوقع اسم ذلك نجرور على ذلك المبهم.. كما يقال مثلا ( للرجس ) : إنه الأوثان 
ور لعشرون ) : إنها الدراهم في قولك : عشرون من الدراهم . وللضمير في قولك : (عز 
من قائل ) إنه القائل . بخلاف التبعيضية فإن المجرور بها لا يطلق على ما هر مذكرر قبله 
أو يعده 4 لأن ذلك المذكور بعض امجرور » واسم الكل لا يقع على البعض ‏ 9 , 
وتكون لتبسين الجنس نحو : ثوب من صوفاء وخاتم من حديد . 

وعلامته : ٠‏ صحة وضع الموصول في موضعه ء فلو قيل : فججبوا الرجس الذي هو 
الأوثان استقام المعنى * 257 . قال الزمخشري : « وكرنها للتبيين راجع إلى معنى الابتداء ٠‏ 
ورده الرضي بأنه بعد ؛ ٠‏ لأن الدراهم هي العشرون في قولك : عشرون من الدراهم » 
ومحال أن يكون الشيء مبداً نفسه ء وكذلك الأرثان نفس الرجس فلا تكون ميدأ له 90© . 

4 - الظرفية : 

وهي عند الكوفيين مكانية وزمانية فالأولى نحو : 9 مانا عَلَمُأ ين الأ » 
[الأحتاف: 4] أي : في الأرض ..والثانية نجو : 8 إن تور إلصلرة ين يور الْجُنئة 4 
[الحممة: 6م أي : في يوم الجمعة . وقد سبق ما فيه 9© . 

© - التتصيص على العموم أو توكيد التتصيص عليه وهي الزائدة : 

فالأول : الداخلة على نكرة لا تختص بالنفي ؛ نحو : ما جاءني من رجل » فهي 


للتتصيض على العموم . 
(!) اللقعضب ل (5) شيع للفصل ر11/6). 
(5) شرح الرضي ( 555/5 ) . (4) تحفة الإعوان رص 151) 


(6) شرح الرضي ( اعدو 0ب5) ل (5) المفصل للرمخشري ( 18/2 . 


أبعاد النظزية في الدحو عست زه 

والثاني : الداخلة على نكرة متختصة بالتفي وشبهة نحرٌ : ما جاءثي من أحلا 
فهي لتأكيد التتصيص على العموم ؛ لأن الدكرة اللازمة للنفي تدل علق" العموم نضا 
فزيادة من إنما أفايت مجرد التوكيد 29 . ١ ٠‏ 4 

ومن الزائدة ثلاثة شروط عند الجمهور وسيبويه 99 : 

. أن يكون مجرورها نكرة‎ - ١ 

؟ - أن تكون عامة:( في"فاضل أو مقعوف نأ عدأ ) : 

ا كرطاق لويس امرك خواتتي أك لود أ لل1 
أو استفهام بهل . 

وأجاز بعضهم زيادتها بالشرط الأول: وحده دون سواه . : 

وأجازها الأخفش والكسائي وهشام بلا شرط . بدعوى 9 ثبوت ليع لله نيوا 
ونظقا 99 , 

5 - العليل : 0 

كقوله تعالي : ط ينا خيلتتهع لوا 4 زنح: هم أي : أغرقوا لأجل خطاياهم 
فقدمت العلة على المعلولٍ للاختصاض 29 , 7 


ة مم ين وك أو 4 رهير: 5م أي : عن ذكر اللّه . 


الحو : قربت منها» فإن معني إليه ‏ 


8 - الاستعلاء : 5 5 8 

عند الأخفش والكوفين نحو : « وََرَيَُ ين لتر بق الأنيك: م أي.: عليهم . 
وخرجها الماتعون على التضمين . أي : منعناة ٠‏ ,1 

: الفصل‎ - ٠ 


وهي الداخلة على ثاني المتضادين وتحوهما. تجو : « 
(1) لب اللباب في علم الإعراب . 0 
(1) شرح الرضي ( 45/5 ) + وانظر : لباب الإعراب في علم العرئية . 
(© التصريح ( 27) : 
(4) التصريح ( 5ه 2 ٠١‏ ) ء وشرح للقصل لابن يعيش ( 015/8 014 . 


43 ب اأبعاد النظرية في الدحو 
لمْسَلِعٌ © ابترة: ٠ ٠١‏ « عَيٌّ يبيد ليمك ين الي © :ذال عمران: وبادر 219 , 


: يعني الياء‎ - ١ 

انحو : « يروت ين طرف حَنيُ © لعررى: م4] أي : بطرف خخفي » نقله الأخفش 
عن يونس (© 

7 - بتمعنى عند 2 

نحو : ظ ل تن عتبع توم وله ردم مِنَ لله ينأ > راغامة: »م أي : عبد اللّه ‏ 

3 - بمعنى ريا : 


نحو : وأنا ينا نضرب الكبش ضربة . 
قاله السيرافي واين خروف وابن طاهر والأعلم © 


8 - بعنى البدل 2 
نحو : « تبكر يرت الأجِرَؤٌ > زاتوية: مم أي : بدل الآخرة : 


: التجريد‎ - ٠١ 
نحو : لقبت من زيد أسدًا ء أي : لقيت زيدًا هو أسد  كأنه جرد من الصغات غير‎ 
, 29 ) ابتدائية‎  : الأسدية . قال الزمخشري : « من التجريدية ييانية » » وقال بعضهم‎ 

5- بمعنى القسم : 

نحو : من زبي ما فعلنه . 

إلى : ولها معان : 

: انتهاء الغاية مكانية وزمانية نظير من في ابتدالها‎ - ١ 

مثالها في للكان : فز نرت النتيد ألكتا إل التنيد لأا الإسراء ]١٠‏ وتنحصر 


أقوال النحاة في هذا 1 
أ- يدخل ما بعدها فيما قبلها حقيقة لا مجارًا . 
ب - عكس هذا الحكم . 


(1) انظر : لباب الإعراب ء لب اللباب ء شرح القصول الخسين . 

() المصادر السايقة » وشرج المفصل ( 10/8 - 0119 . 

(7) المصادر السابقة » وشرح التصريح ( ٠١/1‏ ) » وحاشية العليسي على التصريح ( 9لا - ٠١‏ ) . 
() لقصل ع1 . 


أبعاد النظرية في التتحو 01 
اج - مشترك بينهما . 3 
د - يدخل إن كان ما بعدها من جنس ما قيلها ولا فاة 90© _ 
؟ - يمعنى مع : 1 
نحو : ف ينح َي إل مييكمْ > دحرد: :+] ء أي : مع قوتكم , 


وهذان المعنيان مشهوران 29 


> زاساء: #م] ني * في يوم القيامة . 


نحو : ( والأمر إليك ) . 


© - تمعنى عند : 
كقول الراعي : إليٌّ لاني أي : عبدي . 

* - التيين : 

نحو : ط ري الجن أب بك مما يتشتهة اليد 4 رسف: مم © , 
عن : ولها معان : 

: -المجاوزة‎ ١ 


نحو سرت عن البلد . قال صاحب التصريح : 9 ولم يذكر البصريون سواه » 29 , 

وتكون المجاوزة إما بزوال الشيء الأول عن الثاني ووضوله إلى الثالث نحو : رميت 
السهم عن القوس إلى الصيد . 

أو بالوصول وحده نحو : أخذت عن العلم . أو بالزوال وجده نحو : أديت عنه 
الدين ؛ فإن أداء الدين إسقاط عن ذمة المدين مع عدم الوصول إلى ذمة شيء آخر 27 

؟ - البعد : 

قال الدماميني في شرح التسهيل 0.6 ولم يذكر لها ابصريوت معني سرو 0© ش 


. ) 7077 ( تمقة الإخوات على العرامل ( 51 55 ) . (5) التصريح17 19/1 ), وانظر الهمع‎ )١( 
/ . ) الهمع » وشرح التصبريح ( نفس الصفحات‎ )( 

() التصريح ( 16/5 ). (0) عاثة كاملة شرح عالة عاملة . 

(1) شرح التسهيل , وانظر التصريح ( ١0/5‏ ) وما يدها . 


2 _- أبعاد النظرية في ادحو 
> - ادل 


نحو : « لَا َرَى كنس عن تفي كَيَا © رهترة: مهم . 


اميم لأيه إلا عن تومتو > رهية: عدن ء أي : 


© - البعدية : 
انحو : ا لبن عن طبن » (لانشقق: 014 أي : بعد طيق . أي : حالا بعد حال . 
5- بمعنى في : 

نحو : لا تدخل عن داره إلا يإذنه , أي : في داره . 

وأضاف صاحب التصريح (© : 

- أن تكون بمعنى من : 

نحو : « وَعْرّ الى بَقبلُ اد عَنْ يايو. » رهعررى: 0م أي : منهم . 


8 - الاستعانة : 
نحو : رميت عن القوس . أي : به . 
4 - الظرفية : 
تحو : 
ولا تتك عن حمل . الرباعة وانيا 
أي : في حمل . 


: زائدة للتعويض عن أعرى محذوقة‎ - ٠ 

نحو قول زيد بن رزين ين الللوج : 

أتمرع إن نفس أتاها حمامها فهلا التي عن بين جنبيك تدقع 
قال أبن جني : أراد فهلا تدقع عن التي بين جنبيك ء فحذفت عن من أول الموصول 
وزيدت بعده واقتصر في النظم ‏ 


1 


أبعاد التظرية في ابحو بم - يه 
+ تمنى يعد وعلى : 
زا صاحب شمفة الإعوان أن تكون اسن يدنجو من علمها بحو : من عين يميني 297 ., 
...على : ولها مان 99 2 . _ : 3 
١‏ -الامعلاء : 
5-3007 : زيد على المح ء ونجاا دعر : عليه دين . 
؟ - المصاحبة : 5 
عند الكوفيين - نحو : « العتة و لع يت لى قل لكر 4 اهاعم !0٠‏ أي :امع 


الكبر . « وَِنَ ريّكَ د مَنْفِمَو لِتَاين عل طَلِهِدٌ » رهومد: م أي : مع ظلمهم . 
© - الصليل : ا 
نحو : « يكبا لله عل ,نا مَدَسَكُمْ 4 زليئرة: مماع . 

4 - الظرفية : 


ري نحو. :. ظ وَاتعُوا مَا توا التتيلينُ ع مُق 


يقر داع 


م اقم كلاه 1ه لم تعد تمعن » وقول 


إذا رضيت. علي ينو 3 
- زائدة للتعويض وغيره : 

فالأول نحو قول سالم بن وايصة بن عيد قيس الأسدي 99 : 

- إد الكرم وأبيك يععمل اذام جد ونا طايه بد كل 
أي" : عليه فحلاف علية واد علق قبن للوضول تعويطا. . 2 
والثاني نجو فول الشاعر وهو حميد بن ثور © : 2-0 


العدر: للف اسمن رخاف 


7 
: د 4 لال ات قروا لضا لت 
اله لف لوف اط يغ عي 000 

(7) أنظر شرح شواهد المغني زا ص 1847 ) . 


مه أبعاد النظرية في التنحو 
أبى الله إلا أن سرحة مالك على كل أفنان العضاه تروق 
زاد على ؛ لأن راق متعدية ينفسها » تقول : راقني حسن الجارية . 
ونص سيبويه على أن على لا تزاد . ولا حجة في البيت لاحتمال تضمن تروق معنى 
تشرق 00 , 
/ض - بمعتى عند : 
انحو : « وَلمْ عَنَ كَل 4 [العمرنه: 06 . أي : عندي . 
8 - بمعنى عن : 
تحو : « إدا كالرأ عَلَ أتآين 4 اطتنين: 6 ء أي : منهم . 


بق عق أد له أَوْلَ عل لمر يلا الكق © رطابراف : ٠م‏ 

: للاستدراك‎ - ٠ 

نحو : فلان لا يدل الجنة لسوء صنيعه على أنه لا ييأس من رحمة الله . 

الباء : وئها معان : 

: الإلصاق‎ - ١ 

وهو أصل معانيها » قال سيبويه : ٠‏ وإما هي للإلصاق والاختلاط ... وما انسع من 
هذا في الكلام فهذا أصله » وهو إما حقيقي نحو : أمسكت الحبل بيدي . أو مجازي 
تحو : مررت يزيد 99 . 

: الاستعانة‎ - ١ 

وهي الداخلة على آلة الفعل » حقيقة نحو : كتب بالقلم ؛ أو مجارًا نحو : 9 يسم 
الله الرحمن الرحيم » ؛ لأن الفمل لا يتأنى على هذا الوجه الأكمل إلا بها ء وهو أحد 
قولين في البسملة للزمخشري » والقول الثاني : إنها للمصاحبة وقد فضل بعض النحاة 
التعبير عن هذا المعنى بالسببية لكراهيتهم استعمال كلمة الاستعانة في الأفعال المنسوبة 
إلى الله تعالى © . 


(0 التصريح ( ماع . (5) تمفة الإخوات ( ص 15 ) . 
(© الصير السايق ( 207575 


أبعاد النظرية في الحو 0 
أ" - المصاحية ‏ 5 
وهي التي يصلح في موضعها مع أو يغني عنها وعن مصحوبها الحال نحو : اشتريت 
الفرس بسرجه » أي : مع سرجه ء والفرق بينها وبين الإلصباق أن الإلصاق يمبتلزم 

المصاحية من غير عكس ء وهو نفس الفرق يين الاستعانة وبينه . 

4 - التعويض : : 

وتسمى كذلك باء المقابلة » وهي الداخلة على الأعواض والأئمان ؛ حشًا نحو : 
بعت هذا بذاك » قمدخول الباء هو الثمن . أو معنى نحو : كافأت إحسانه بجمد » 
فمدخول الباء هو العوض ‏ 

ه - التعدية : 

ونس له فل وي الله في تعس لعل مخفا وكر ما د 
الفعل القاصر نخر :لج تقت لله شيج 16 قا لال أي : 

: الظرفية‎ - ١ 

وهي التي يحسن في مكانها في » وهي إما مكانية أو زمانية » فاللكانية نحو ل 

يَنٍ ألَرِْ 4 [هخسس: ++ أي : فيه.. والزمانية نجو : لهم ير » [ففسر: 4م أي : فيه 

/ - الغدية : 


نحوء بأبي وأمي ء أي : فداك أبي وأمي 
م - زائدة للتوكيد : : : 
وتزاد مع الفاعل نحو : ظ حك بَنَهِ َّهِيدًا 4 (ترمد: +:) . ومع المفعول نحو : 
525 ايل 0 4 رهد : 0040 . ومع المبتدأ نحو : 9 بحسبك درهم ) . ومع 
خبر ليس نحو : ( ليس زيد يقائم ) . وزيادتها قياس وسماغ ء ولكل مواضع © . 
وهذه المعاني السابقة هي المشهورة . ولها معانٍ أخر : 
8 - البدل : 0 
وهي التي يحسن مكانها بدل نحو : أخذت بهذا الثوب برا :“وتحو : ما يسرتي أن 


(1) تمحفة الإخوان ( عن ٠١‏ )ء وانظر : ليان رافبين ( 7857 ) . 
(؟) لباب الإعراب ء وانظر : البيان وبين ( 635/4 .ا 


5 ِ أبعاد النظرية في الحو 
٠‏ - التجريد . 

- الصليل : 

وتسكى السببية » وهي الداخلة على سيب الفعل نحو ؛ ظ إككم علكتثم ألشحكم 
لم آلْمِمِلَ 4 رهعرة: »م أي :ظلمتم أنفسكم بسب اتخاذكم العجل . 

: -المجاوزة‎ ١ 

وهي التي بحسن مكاتها عن » وتختص بالسؤال نحو : ١‏ تكل بي يا »4 
[الفوقان: 05] أي : عته 297 » وبرى البصريون أنها لا تكون بمعنى عن أصلا . وتأولوا ما 
يرد من الأمثلة 20 

37 - الاستعلاء : 

عند الأخفش 60 وهي اثني يحسن في موضعها على نحر : ط وي قل الكتب من 
إن كمه بسار © أل عمرن: /) أي : على قنطار . 

5 - التبعيض : 

عند الأصممي ”© والفارسي والقتبي وابن مالك والكوفيين . تحو : شربت بماء التهره 
أي : منه . ومنه عند الشافعي : « رَأتككرأ يويح © رالسة: + أي : بعضها 99 . 


6 - القسم : 
وهي أصل حروف القسم » وتستعمل'في القسم الاستعطافي » وهو للؤكد يجملة 
طلبية نحو : باللّه لتفعلن . 
- الغاية : 
نحو : قد أحسن بي ء أي : إليّ ء وقيل : ضمن أحسن معي لظف 
اللام : ولها معان © : 
0 شرح التصريح ( 15/5 ) - (؟) للصدر السابق . 
() المصدر السابق . وأنظر : شرح الفصول الحمسون . 
(ك) ليمع وكيك كك)ل (ه) الصتر تقيه . 


(1) أنظر : لباب الإعراب في علم العربية » ولب اللياب في علم الإعواب » وتحفة الإنوان على العرامل » 
وماثة كاملة شرح ماثة عاملة » وشرح التصريح ( ٠١/5‏ - 15 ) ؛ والسجاعي على لين عقيل ( ص 158 ) + 
وأقوار ابيع رم 116  )‏ 


أبعاد النظرية في ادحو 1 

2 -اللك‎ ١ 

نحو : للال لزيد . 

؟ > شبه للك : . 

ويعبرعنه بالاختصاص: والاستحقاق 000 :.السرج للدابة » والثاتي نحو : 
العمارة للدار ؛ لأن الدابة والدار لا يعصور منهما. ملك . والقرق بيتهما أن التي 
للاستحقاق هي الواقعة بين معنى وذات روني الاستبنامن فلا هذا فلي + 

م - السليل : 

ومرافة نع لاب الإمراب :اقنبد . ويكون ء إما ذهنًا نحو :: ضتربت زيدًا 
للعأديب . أو حاريجا تحو : خرجت نخافتك . وقول أبي صخر الهذلي : 

وإني تععروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القظر 


4 - المجاوزة : 

إذا استعملت مع القول نحو : ظ وَهَلَ اين حكَمَروأ يليت اميأ © (لسكرت؛ 11١‏ 
أي : عن الذين آمنوا ‏ 

ه - العلة : 


تحو لعن 06 
وهذه المعاني مشهورة . ولها معانٍ أخر : 
5 - التعدية : 

نحو : ما أضرب زيئًا لعمرو ؛ لأن ضرب متعد في الأصل ولكنه ما بني منه فمل 
التعجب نقل إلى قعل يضم العين فصار قاصرا » فعدي بالهمزة إلى زيد وباللام إلى 
عمرو . هذا مذهب البصريين . 7 : 

وأما الكوفيون فيرون أن الفمّل باق على تعديجه ولم ينقلى 6 وأن'اللام ليست للتعدية 
وإثما هي مقوية للعامل للا ضعف باستعماله في التعجب . 

ويعرد هذا الحلا إلى تلافهئم ستول يناد التعجب 'إذا تصيخ"ذن متمد أيقى على 
تعديته أم لا ؟ 

: زائدة لفوكيد‎ - ١ 

وهي أتواع : 


0ك أبعاد النظرية في التحو 

أ - المعترضة بين الفعل المتعدي ومفموله : نحو قول ابن ميادة في مدح عيد الؤاحد 
ابن سليمان بن عبد املك : 

وملكت ما بين العراق ويثرب ملكا أجار للسلم ومعاهد 

أي : أجار مسلءا . قال الدماميني : « ولا تتعين الزيادة فيه لاحتمال أن يكون أجار 
بمعنى فمل الإجارة واللام صلة له غ٠‏ 

اب - المعترضة بين المتضايفين : نحو : يا بؤس للحرب . أي : يا بؤس الحرب . 
فأقحمت اللام تقوية للاختصاص . ويين التحاة خلاف في جار ما بعدها:. هل هي التي 
تجر أم المضاف ؟ 

ج - لام المستغاث : فهي زائدة عند للبرد وابن خروف . بدليل صحة المعنى مع 
إسقاطها . 

- التقوية : 

أي تقوية العامل الذي ضعف . 

إما بكونه فرعًا في العمل وكاللصدر واسمي الفاعل والمفعول وأمثلة المبالغة . وإما 
بتأخر العامل عن المعمول مع أصالته في العمل . نحو : «ط إن كنثز للزنيا. تتت » 
زويف : 7] أي : إن كتعم تعبرون الرؤيا . فلما أخر الفعل وقدم معموله عليه ضعف 
عمله فقوي باللام . 

واللام المقوية ليست زائدة محضة ء لما تخيل في العامل من الضعف الذي نزل منزلة 
اللام . وكذلك ليست معدية محضة لاطراد صحة إسقاطها وأفا هي شيء بينهما . 


منزلة بين المتزنتين ‏ 
9 - إنهاء الغاية : 
نحو : « سكل يك لتكلٍ مني 4 رهر: م أي : إلى أجل 
٠‏ - القسم : 


وتتختص بلفظ الجلالة ؛ د لأنها نخلض عن التاء لمثناة » نحو : ( لله لا يؤخر الأجل )) 


أبسلد النظرية قي الدحو - - ين 
- الصيرورة : ري 
عند الأحفئن » وذستكتى أيضّ! لام العاقبة ولام المآ نحو قول علي بن أبي طالب 20 :ِ 
ندوا للموت وابنوا كلخراب فكلكم يصير إلى .ذهاب 


يدلو 0 وم أي : يعدم ابه 


4 -الامعبلاء : 


نحو : « ير ين 4 (الإمرنه: .0 أي عليها .. ومتجاوًا دحو : « وَإِنّ 
> زعمره: بح أي : عليها . 

6 - السب : 

نحو : لزيد عم هو لعمرو . 

:. العليغ‎ - ١ 

تحو : طقل لَيادفَ © زإرايم: ص . 

/ - التبيين : 

عند سيبويه نحو : سقَيًا لك . 

8 - الظرفية : 

نحو.: :نيع الوه اتنبطآ يدر البكمة 4 رهقيه: 40 أي : فيد : 

5 - بعتن عند : 


تحر : ا كا قا مق 4 :نمه في الا ني تكشر لهم وعحفف 
لليم . أي : عند مجيعه إياهم ‏ 
0 - بمعنى عن : 
تحوا: 
ونحن لكم يوم القيامة . أفضل” 
آي : منكم : : 


از لسر ركام 


56 أبعاد النظرية في انحو 


: لاتمليك وشبهه‎ - ١ 
نحو : وهبت لزيد دينارا » ونحو : « جحل كم أي ل > رعس افيد‎ 
: بعنى مع‎ - 5 


نحو : كن لي ولا تكن علي . أي : كن معي 20 

الكاف : ولها معان 29 : منها : 

١‏ - التشيه 

نحو : زيد كالأسد في الشجاعة . 

؟ - الفصاحة : 

كما في قوله تعالى : 9« ل 
- الصليل : 

نحو : « يَلأحطُرُر؛ كما حَدَنِصمْ »4 رفترة: مهم أي : لهدايته إياكم . 

؛ - اسم بمعتى على : 

عند الغراء » نحو قول بعض العرب كحزت ء جوابًا لمن سأله : كيف أصبحتث ؟ . 

كس وان وال 

نحو قول العجاج © 

بِمِض ثلاث كنعاج جسم - .يضحكن عن. كاليرد لمهم 

أي : مثل البرد . فالكاف بمعنى مثل 9 بقريئة دخول حرف الجر ؛ لأن حرف'الجر 

لا يدخل على مثله » . 
.في : ولها معان 29 ؛ منها : 


ات » زقتررى: 0١‏ على رأي . 


(1) تحفة الإعران راص 0158ل 
(5) اللصدر السايق ( +5 . ١8‏ ) ء وانظر.: همع الهوامع » وشرح الفصول لنمسين ء وشرح التصريج 
دح لاجعء وأتوثر الربيع ( ددع 

(؟) في الأصل : بيض ثلث وصحة الييت مأخوذة من ديوا العجاج ( ص 81 ) . 

(4) أنوار الربيع ( ص ١١4‏ ) » وغة الإخوان راص 14 ) » والتصريح ( 11/5 ٠‏ 14 )ح ولباب الإعراب ء 
وشرح القصول 


أبحاد. اتنظرية قي ادحو - 56 
١‏ - الظرفية حقيقية : 
مكانية أو زمانية ؟ فالأولى :تحو - للا في الكوزء وللثانية نحر +« في يتيع ستيركة © ٠‏ 
اهيم: 4] وتكون 
:)د كن اطرفا وللوت سي حبر فيه ي ستوب 
ب - يكون الظرف معنى والمظروف ذائًا نحو : أصحاب الجنة قي رحمة الله . 
جد - العكس. : نحو ي ة مادعة مر 
؟ - الصليل : 
نحو : « لكك في ب أَتَمَثْرْ مد مب ميلج 4 [هير: 0 . ا اعنم 
* - المصاحية : اه 
عند الكزفين وان .:وعي الذي محسن موضعها يع نفو : ( 16 لتنا ف تر » 
الأمرف لم 
4 - الاستعلاء :> 
د رمه عع اوج الل مس روطتل 52006 
لشفل 4 رد حم ل 
© - المقايسة : 
وهي الذائخلة'يين متتضول سابق' وفاضل لاحن نحو فا مكلخ الكتيزة اليا بن 
الآخْئَة إلا يَِيِلُ » زخرية: +م] أي : القياس إلى الآغرة . 


+ - يعني الباء : 2 
عند الكوفين والقتبي » نحو قول زيد الخيل 20ج 
وتركب يوم الروع منا فوارس يصيرون في طعن الأبايز ل 
أي : يصبرون بطعن . 

/؛ - التعويض : 


عند ابن مالك » وهي زد عوسًا من أخرى محفوفة نحو : ضربت من رغبت » 
أصله : ضربت هن رقيت فيه 


. )118 انظر شرج شواهد المفتي (اص‎ )١( 


55 ِب أبعاد النظرية في النحو 
8 - التوكيد : 
عند الفارسي » وهي الزائدة لغير تعويض ضرورة ‏ وأجازه بعضهم دون ضرورة 
وجعلوا منه قوله تعالى : « وَكَلَ أِكَيا فيا © زهود: ١ع‏ أي : اركبوها . 
حتى : ومدخولها ظاهر دائمًا ء فلا تدخل على للضمر مطلقًا » خلافًا للمبرد الذي 


استدل بقول الشاعر : 
فلا واللّه لا مِنْمَى أنَاسٌ فثى حثلك يا ابن أبي زياد 
والجمهور يحكمون بشذوذه © , 
ولها معان © : 
١‏ - انتهاء الغاية ‏ 


مكائية وزمائية مل إلى منالها في الكان : أكلت السمكة حتى رأسها . ومثالها في 
الزمان : « مَك مِنَ عن مطل ألقَمر © رهسر: م , 

وتختلف عن ( إلى ) في أن مجرور حتى إما شيء ينتهي المذكور قبلها به » نحو : 
أكلت السمكة حتى رأسها . أو شيء ينتهي ا : تمت البارحة حتى 
الصباح 99 , 

وقد اختلف العلماء في ذخول ما بعدها فيما قبلها 9 . 

قال عبد القاهر وابن الحاجب وجار الله : إن ما بمدها يدخل فيما قبلها . 

وأكثر النحاة على أن ما بعدها لا يدخل فيما قيلها . 

؟ - اللصاحبة : 

مثل إلى ء نحو : جاء الحجاج حتى المشاة . 

ا السببية > 

وتكون بمعنى كي , نحو : أسلمت حتى أدخل الجنة . 


(0) تحفة الإوان ( من 89 ) . 
(1) التصريح ( 10/6 ) : والهمع ( 55/5 - 4؟ ) + والسجاعي على اين عقيل ز ص 8؟1 ) ٠‏ 
وأتوار الربيع ( مص 61١١4‏ . (©) التصريح ( 110/75 )ل 


(4) تحفة الإحوان ( ص ١١‏ ) ء ولب اللياب . 


أبعاد النظرية في الددحو بسب 2 تت لذ 


4 - الايتداء : 
وتليها الجملدان الاسمية تحو : ذغب القوم ختى. عمرو ذاهب . 

وكقول جرير : 

افما زالت القعلى تمج دماءها بدجلة حعى ماء دجلة أشكل 
والفعلية المضارعة كقرا عنَّ يثك رول © رهترة؛ ددم .” 


والاضية نخو : « عَقٌّ عََوا 4 [هأعراف : 40 » وللصدرة يشرط نحو : « إوا لبتي 
عند ينا بلا اليك > رهبم . 8 

رْبُ: 

والأصح أنها أسم ككم » ولا يكون مدخولها إلا نكرة موصوفة بمفرد أو جملة عند 
أبن درستويه ومن تبعه » وقيل : ليجب 20 , 

وهي تفيد التقليل وهو أصل معناها » وتستعمل في معنى التكثير كالحقيقة ؛ وفي 
التقلبل كانجاز المحتاج إلى القريئة فليست للتقليل دائما 'علاقًا لكثير: من النحاة » 
ولا للتكثير دائما خلامًا لابن درستويه وجماعة © . 

ومتعلقها قعل ماض لفظًا نحر : رب رجل كريم لقيته . 

أو معتّى نحو : رُبٌ رجل كريم لم أفارقه . 

ويحذف متملقها كثيرا نحو : رُبٌ رجل كرم أي : لقيته 29 

واو القسم : وشروط استعمالها © : 

. ألا يذكر فعل: القسم » فلا يقال : أقسمت واه‎ -١ 

٠‏ - ألا يستعمل في الطلب ء فلا يقال : واللّه أخبرني 

7 ذالاسسل ف القع اموبرعان سر طأرئ أو مول فال وك 
ولا وإياك على القسم . 

اتام القسم : 

وي كالواو في القسماء إلا أنها لا تدخل على غير اسم الله تعالى 7 
(1) تحقة الإعوا ( ص 58 ) » وأثوار الربيع ( ص 9١8‏ ) . 


. الفصريح ( ام . (6) ماقة كاملة شوح ماثة عائلة‎ ١ 
التحفة رص 0515 : في‎ )4( 


54 بسح أبعاد النظرية في الحو 

وقد سبق ذكر باء القسم وهي أصل واوه » التي هي أصل تائه » ومن ثم لم يشترط 
في استعمالها ما شرط فيهما من عدم ذكر فعل القسم وقصر استعمالها في الاسم 
الظاعر وحده © . 

احاشا : 

ومعناه : تنزيه المسطتى عما نسب إلى المستتى منه ‏ 

ويستخدم فمللا على قلة عند للمبرد والزجاج والأخفش والقراء ؛ إذ أكثر استخدامها 
عندهم أن تكون حرف جر . وقد تستخدم قليلا فعا متعديًا جامدًا لتضمنه معنى إلا . 
وسمع : « اللهم اغقر لي ولمن يسمع ء حاشا الشيطان وأبا الإصبع © . 

وسمع أيضًا منسويًا للجميع. وهذا لمنقذ بن اللساح الأسدي 29 : 

حاشا أبا ثوبان إن به ضنًا على الملحاة والشعم © . 

خلا وعدا : 

نحو : هلك العاملون خلا العامل بعمله . وخسر العاملون عدا الخلص . 

ويكونان للاسناء . ويستثنى بهما ما بعدهما عما قبلهما . 

ويكونان فعلين أيضًا 29 . 

مذ ومنل : ولهما معان © : 


: ابتداء الغاية‎ - ١ 

في الزمان فيكونان بمعنى من إن كان الزمان ماضها » كقول زهير بن.أبي سلمى : 
لمن الديار بقمنة الحجير أقوين هذ حجج ومذ دهر 
وكقول امرئ القيس : 

قفا ثيك من ذكرى حبيب وعرفان وربع عفت آثاره منذ أزمان 

 ةيفرظلا‎ - 


فيكونان بمعنى في إن كان الزمان حاضرًا نحو : ما رأيته مذ أو منذ يومناء أي : قي يومنا . 
)١(‏ للصدر السابق , وأتوار الربيع زا ص 195 ) ء والتضريح ( 01/5 6 . 
: شرج شواهد المفتي ( ص /1519) - 
لقصل رهلا 2 52 ).ل (كع لتصريح ( رحد - مجع . 
(ه) انظر : همع الهوامع ( 0513/1 5١1‏ ) » والنرر اللوامع ( 188/9 ) . 


أبتاد انبظرية قن الحو - - 51 

© - بمعنى من وإلى : 

فيلالات على ابتداء الغاية واتتهائها ممًا-* فيدخلاةٌ على الزمان لقي وق وقع فيه ابتداء 
الفعل وانتهاز» . إن :كان الزمان معدودًا مكرة » تحو لله دارع يرمين . أي : 

من اجداء هنم المدة إلى انتهائها ... 

لولا الامتتاعية : 

وهي لامتتاع الشيء لوجود غيرم 29 , 

وهي حرف جر إذا تلاها ضمير عند. سيبويه والجمهور » وتختص به كما تختص 
حتى والكاف بالظاجر © » تحر : لولاي , ولولاك » ولولاه . 


قال : 
وكم بوطن فولاي طحجت كما جوع 
وقال : 
لولاك في ذا العام أخجبج 3 
وقال : 5 7 


قولاكم: سا تلمش عندها ودم 

فهي هنا قد نرلت مزلة حرفن الجر ؛ لأنها في المآل قذ وقعت موقع لام التعليل 29 ٠‏ 

قال الجمهور وسييويه : ف ولا جائر أن يكون: فرفوعًا ؟ لأنها ليننث ضمائر رفع » 
ولا منصوبًا وإلا لجاز وصلها ينون الوقاية:مع 'ياء ملمتكلم كالياء المتضلة بالحروف + . 

ورد الأخفش والكوفيون ذلك » ورأوا أن موضخ الضمير في :هذه المواضع » رقع على 
الابتداء إناية لضمير الجر عن ضمير الرفع.ه كماعكسواخي : (أنا كأنت وأنت كأنا ) ولولا 
غير جارة ؛:لأن المضمر فرع الظاهر .. وجي -.كذلك .+ لا تمر الأضل فكيف تمر الفّع ؟ 

ورد المبرد هذه التأويلات جميعًا » وزعم أن التسبيز هنا خملا © . 

ل قلف على موه لز عد هؤلء جتيقا ‏ بل بين رقع طوف عله 
نحو : لولاك وزيد © . 


(1) التحفة راص 184) - (© البرقع ( 00/5" 
(4) المصدر نقسه . (0) أنظر : المقتضب » والهرامم ( 337/6 > 58 ) . 
(3) الهوامع ( 74/5 )اء وشرح الفصول فين . 


82 أبعاد النظرية في التحو 
عتى : في لغة هذيل © : 

١‏ - وهي عندهم بعنى من الابتدائية فما حكاه يعقوب عنهم . وسمع بعضهم ء 
وأخرجها متى كمه ء أي : من كمه ء وقال شاعرهم أيو ذؤيب الهذئي في وصف السحاب : 
شرين بماء البحر ثم ترفعت متى الجج خضر: لهن نفيج 

” - وتأتي أيضًا بمعنى وسط فتكون اسهًا © , 
لعل : في لغة عقيل 29 : 
فيما حكاه أبو زيد والأخفش والقراء » قال شاعرهم : 
لعل الله قضلكم علينا بشيء أن أمكم شرم 
وقال : 
لعل أبي للغوار متك قريب 
وقد أنكرها قوم منهم الفارسي ء الذي رواء لعل أبي الغوار » تأول البيت الثاني 
على أن « الأصل ( لعله لأبي المغوار ) جوابٌ قريب . فحذف مرصوف قريب وضمير 
الشأن ولام لعل الثانية تخفيفًا » وأدغم في لام المجرور » ومن ثم كانت مكسورة غ 60 
كي : 
وهي لا تجر معربًا ولا اسما صريًا » وإنها تمر ثلاثة لا رابع لها © : 
١‏ - ما الاستفهامية » نحو : كيمه في السؤال عن علة الشيء ‏ 
؟ - ما المصدرية وصلتها » كقول النايفة 9© 
إذا أنت لم تنفع فضر فإما يرجى الفتى كيما يضر. ويتفع 
وهر قول الأخفش . ورده بعضهم وجمل ما كاقة لها . 
- أن المصدرية المضمرة وصلتهاء نحو ين كي كردي . إذا قدرت أن بعدها 
بدليل ظهورها في قول. الشاعر © : 
فقالت أكل الناس أصبحت مانكحا لسانك كيما أن تغر وتخدعا 
(7) التصريح ( 32/6 (ك) ممع الهرئيع ( 81/6 ٠)‏ 
رم الفصريح كلك )ل (4) أنظر : الموامع ( 5875 ) ل 
(0) انظر : التصريح ( 7/5 ) + والهرامع ( 71/7 ) + وشرح لقصل ( 10/9 6 15/46 ) . 


(1) وقيل : قيس ين الخطيم ء القير ( 5/5 ) . 
(/) وعو جميل ين معمر العتري ء الدرر ( 5/١‏ ) - 


أبعاد النظرية في ابحو لف 
قال ضاحب الوصريج و الأول ذا لم تذكر .بعد كي أن قدر كي مشرية 
ناصية وتقدر قبلها اللام + 97 

يني في شرح التسهيل : ومن هذا ضح أذ في حي ثلا قال 


ما رض لني بس لي 3ه ع لل عم ا زعا فط هر انيل 
مناقشتها حتى أنتهي من تقديم بقية أقسام العلل » ولكن لا بأس رمن لنء أشير هنا:إلى أن 
هذه الأدوات المستعملة في الجر عند النحاة هي خليط يمكن تقسرمم -.في اعتبازات النحاة 
أنفسهم - إلى عد من التقسيمات - من حيث الصيفة » ثم من حيث التصنيف النحوي » 
ثم من حيث العمل » ثم من حيث ما يتسلط عليه العمل من معمول . 

. أما من حيث الصيقة : فواضح أن هذه الكلمات !: متها : ما هر على حرف واحداء 
ومنها : ما نهو على حرفين » ومنها : ما هو على ثلالة » ومنها : ما هو يعلى أريعة . 

. وأما من حيث إلتصنيف فإن تلك الكلمات تنقسم إلى : 
1 - حروف محطة ‏ 

.- كلمابت مشتركة بين الحرفية والاسمية , 

© - كلمات مشتركة بين الحرفية والفعلية . ٠.‏ 
رينبغي أن بلاحظ هنا.أن معنى الاشتراك يقتضي أداء الكلمة:لرظيفتها في الجملة 
باعتبارات مختلفة . فالكلمة للشتركة ين الحرفية والاسمية لا تعمل :الجر ويعمل فيها 
غيرها في آن واحد ء بل هئ تعمل“ الجر إذا يكانت حزقًا ويعمل فيها غيرها إذا وقمت 
اسما. . وكذلك عملا وأخواتها من الكلمات .للشتركة بين الحرفية' والفعلية. لا تعمل 
النصب. واححر » وإثها تعمل النصب إذا كانت فعا والجز إذا وقصت حومًا . وإذًا انتعمال 
الكلمات المذكورة جمارة يقعضي أن«تكون جميعًا قي حالة الجر حروقًا ؛ لأنه ينححيل أن 
يكون الخرف ينفسه اسما أو فعلا ‏ وهذا مأ ثنبه له أبن يعيش ؛ إذ قال :.< والمراد بذلك 


3 الفصريح ( 975 . (0) غقة الإعرات ضوع .7 


بف أبعاد النظرية في الدخو 
أن يكوت اللفظ مشتركا لا أن الخرف ينفسه يكون إسمًا أو قملا فهذا محال , 0© , 

وأما من حيث العمل : فالكلمات السابقة تنقسم في عملها إلى قسمين : 

. كلمات مطردة العمل‎ - ١ 

- كلمات تعمل الجر شذوًا » أو قي ( لغة ) : وهو الاصطلاح القديم الذي يمني 
حصر العمل في لهجات خاصة . لم يتجاوزها إلى اللغة العامة اللغة القصحى ‏ ومن 
ثم فإن وجودها ضمن العوامل السايقة مظهر من مظاهر اخلط بين القصحى واللهجات 
في اختيار المادة اللغوية لمبني عليها القواعد النحوية . وأرجر أن يتضح هذا في الباب 
الثالث من هذا البحث . 

وكذلك تتقسم من حيث المعمول : إلى ثلاثة أقسام : 

. قسم يعمل قي: الظاهر والمضمر مما‎ - ١ 

- قسم لا يعمل إلا في الظاهر . 

- قسم لا يعمل إلا في اللضمر . 

ودراسة الدلالات العديدة الني ذكرها النحاة لكل عامل من ده العوامل » تكشف 
عن نتيجنين لا مناص من الاعتراف بهما . 

أولاهما : أن النحاة قد خخلطوا بين ( الدلالة ) وبين ( الرظيفة ) فجعلوا الوظيفة 
التحوية أحيانًا دلالة جديدة للكلمة . على حون ينبغي الفصل نين الدلالة والرظيفة في 
حصر الدلالات وتحديدها . ومن ذلك - على سبيل المثال - : جعلهم التعدية معنى من 
معاني بعض الكلمات السابقة » وكذلك التقوية على حين ليس في التعدية أو التقرية 
معنى جديد يمكن اعتباره » ودور الكلمة فيهما عمل تركيبي أو وظيفي لا دلائي . 

ومن مظاهر هذا الخلط أيضًا جعلهم الزيادة معنى. من المماني » على حين أن الزيادة 
لا تضيف معاني جديدة يمكن أن ترفد يها معاني تلك الكلمات . وعلى الرغم من أن 
الزيادة النحوية تتطاب دراسة خخاصة ليس هذا مجالها » فمن الممكن تحديد ملامحها 
بأنها لا تضيف معنى .جديدًا وليست ناتجة غن حاجة تركييية ء أي : ليس لها تأثير 
دلائي ولا وظيفي . ومن ثم ينبغي أن نمدل في فهم النحاة لفكرة الزيادة ؛ لتخرج 
منها - على هذا الاعتبار - ( لام المستغاث ) باعتبارها تؤدي وظيفة تركيبية . 


زع شرح القصل ( ج101 ). 


أبعاد النظرية فني التحبو را 
اثانية هذه النتائج : أننا في عذا الذي ذكره التحاة من 'ممانٍ تلحظ اعتراًا بدور الموقف 
اللغوي في فهم الدلالة ؛.لأن معظم المعاني التي عددوها والتي وصل بعضها إلى أكثر 
من عشرين معنى للكلمة الواحدة ليس أكثر من فهم خاص ينبثق عن الموقف اللغري 
ولا يستمد أصالته من الدلانة المركزية للكلمة .. وهذا الاعتراف بدور_الموقف اللغوي 
في الدلالة نمد له صدى أيضًا في بعض جر : اليد الدحري إل 
بالدلألة ؛ لأن فكرة التحاة عن الكلمات انث لفعلية 
في شيء عن تصور اللغريين للمرقض اللغوي وتاير.. في التركيب 0 
0 » ولقد كان ذلك 


0 
قير في اص التو لق وحذقا ٠‏ حي لام ال مع ما قره اليل اويا 
الذي أغفل لوقف اللغوي '- 

وهذا ما أرجو أن يتضح من خلال الباب الثاني من هذا البحث . 
ب - العامل في اسمين ٠‏ 

وهي أحرف ثماتية تدخعل على البتد واخبر فتعمل في أولهما ( اميد ) التصب باتفاق 
النحاة » ويسمى اسمها » وترفع ثاتيهبا وهر لبر » ويسمى خيرها عند البصربين . 

وهذه الحروف تنصب الاسم وترقع الخبر لشبهها بالفعل » وذلك من وجهين : 
أحدهما : من جهة اللفظ . والآخر : عن جهة العنى ٠.‏ . 

فأما الذي من جهة اللفظ فبناؤها على الفتح كالأفعال الماضية .. 

.وأما الذي من جهة للعنى .قمن قبل أن هذه الحروف تطلب الأسماء وتختص بها , 
فهي تدخل.على لليتدأ والخبر قتنصب المبتداً وترفع الخير » لا ذكرتا ومن .شيه الفمل إذا 
كان الفعل نيرفع القاعل وينصب للفعول . 

وشبهت. من الأفعال ما تقدم مفعوله على فإعله . :فإذا قلتر: إن زيدا قائم ؛ كان 
بمنزلة ضرب زيدًا عمرو  ©(‏ 

. وتعمل التصب في اسمها - الذي هو للبتدا في الأصل - بشروط : 

- أولها : أن يكون مذكورًا لا مخذوفًا - 


(0) شرح للفصل ( 18عه  )‏ 


4 سسسب أبعاد النظرية في الحو 

ثانيها : ألا يكون وإجب الابتداء ؛ كأين . 

ثالنها : ألا يكوت واجب التصدير غير ضمير الشأن وكأي » وكم . 

وهي ترفع الخبر بشرط ألا يكون طلبيًا » سواء كان أمرًا أو نحوه مثل : زيد اضريه » 
أو استفهامًا نحو : أين زيد ؟ إلا إذا كان الاستفهام جوايا © . 3 

وهذه الأحرف تعمل في للبتدأ والخير عند البصريبين ء ويواققهم الكوفيون في عملها 
في المبتدأ وحدهء أما الخبر فيرون أنها لا تعمل فيه ؛ 9 لأنه مرفوع بما كان مرفوتًا به قبل 
دخولها ؛ وهو المبتدأ عندهم , على نحو ما سنفصل بعد حين . وحجتهم في ذلك : أنه 
لا يجوز أن يقال : إن قائم زيدًا ولو كان الخبر معمولها لجاز أن يليها . أما البصريون 
فيرون أن ٠‏ لهذه الأحرف شبهًا بكان الناقصة في لزوم دخولهن على المبتدأ والخير » 
والاستغناء بهما ‏ فعملن عملها معكوسًا ليكؤن المبتدأ والخبر معهن كمفعول قدم وفاعل 
آخر تنبيهًا على الفرعية © 29 . 

وفي هذه الحجة افتراضان : 

أولهما : أن ثمة شبهًا ين هذه الأحرف وبين الفعل وقد فصله بعضهم بأنْه شبه في 
١‏ اللفظ والمعنى والاستعمال » © . 

وثانيهما : أن ما يوجد من نصب البتدأ ورفع الخبر إثما يعود إلى قصد الخالفة بين 
امقيس والمقيس عليه . 

وهذه الحروف هي : 

إن ء وأن 

وهما لتوكيد النسبة بين الجزأين ونغي الشك فيها أو الإنكار لها ؛ بحسب العلم 
بالنسبة أو التردد فيها أو الإنكار لها . فإن كان المخاطب عالاً بها فهما مجرد التوكيد » وإذا 
كان مترددًا فيها فهما لنفي الشلك عنها , وإن كان منكرًا لها فهما ثنفي الإنكار لها © . 

والفارق بين إن المكسورة وأن المفتوحة : أن ما بعد المكسوزة « كلام تام لفظًا 
زم لسري تدوع (0) لصب السايق 511/1 
(؟) قال صاحب التحفة : أما ثفظًا فلكوتها منقسمة إلى ثلاثي ورياعي وخحماسي » وبنائها على الفتح مثله. 
وأما معنّى ظوجود معاتي القعل مثل : « أكدت وشبهت واستكزكت وتمنيت وترجيت. ١‏ . انظر تفصمل الشبه 
في تحفة الإخرات على العوامل ( .© - )ل 
(4) انظر : حاشية السجاعي على ابن عقيل ( ص 76 + 01/8 . 


أبعاد النظرية في: اندحو لذأ 
ومعثى » وهي لتحقيق مضمون جملة . يخلاف الفترحة لأن مأ بعدها مفرد معنى 278 . 

ولذلك تتمين إن المكسورة -حيث لا-يجوز أن يسلا الصدر مشدها ومسد معموليها» 
على عكس المفتوحة التي تتعين حيث يجب ذلك 277 » ومن ثم تدخل لام الابطاء بعد 
إن المكسورة,نحو : إن زيدًا لقائم » وتسمّى ( اللام الزجلقة أو المرحلقة ) ؛ وذلك لأنها 
شبيهة بالقسم في _التأكيد 29 . 


(1) حاشية الدسوقي على المفني ( *0/١‏ ) - 
(1) تتعين ( إن ) المكسورة في المواضع التي لا يجوز أن بسد المصدر مسدها ومسد معموليها ؛ وهي : 
١‏ - أن تقع في الجدله حتقة أو حك لها و قدحت الصارت مكنا ل عم ؛ لأن لتوحة فين أل 
اللقرد واللفرد لا يسعقل به بالكلام' . 
؟ - أن تقع جواا لقسم.؛ لأن جواب القسم يجب أن يكرن جملة . 
م - ا تقع مبحكية بالقول + لآن الحمكي بالقول لا يكون إلا ججملة أو ما يؤدي معناها ٠‏ 
9 فنع حلا مفرون يلوألا .بإ كان الأصل في شلال انراد ؛ لأن لتدرحة مؤولة بمصد معرفة 
وشرط لال التكيى.. 
+ - أن تقع صفة لانبوجين ؛ لأن اعم يؤدي إل وصف يمام الأعيان مللصادرء وبي لا توصف بها 
إلا جأويل ٠‏ وذلك مفقود . 
+ - أن تقع بعد عامل علق عن عمملة فيهآ بللام الأبدائية ؛ لأنها لو فحت لزم د ليط امامل عليها ٠‏ ولام 
الابعداء لها الصدارة » ومن ثم لا يعمل ما قبلها فيسا بمدها . واللام زان كانت متأخرة لفظًا فرتبتها التتديم'. 
”0 - أن تفع يرا عن اسم ذات غبر منسوخ ؛ لأن المصدر لا يخبر به عن أسماء الذوات إلا بتأومل , وذلك 
مسع في أن 

ا دأي هع في مز شل لاضلا باوص ول هد إل تعب لق 
تكون جملة 9 . 
وتسين ( أت ) التترحة فى للواشع التي يجب أن يسد الصدر سبدها ومسد مضولهل روفي 
أن تفع فاعلة نحو :لغ ريهز 5 را 4 (شتكرت 
١‏ - أن تفع محكية بلثقول نحو : ط يلا ارج لكات كرك > رعايم: هذ - 
- أن شت نائية عن الفاعل نحو : ط قن ليث 3 20 لنت 4 رنفيء ا 

عم بعاد 


قضي لجسل . 

- أن تقع تابعة لشيء محاصر . 

انظر : التحفة ( ص مع ضرع رورنا» دوي نحم شوخ و 
(5) شرح المفصل إ 18/4 + 15 )ع وقرر اللوامع ( 118/1 ) . 0 


لها أبعاد النظرية في الدحو 

لكن : 

وعي بسيطة أو.مركية . خلاف بين البصريين والكوفيين 20 . 

وتستخدم في معنيين : 

أ- الاستدراك : وهو ٠‏ تعقيب الكلام برفع ما يحزهم نبوته أو ثقيه من الكلام 
السابق ٠‏ ”© . ومن ثم لا بد من أن يتقدمها كلام يكون ما بعدها بالتسنبة له ما : 

نقيضًا له نحو : هذا متحرك لكن هذا ساكن . 

أو ضدًا له تحو : هذا أسود لكن هذا أبيض ‏ 

أو مخالقًا له على نحو ما - في الأصح - نحو : ما قام زيد لكن عمرا قائم . 

اب - التوكيد : نحو : لو جاءني زيد أكرمته لكنه لم يجئ ؛ لأن لو إذا دخلت على 
عثبت نفته ء فإذا أريد توكيده » جيء ب ( لكن ) لتؤكد ما أفادته من الانضاع . 

قال اللقاني 7 : « وذنك مبني على المشهور عند أهل العربية من أن لو للدلالة على 
أن سبب اتتفاء الجواب هو أنتفاء الشرط ء لا على المشهور عند المناطقة من أنها للدلالة 
على الملازمة بين مقدمها وتالبها » والاستدلال بوجود المقدم على وجود النالي » 
أو بانتغاء التالي على انتفاء المقدم ٠‏ 

كأن : 

وهي بسيطة أو مركبة : خلاف © 

اختار الأول أبو حيان وجماعته ؛ و حملا لها على أخواتها , ولأن التركيب خلاف 


(1) ذهب اليعمريرن إلى أنها بسيطة . 5 

وذهب الكوفيرن إلى أنها مركية , ثم اعطفرا : فذحبت جماعة منهم إلى أنها مركية من ( لا ) و ( إن ) 
والكاف زا ة بينهما لا للدشبيه , فأصلها لا كإن , فتقلت كمنرة.الهمزة إلى الكاف ٠‏ وحلفت الهمزة , لم 
حذفت همزة لا من الكتاية فصار لكن . فكلمة ( لا ) تفيد أن ما بمدها ميس كما قبلها يل هو مخالض له ننها 
وإلبانا . وكلمة إن لتحقيق مضمرت ما يمدها ء قتحفة ز ص 78 ) . 

وذهب القراء إلى أنها مركية من ( لكن ) ساكئة انون و( أن ) القتوحة المشددة طرحت الهمزة فحذفت نون 
لكن فلاقاتها الساكن » وقال قوم - منهم للسهيلي - هي مركية من فلا ) و ( كأن ) ب فيذا قبل : 
لكن عمو لم يقم . فكأنه قبل : لا كأن عمرا لم يقم ء الهرامع ( 199/9  )‏ 

زم المريح ر مدرو . 

(؟) أنظر : حاشية العليمي على التصريح ( 1815/5  )‏ 

(4) التحفة رصن 39 ) ؛ والهوامع ( 155/5 )+ والتصريح ( 5915/15 , 5الاع ل 


أبعاد التغلرية في الدحو يفا 
الأصل . فالأولى أن تكون حرقًا بسيطّة وضع للعدبيه كالكاف' ‏ 

وذهب إلى الثاتي انيل وسيبويه والأخقش وجمهور. البضريين » والغزاء . 

ويرى هؤلاء أنها مركبة من ( أن ) و( كاف التشبيه ) وأصل ( كأن زينًا أسد ) : إنتزيدا 
كأسد. فالكافف للتشبيه » وإن عؤكدة له ثم أرأدوا الاعسمام بالتخبيه الذي عليه عقدوا 
الجملة » فأزالوا الكاف من وسط الجملة وقدموها إلى أولها ؛ لإفراط عنايتهم بالتشتبيه : فلييا 
دخلت إلكاف على إن وجب. فبحها ؛ لأن إن المكسورة لا تقع بعد .حرف ار . 

وعلى القول يأنها مركبة من كاف التشبيه وإن ه فقد اختلف بعد ذلك : هل تتعلق 
هذه الكاف بشيء أو لا تتعلق ؟ . 

وذهب ابن جني وابن عصفور إلى أها لا تعلق . وصححه صاحب الهمع ؛ لأنها ا 
ارقت الموضع الذي يمكن أن يتعلق فيه محذوف زال ما كان لها من التعلق»: ٠‏ 

وإذا كانت لا تعلق فهل هي .باقية على جر مدخولوا ام لا ؟ احتسالان لمن جني 
أقراها هذا الأول » بدئيل ضح الهمزة يمدهد . 

وذهب الزجاج إلى أنها متعلقة والكان في موضع رقع » ومدخؤلها في تأويل 
المصدرء والخير محذوف ٠‏ فإذا قلت :+ كأني أخوك فالتقدير : كإخوتي إياك موجودة . 

وقد رد السيوطي ذلك ٠‏ بأن العزب لم تظهر قط١مة‏ داعني لإضماز ؟ . 

وهي تفيد : 

النشييه الؤكد : تشبيه اسمها يخبوها “سوا كان حبقا جايتا أو معطا . 
جمهور اليصريين لا معنى لما سواه . 

الشنك : إن كان خبرها مشطًا عند الرجاج والكوفين . كذلك تغيد عندهم معاني 
أخعر ؛ منها : 9 

التحقق والوجوب : كقول عوك 1 

فأصبح يطن مكة مقشعرًا كان الأرش” لين بها هشاع 

التقريب : في نحو ١‏ لق به بع ال : 

كما تفيد الظن عند ابن السمد إذا كان خيرها فعا أو ظرفًا أو صفة من صصفة 
أسمائها . 


(1) وهو العماني أبو العماس محمد ين الذؤيب التهشلي . أنظر : شرح شراهةا الفتي ( ص ١90‏ ) . 


هوا أبعاد النظرية في النحو 
والتفي : - عند الفارسي - نجو : كأنك وال علينا أي : ما أنت دال علينا : 
والتقريب: عند أبي الحسين الأنصاري. نحو : كأنك بالدنيا لم تكن 20 . 


وهي للتمني . وهو': ٠‏ طلب ما لا طمع فيه - أو ما فيه عسر ».+ ومن ثم استخدم 
في الممتيع نحو : 
ألا لبيك الكنيانت :يبود ووذ فأخبتره بما فعل المسيب 


كما تستخدم في الممكن ؛ كقول من لا يتوقع مالا : ليت لي مالا . فإن حصوله 
على امال ممكن وإن كان عسي 

ولا تستخدم في الواجب نحو : و ليت غدًا يجيء . إذا لم يقصد به سواه ؛ إذ إن 
الغد واجب المجيء + 29 , 

ويجوز الفراء والكسائي أن تنصب ليت معموليها . أما الفراء فحمال ل ( ليت ) على 
فعل الدمني » فقوله : ليت زيدًا قا محولة عن : أتمنى زيدًا قائما . وأما الكسائي فلأنه 
يقدر كان عاملة . ويستشهد أن يقول الشاعر : 

يا ليت أيام الصبا : رواجعا 

فرواجمًا منصوب بمفهوم ليت وهو ( أتمنى ) عند الفراء . وب ( كانت ) المقدرة عند 
الكسائي . 

وقد رد ذلك جمهرر النحاة من بصريين وكوفيين . ورأوا أن ( رواجعا ) في البييت 
منصوبة على الحالية © 

لعل : 

والجمهرر على أنها بسيطة ولامها أصل . 

وقيل : مركبة من عل . واللام زائدة . 

وقيل : من لام الابتداء . 

وفبها لغات أخر . عدتها في الهمع ثلاث عشرة لغة  ©©0‏ 
(1) انظر : مائة كاملة شرح ماثة عاملة » والتجبريح ( 597/1 ) , ولتحفة ( ص 75 )+ والأشباه والنظائر 
0 0 التصريح ر ركرك عع 
((؟) التحفة ( ص 77 ) ء وحاشية الشيخ بن ( عن 18 ) .ا 
(2) ممع الهوامع (.154/0 ) - 


أبعاة النظرية في البحو 3 07 
وهي لفيد : الترجي تلأمر نحبوني.ء.وهو : ( انتظار شيء محبوب لا وثوق يحصوله ؛ . 
غ2 وإرتقاب مكروه لا وثوق بحصوله » 


َ أ زفيريه: مر . ذا فهي تفيد التوقع ء سواء كان للمحيوب 
أو لسكروه » وأوقع ل مكرة إلا في لمكن . ومن هنا تفترق عن ليت التي تأتي في 
الممككن وغيره 290 ر 

ولا تفيد عند البصريين غير هذين العنيين . ولكنها تفيد 9© :” 

التعليل عند الأيش والكسائي نحو : لط ليل بدك أر يَنتى © رط: ع3). 

والاستفهام عند الكوفين نحو : « لا ذف نمل أله ينث بد ميك أن م رهلدن: 0 . 

والتقدير : ( لا تدري الله يبحدث بعد ذلك أمرًا ؟ ) وللعنى : ( لا تدري جواب آلله 
يحدث ) . 

والشك عند أكبر الكوفيين . 

عملي : 

وهي بمعنى : لمل في الترجي والأشفاق . ومن ثم حملت عليها في العمل كما 
حملث لعل على عسى في [دخال أن في خيرها كالحديث ل جيل جرد 
ألحق بحجته من بعض ع 99 . 

ويشترط هن" اسنمها أن 'يكؤن ضميرًا لغائت أو متكلم أو مخاطب . 

كقول صخر" بن جعد المنضري : 

فقلت “عساها نار كأس. وعفها - تشكي فآتي. نحوها فأعودها 

ولقيق مرف بد تله د : 

ولي نفس تنازعني إذا ما أقول لها لعلي أو عساني 

دقر له , 4 1 

5 يا أبعا ا بل 

وهي حين تنصب الاسم وترفع الخبر بهذا الشرط الذي ذكر حرف كلعل وه لبلا 
يلزم محل الفعل على الحرف » © . وفاًا للسيرافي الذي نقله عن سيبويه 
رن شح شضي. 000000000 زج لسريس )ل 


(4) انظر : آنوار الربيع ( مس53 ) + وللصدر ا#سابق أيضًا 
(5) التوضيح والتصريح ( 7511/١‏ ) - 


4 سبح أبعاد البظرية في التبحو 
والجمهور على أنه فعل-مطلكًا . سواء كان بمعنى لعل أو لا . 

أما أبن السراج وثعلب ققد ذهبا إلى أنه حرف مطلقًا » على عكس القول اسايق . 
قال صاحب التصريح : 9 ومحل الخلاف في عسى الجامدة . أما عسى المتضرفة قإنها 
فعل باتفاق , ومعناها اشعد » 0© , 7 

لا ( العاملة عمل إن ) : 

وتسمى لا التبرئة دون غيرها من أحرف النفي . وحق لا التبرئة أن تصدق على 
لا النافية كاثنة ما كانت ؟ لأن كل من برأته يت عنه شيقًا » ولكنهم خصوها 
بالعاملة عمل إن فإن التبرثة فيها أمكن منها في غيرها لعمومها بالتنصيص © . 

وتسعى النافية لجنس . 

قال أبو البقاء : ٠‏ وإتما عملت ( لا ) عمل ( أن ) لمشابهتها لها من أربعة أوجه : 
أحدها : أن كلا منهما يدخل على الجملة الاسمية ‏ 

الثاني : أن كلا منهما للتأكيد » ف ( لا ) لتأكيد النفي و( إن ) لتأكيد الإثيات . 
الثالث : أن ( لا ) نقيضة (إن )» والشيء يحمل على نقيضه كما يحمل على نظيره - 
الرابع : أن كلا متهما له صدر الكلام © , 

ولكون ( لا) محمولة على ( إن ) في الممل اتبطت هرجتها عن إن في أمور ؛ منها 9© : 
١‏ - أن اسم ( لا ) لا يكون إلا مظهرًا » واسم ( إن ) يكون مظهرًا ومضمرا ‏ 
- أن اسم ( لا ) لا يكون إلا نكرة : وأسم ( إن ) يكون نكرة ومعرفة . 

٠"‏ - أنه لا يجوز أن يتقدم برها على اسمها إذا كان ظرقًا أو مجرورًا . ويجوز في 
جاذ)ء 

4 - أن اسم ( لا ) لا ينون » واسم ( إن ) ينون © . 

ه - أن اسم ( لا ) المغرد مختلض في إعرايه وبنائه » وأسم ( إن ) لا عحلاف في إعرايه ‏ 


(1) الفصريح 1112 (0) اللسبر اأسايق ( 290/1 ) . 

(؟) المصدر السايق » وأنظر شرح الفصول الخمسين . 

(4) التسريح ( 398/9 ) . 

(ه) قال الزرقاتي : و فيه نظر لا لا يخفى من أنه ينون . وإن أريد أنه لا ينون قي الجملة فكذا اسم إن لا ينون 
في الجملة © . أنظر حاشية يي على التصريح ( 78,19 ) . 


أبماد النظوية في التحو - 41 
- أن ( إن ) تعمل بلا شرط ء و( لا ) لا تعمل إلا بشروط ؛ وهي 0© : 
أن تكون نافية لا زائدة . 
ب - أن يكون المنفي بها الجنس بأسره ‏ 
أن يكون نفيه تضّا ( وذلك إذا دخلت على نكرة ؛ وأريد بها النفي العام + 
وقدر فيه من الامستغراقية ) . 

د - ألا يدخل عليها جار . 

ه - أن يكون اسمها نكرة ء وأن تكون النكرة عتصلة بها . 

و - أن يكون خبرها نكرة أيضًا . 

إلا ( في المستخى المتقطع ) : 

وهي تعمل عند الحجازيين حملا لها على لكن » نحو : المعصية مبعدة عن الجنة 
إلا الطاعة » فالمنصوب بعدها اسمها . والخبر عندهم محذوف غالا يبغي تقديره . 
فتقدير المثال السابق : إلا الطاعة مقربة منها . وعلى هذا صار المتأخرون من النحاة 29 . 

وقد ذهب سيبويه إلى أن المستنى المنقطع كامتصل عنده منتصب با قبل إلا من 
الكلام . وما بعد إلا عنده مفرد سواء كان متصالا أو منقطمًا » فهي وإن لم تكن حرف 
عطف إلا أنها ك ( لكن ) الماطفة للمقرد على المفرد في وقوع المغرد بغدها 9© . 'يقول 
في ٠‏ باب ما يختار فيه النصب ؛ لأن الآخر ئيس من نوع الأول » 227 : وهو لغة أهل 
الحجازء وذلك قولك : ما فيها أحد إلا حمارًا » جاؤوا به على معنى : ولكن حماراء 
وكرهرا أن بيدلوا الآخر من الأول فيصير كأنه من نوعه » فحمل على معنى ولك 
وعمل فيه ما قبله © , 

هذه الحروف السابقة تنصب الاسم وترفع الخبر ء وهناك عدد آخر من الحروف يعمل 
عكس ذلك . فيرفع الامنم وينصب الخير » حملا لها على ليس « في كونها للنفي » 
والدخول على المبتداً والخير » 29 . 


ا 


(1) اللصبر لايق ( ه78 189.2 ) ,... (3) التحفة رص 88) 2 
6١‏ شرح الكافية ز 1ع (4) الكتاب ر اكد )ل 
(ه) كاب سيويه 35/1 ) . 

(7) العوامل المثثة ('مى 4ه ) وماثة كاملة شرح ماثة عاملة . 


كم أبعاد النظرية في التحو 

وهذه الحروف هي : 

ع 

وإعمالها مذعب البصريين الذين يراعون لغة أهل الحجاز : إذ يرون شبها بينها وين 
ليس في كونها للنقي » وداخلة على الميتدأ والخبر» وتخلص البتداً للحال » كما أن ليس 
كذلك ء قال تعالى : 9 ما هَدَا يدا © [عوسف: ١+]ء‏ ظ ا مرك أَكَهتهرٌ 4 [الجاطة: 0 - 

وأما حين يراعون لهجة تميم قإنهم يهملونها ؛ لأنها حرف غير مختص بدخولها على 
الأسماء والأفعال , والحرف غير الختص لا يعمل 9© . 

وأما الكوفيون فيرون أنها لا تعمل شيئًا » بل ولا تعمل في لغة الحجازيين أيضًا » 
وبخرجون ما يعتبره البصريون عملا في لغة الحجازيين ؛ إذ يرون أن المرفوع بعدها باتي 
على ما كان قبل دخولها » وامنصوب على إسقاط الباء ( أي : نزع الخافض ) + لأن 
العرب لا تكاد تنطق بها إلا بالباء ؛ فإذا حذفوها عرضوا منها النصب كما هو المعهود 
عند حذف الجرء وليفرقوا بين الخبر المقدر فيه الباء وغيره ٠‏ © . 

وهي لا تعمل - عند الفريق الذي يرى عملها ( وهم البصريون مراعاة للغة 
الحجازيين ) - إلا بشروط . 

أوثها : ألا يقترن اسمها بأن الزائدة . فإن اقترن بها بطل عملها وجوبًا وأهملت 4 
لأنها إثنا تعمل حملا لها على ليس في العمل ؛ وليس لا يقترن اسمها بأن © , 

ثانيها : بقاء النفي ء فلا يجوز أن ينتفض نفي خبرها بإلا . فإن انتقض بطل عملها 
كيطلان معنى ليس 47 خلامًا ليونس والشلويين © . 

ثالتها : آلا يتقدم الخبر على الاسم وإن كان ظرقًا أو جارًا ومجرورً! . خلامًا للفراء 
الذي نفاه مطلقًا » ولابن عصفور الذي جوزه في الظرف والجار وانجرور 29 . 

رابعها : ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها , فإن تقدم بطل عملها : إلا أن يكون 
العمول ظرقًا أو جادًا ومجرورً! فيجوز العمل مع تقدمه ؛ لأنهم ٠‏ توسعوا فيهما ما لا 
يتوسع في غيرهما » 99 


(501) انظر : الهرامع ( 0155/6 - :6 التصريح ( احور لاجلا 
(4) المصدر السايق : وانظر : أتوار الربيع زا ص 8١‏ ) . 
(ه) البرايع ( 05+2) . ( شرح لقصل . 


زى التصريح ( المكد تقلع 


أبعاد النظرية في النحو يذ 

إن ( النافية ) : 

وهي أيضًا من الحروف غير إلختصة . فكان قياسها ألا تعمل ٠‏ ولذلك متع إعمالها 
الفراء وأكثر البصرية وللغاربة وعزي إلى سيبويه . 

وأجاز إعمالها الكسائي وأكثر الكوفيين وابن السراج والفارسي وأين جني وأبن مالك 
وصححه أبو حيان ء لمشاركتها لما في النفي » وكونها لنفي الحال ء وللسماع 9 99 . 

أما استشهادهم بالسماع فقد حكي عن أهل العالية : ( إن أحد خيرا من أحد 
إلا بالعافية ) وسمع الكسائن أعرايكا يقول : إنّا قائمًا » قأنكرها عليه » وظن أنها المشددة 
وقعت على قائم ء قال.: فاستبته فإذا هو يريد ؛ إن أنا قائمًا » فترك الهمزة وأدغم » على 
حد « لكك هُرَ أله رن 4 (الكهف: +6 . 

وقرأ سعيد بن جبير : « إن أ توت ين مون لل ياد كم 4 زلامرف: 14م . 


وقال الشاعر : 7 

إن هو مستولهًا على أحد إلا على أضعف المجانين 
وقال : 3 

إن للر عَهكًا بانقضاء حهايه ولكن بأن يُعّى عليه فَيِحُذلَا 9 
لو 


ارهي أيضًا من الخروف غير امختصة » فكان قياسها ألا تعمل . وفي عملها أقوال : 
أ - ذهب سيويه وطائفة من البصريين إلى إعمالها في امبتدأ والخبر الذي يغلب 
كونه محذومًا » إلحاقًا لها بليس . بشروط © : 
١‏ - بقاء النفي وعدم انتقاضه . 
١‏ - ألا يتقدم خبرها على اسمها . 
؟ - ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها . 
- أن يكون معمولاها نكرتين . 
ب - أنها لا تعمل أصلا » ويرتفع ما بعدها بالابتداء والخير ء ولا ينصب أصللاء 


. وانظر شرح الفصول الخمسين‎ . ) 954/١ ( الهوامع‎ )١( 
. أنظر : الهوامع ( 375/9 ء 176 )ع والدرر اللوامع ( 47/4 ء /41 ) ؛ وحاشية الدسوقي على الغني‎ )1( 
وأتوار الريع ( مهء تع‎ 43١4 - 1١6 3 + 4/18 ( انظر : التصريح ( 154/0 ) » وشرح لقصل‎ )0( 


كم > أبعاد النظرية في التحو 
وعليه الزجاج © وكدنك الأخفش وللبرد © . 

ج - قصر عملها على البتدأ وحده ء أما الخبر فلا تعمل فيه شيا .. ونسب للزجاج 
أيضًا 20 , 

وبلحق بلا ( لات ) ؛ لأن أصلها لا النافية زيدت عليها تاء 9 لتأنيث اللفظ 
أو للمبالغة في معناه » «؟» كما ذهب إلى ذلك الأخفش والجمهور . أو أنها مركبة من 
لا والتاء كما ذهب إلى ذلك سيبويه © ,. 

وهي تعمل ك ( لا ) - أصلها عند النحأة - عبمل ليس ء فترقع الاسم وتتصب الخير» 
بشرط كون معموليها اسمي زمان وحذف أحدهما . والغالب في امحذوف أن يكون 
اسمها » نحو : « وَلانَ مين كني © وس : م 29 , 
ثانيا ٠‏ عوامل الفعل للضارع , 

أ - التواصب , ب - الجوازم . 

] - التواصب 

رهي أربعة عند البصريين » وغشرة عند الكوفيين 90 , 

١‏ - أن المصدرية : وهي أم الباب ء قال أيو حيان : ٠‏ بدليل الاثقاق عليها 
والاخعلاف في لن وإذدًا وكي 6 9 ٠‏ ريقال فيها : ( عن ) بإبدال الهمزة عيئا . 

زهي الي توصل بللاضي في نحو : طن كن كا مالي © [التلم: ٠٠‏ وبالأمر في نحو : 
( كتبت إليه أن قم  )‏ وبالنهي في نحو : ( كتبث إليه ألا تفمل ) . خلانا لأبي بكر بن 
طاهر الذي يرى أنها غيرها . فتكون على مذهيه مشحركة أو متجورًا بها 29 . 

وتقع في موضعين 2000 : 


0 - في الابتداء : فتكون في موضع رقع على.الابتداء في نحو : « ون سبُوكوا جيك 
لس ته 
0م الهرامع زومرل . 0١‏ التصيخ ز للعو . 
() البرامع 2 5ر155 ) . (4) شرح الكافية والتصريح ( 2195/1 1706). 
(ه) المصدر السايق ‏ 5 
1 النظر : التوضيح ( 157/9 )ا ولتصريح ( 500/1 ) . 
() التصريح ( دااع . (8) شرع اتسهيل ( مخطوط ) . 


65015 الفسريح‎ 0١ المرايع ركلي ا‎ 6١ 


أبعاد النظرية في الحو 2 
لَكُم 4 رفيرة: نمم . 

؟ - بعد لفظ دال على معنى غير اليقين : تكون في موضع رفع على الفاعلية في 
نحر : « آم يلي منت ميم #. [اضيد: 007 ء وفي موضع نصب على 
المفعولية في نحو : « فَأَْتُ أن ليا 4 [الكهف: +/] » وفي موضع جر في نحو : ين 
كَبِلٍ أن يل يوم » (العورى: 140 . 

ولعملها شروط : 

. © أن تكون مصدرية لا مفسرة ولا زائدة ولا مخففة‎ - ١ 

وللفسرة : هي المسبوقة بجملة فيها معنى القول دون حروفه ء التأخر عنها جملة » 
ولم تقترن بجار ٠‏ نحو : « فَأَرْينَا. لَه أي أتيج آلثلك © رللوسرد: 09 . 

والزائدة : هي التالية ل ( لا ) التوقيتية نحو  :‏ فَلن أن جآه الْتقِيرٌ © برسف: 40 
والواقعة بين الكاف ومجرورها » كقول باعث اليشكري : 

فَأقيِمْ أن لرٍ التقينا وألكم لكان لكم بوم من الشي مُظلعغ 

وقوله : 

أما واللّه أن لو كنت حلا وما بالحر أنت ولا المتيق 

وجوز الأحفش إعمالها حملا لها على المصدرية .وقياسًا على الباء الزائدة حيث 
تعمل الجر مع زيادتها 29 , 

واغففة : هي الواقعة بعد علم خالص غالياء سواء دل عليه بمادة علم نحو : ل ملم أن 
سَيكُوةُ متك يآ 4 [للزمل : .1 أم لا نحو : « ابجع اهز و 4 رد: حم . 

والفراء وابن الأنباري ينصبان بعد الهلم الصريح © . 

؟ - ألا يفصل بين أن الناصبة والفمل 20 مطلقًا - سواء كان القفاصل ظرفًا 
أو مجرورًا أو قسمًا أو غيرها - عند سيبويه والجمهور وجوزه بعضنهم مع الفصل 
بالظرف والجار والغجرور . 

وجوز الكوفيون الفصل بالشرط . 


(1) انظ : التصريح ( 782/1 - 584 ) ء وشرح الفصول الخصسين ( 1815) . 
(5) المصدر السايق . (©) التسمريح على الترضيح ( 11/5 
(4) الهوامع ( 37/1 


ىم > أبعاد النظرية في التحو 
" - ألا يتقدم معمول معمولها عليها عند البصريين ؛ ٠‏ لأنها حرف مصدري ومعمولها 
صلة لها » ومعموله من تمام الصلة » وكما لا تتقدم الصلة لا يتقدم بمعمولها ؛ © . 

وجوز الغراء تقديمه » وتقله ابن كيسان عن الكوفيين 9© . 

وأكثر العرب على وجوب إعمال أن . 

وبعضهم يجيز إهمالها . حملا نها على ( ما ) أختها ( المصدرية ) ٠‏ بجامع أن كلد 
منهما حرف مصدري ثنائي » 99 , 

وهي تنصب المضارع © فلا يجوز الجزم بها عند الجمهور . 

وجوز بعض الكوفيين الجزم بها . كذلك حكي عن جماعة من البصريين منهم : 
أبو عبيدة واللحياني . وي لغة بني صباح 9 . من طبة - 

"١‏ - لن : وهي لنفي الفعل المستقبل , إما إلى غلية يسنهي إليها نحو : « أن كن عله 
نين حقَّ بح ليا ثرت > رمد: 4١‏ . وإما إلى غير غاية نخز : « أن خلأ ايا دلو 
كمكمشا لد 4 رس مم . 

فهي تفيد النغي في الفعل المستقبل مطلقًا عن التوكيد والتأبيد "© , وهو مذهب 
الجمهور وسييويه © , 

خلاقًا للزمخشري الذي يرى في ( الكشاف ) و ( للفصل ) أن ٠‏ لن لتأكيد ما تعطيه 
لا من نفي المستقبل ‏ تقول : لا أبرح البوم مكاني فإذا أكدت وشددت قلت : لن أبرح 
اليوم مكا . فال تعالى : « لآ أبِيَحٌ حو أبن سَمْحّ ألبََيين © رلكيب: 0٠.‏ » 
رقال: « كن َب الأَْسَ حَنَّ يأدَدَ لي لبد © رعرسف: .م © , 

١1 :‏ في إفادة لن معنى تأبيد النفي . فقد ذكر في أنموذجه أن ٠‏ لن تفيد تأبيد 
ألنفي ... فقوأ : لن أفعله كقولك : لا أفعلهأبدّاء ومنه قوله تعالى : « أن هاج 0 

قال ابن مالك » وحمله على ذلك اعتقاده في : « أن تين © [الأمرف: عو أن الل 
00 ا رامع ( 1/7 )ا وأتوثر الربيع رص 189) . 

(1) الظر : لقصل ( 16/9 )ا والموفيع ( 5/6 

() المرايع ( 5/5  )‏ والتصريح ( 255/5 ) ٠.‏ (4) الهوامع ( 15/5 )ء الت اللوامع 9/5 ) 
(2) انظر : لباب الإعراب » كب اللباب » شرح القصول الخمسون ( ص 897 ) ء المحصول في شرح 
الفصول ء حاشية حسن العطار على شرح الأزعرية ا ص  )111‏ 

20 الموامع ر كلو . (9) اللصاحر السايقة » وللفصل ( 111/8 ) . 
ذى الفرامع ( 1/5 )ل 


أبعاد النظرية في النتحو حفن 
لاثرى 20 , 

وواققه على إفادة التوكيد جماعة منهم أبن الخياز . بل قال بعضهم : إن متعه مكابرة 
وأغرب عبد الواحد الزملكاني فقال في كتابه ( التبيان في المماني والبيان )  :‏ أن ( لن ») 
أنفي. ما قرب و ( لا ) يمتد معنى التقي فيها . .قال : وسر ذلك أن الألفاظ مشاكلة 
للمعاني و( لا ) آخرها ألف » والألف يكون امتداد الصوت بها يخلاف النون » © . 

وقد وافق على إفادة التأيد أبن عطية . وقال في قوله : ظ أن ترني 4 [الأمررف: +00 : 
١‏ لو بقي على هذا التفي لتضمن أن موسى لا يراه أبدًا ولا في الآخرة . لككن ثبث في 
الحديث المنواتر أن أهل الجنة يرونه 99 . 

ورد كثير من النجاة إفادة لن ١‏ التأنيد » ؛ _لأنها لو أفادته : 

١‏ - لم يقيد منفيها باليوم » وإلا للزم الناقض في نحو : « كَلنْ أْكَلْمْ الم 
إنييًا 4 رمم 1م ء 

. 0١ لم يصح التوقيت في : ظ أن ثح عي دكين عق بح ينا كن © زطه:‎ - ١ 

.. 000 لزم التكرار بذكر أبدًا - والأصل عدمه - في : ظ ول يَكعكرة ليا © (ابترة:‎ - ٠ 

4 - أن إفادة التأبيد في آية : « أن يلم دا © رددج: ممع من أمر خمارجي 199 , 

وذهب ابن عصفور والسيوطي واين السراج إلى أن ( لن ) تفيد معنى الدعام "© م 
قياسًا على ( لا ) في 'قوله : 

ولا زال منهلا بجرعائك القطر 

واستدلالا بقوله تعالى : ج كن أت طَههًا رن 4 [التعنص : 0١‏ أي : فاجعلني 
لا أكون » وكذلك قول 6 

لن تزالوا كذلكم ثم لا زد ات لكم خالدًا خلود الجبال 

وهي تعمل النصب . 

وحكى بعضهم الجزم بها » وأنشد : 
(1؟) للصثر تقسة . 
(*) الشرر اللرامع ( ؟/؟ - 4 ) + والمصدر السايق . 
(5) انظر : الهوامع ( 4/1 ) ء والتصريح ( 1١5/5‏ ) : وشرح الرضي + 
(5) المصادر السايقة . (3) انظر الدرر ( 5/6 ) . 


هد أبعاد النظرية في ابحو 
أن يخب الآن من رجائك من حك من دون بابك الحلقه 20 
ولعملها شروط : 

: ألا يتقدم معمول معمولها عليها‎ - ١ 

وفي تقدم معمول معمولها عليها نخلاف , فقد جوزه يعض التحأة 9 خلافًا لمعمول 
معمول أن ؛ لأنه لا مصدرية فيها ٠‏ ء ومتعه الأ ش الصغير ( أبو الحسن علي بن 
سليمان البغدادي ) ؛ لأت النفي له صدر الكلام فلا يقدم معمول معموله عليه كسائر 
حروف النفي © , 

؟ - ألا يفصل بين لن والقعل مطلقًا : 

« لأنها محمولة على سيفعل ء وكما لا يجوز الفصل بين السين_والفعل لا يجوز 
الفصل بين لن والفعل . 

ولأن لن وأخواتها من الحروف الناصبة للأفعال بمنزلة إن وأخواتها من الحروف 
اقدية صما ».كما لا عرز لقصل أ إن وها لا مجو من أن وأعوايا 
والفعل . هذا مذهب البصريين وهشام . 

وجوز الكسائي الفصل بالقسم ومعمول الفعلى . 

ووافقه الغراء على القسم » وزاد جواز الفصل ب ( أظن ) » وبالشرط © . 

وقد اختلف النحويون في صيغتها . أبسيطة هي أم مركية ؟ © : 

. فالجمهور : على أنها حرف بسيط ولا تركيب فيه ولا إيدال‎ - ١ 

؛ - ويرئ الخليل والكسائي : أنها مركبة من ( لا - أن ) حذفت الهمزة لكثرة 
الاستعمال كما حذفت في قولهم : يمه والأصل ويل لأمه ‏ ثم حذقت الألف لالتقاء 
الساكنين فصارت لن . 

وذلك « لقربها في اللفظ من ( لا - أن ) » ووجود معنى لا وأن فيها وهو النفي 
والتخليص للاستقبال ٠‏ . : 

٠‏ - ويرى الفرأ أنها ( لا ) النافية أبدل من ألفها نون ؛ وذلك ٠‏ لانفاقهما في النفي 


. 2/5 ( الموامع ( 4/6 )ء والقرر اللرايع‎ 0١ 
(؟) انظر : المصدر السايق . (؟) الهوامع ( 2/5 )ل‎ 
- )783/5.( انظر : المصدر السابق » والتصريح‎ )4( 


أبعاد النظرية في التحو - ىم 
ونفي المستقبل ولا هي الأممل ؛ لأنها أمعن في النفي من لن لأ ل لاتشي إلالمضلرع ٠‏ 
«دكي: 
وفيها مذاهب © : 
١‏ - مذهب سيبويه والجمهور : أن كي مشتركة » وهي توعان : مصدرية وتعليلية . 
والمصدرية : هي الداخل عليها اللام لما أو تقديا . وهي تنصب بتقسها ٠‏ كما أن 


للصدرية كذلك 6 . 
وأما التعليلية : قهي التي لم تدخعل عليها اللام نفظًا ولم تقدر معها : والناصب بعدها 
أن مضمرة . 
0 - مذهب الأخفش : أن كي جارة دائمًا : وأن التصب بعدها بأن مضمرة 
أوظاهرة - 


. مذحب الكرفيين : أنها ناصية دائما‎ - ٠ 

وهي إذا كانت ناصبة لا يفهم منها السيبية ؛ 9 لأنها مع الفعل يعدها بتأويل المصدر 
كأن). 

ولا تتصرف تصرف أن . فلا تقع مبتدأة ولا فاعلة ولا مفعولة ولا مجرورة بغير 
اللام 9 , 

وتتعين الناصبة بعد اللام » نحو : جعت لكي أتعلم ؛ 9 لعلا يجمع بين حرفي جر» . 

ولا يجوز الفصل بين الناصبة والفمل مطلقًا » كما لا يجوز الفصل ينها وبين 
معمولها ب ( لا ) النافية » وب ( ما ) الزائدة . وأما الفصل بغير ما قلا يجوز مطلقًا عند 
البصريين وهشام ومن وافقه من الكوفنين في الاختيار . 

وجوز ابن مالك الفصل بمعمول الفعل الذي دخلت عليه » وبالقسم ء وبالشرط مع 
يقاء عملها . 

وجوزه الكسائي مع عدم إعمالها 9© _ 
(1) أنظر : شرح المفعمل ( 119/9 )2 ( 8 / 44 » +0 ) » وحاشية السجاعي على اين عقيل ( 2514 550 ) + 
والخضري على أبن عقيل ( 111/5 + 191 )» والدرر اللونمع ( 4/5 + © )ء وحاشية الشيخ حسن العطثر على 
شرح الأزعرية راص 0015 
(5) انظر : التصريح ( 17-1 + 013 » وحماشية أبي الجا على شرح الشيخ خالد تن الآجرومية (عى 46 ) .. 
0 البرضع ركاه يج 


3 أبعاد النظرية في النحو 

ولا يجوز أن تكون كي زائدة » كما لا يجوز أن تكون تأكيئا 29 . 

وقد معمرل معمولها متنع ‏ وله صور ثلاثة 99 : 

. أن يتقدم على المعمول فقط نحو : جكت كي النحو أتعلم‎ - ١ 

. أن يتقدم على كي فقط نحو : جعت التحو كي أتعلم‎ - ١ 

- أن يتقدم على المعلول أيضًا نحو : النحو جمت كي أتعلم . 

والمنع في الصورة الأولى ؛ « للغصل بين كي ومعمولها وهو لا يجوز ٠‏ 

وفي الصورتين الأخيرتين ؛ ه لأن كي من للوصولات ومعمول الصلة لا يتقدم على 
الموصول ٠‏ . 

4 -إذن: 

وهي حرف جواب وجزاء عند سيبويه » وللراد بكونها نلجواب : ٠‏ أن تقع في كلام 
آخر ملفوظ به أو مقدر . سواء وقعت في صدره أو في حشوه أو في آخمره . والمراد 
بكونها للجزاء أن يكون مضمون الكلام الذي هي فيه جزاء لمضمون كلام آخر» 29 

ويرى الفارسي أنها ليست للجواب والجزاء دائمًا ؛ إذ قد تتخصص للجواب - الجزلء - 
بدليل أنه يقال : أحبك . فتقول : إذن أظدك صادمًا ؛ إذ لا مجازاة هنا © . 

ويؤيده الرضي ؛ « لأن الشرط والجزاء إما في الاستقبال أو في الماضي ء ولا مدخخل 
للجزاء في امال ٠‏ 29 

واخجاف التحويون في صيغتها © : 

١‏ + ذعب الجمهور : إلى أنها حرف بسيط » وعلى ذلك قهي ناصبة للمضاريج 
بنفسها ؛ لأنها تقلبه إلى الاستقبال » ويرى الزجاج والفارسي : أن الناصب أن مضمرة 
بعدها ء لا هي ؛ « لأنها غير بختصة ؛ إذ تدخعل على الجمل الابتدائية » نحر : إذن 
عبد الله يأتيك . وتليها الأسماء مبنية على غير الفعل ٠‏ . 

؟ - ذهب قوم : إلى أنها اسم ظرف » وأصلها إذ الظرفية لدقها التتوين عوضًا عن 
الجملة المضاف إليها » ونقلت إلى الجزائية فبقي فيها معنى الربط والسبب . 


0 التصريح 235.75 63581 0 البرامع ز كرح ل 
(1) أنظر : المصدر السايق » ولب اللباب : حاشية السجاعي على اين عقيل ( ص ٠‏ 5 ) » والتصريح ( 754/9). 
(4) الهوامع ( 3/5) . () الكصدر السايق . 


(0) انظر : للهوامع ( 2/5 ) + وشرح الفصول ( 15196ء 1795 . 


أبعاد النظرية في التحو قو 
- ذهب الخليل : إلى أنها حرف مركب من (إ3 ) و( أن ) وغلب عليها حكم 
الحرفية ونقلت حركة الهمزة إلى الذال » ثم حذفت والتزم هذا التقل . 
؛ - ذهب الرندي : إلى أن تركيبها من ( إذا ) » و( أن ) ؛ لأنها تعطي ما تعطي 
كل وحدة منهماء فتعطي الربط ك ( إذا ) » والنصب ك ( أن ) ثم حذفت همزة أن » 
ثم ألف إذا لالتقاء الساكنين ‏ 


ولعملها شروط 7© : 
١‏ - أن تتصدر في أول الجواب ؛ ٠‏ لأنها حبتئذ في أشرف محالها » فإن وقعت 
حشوًا أهملت . 


 بصاونلا أن يكون المضارع بعدها مستقبلا قياسَا على بفية‎ - ٠ 

” - أن يكون المضارع متصللا بها ه لضعفها مع الفصل عن العمل فيما بعدها » . 

وجوز الكسائي - فيما حكاه ابن كيسان - بقاء العمل مع الفصل بالقسم © , 

وأجيز في المغني الفصل ب ( لا ) النافية - وجوز اين عصغور الفصل بالظرف - واين 
بابشاذ الفصل بالنداء أو الدعاء » والكسائي وهشام بمعمول الفعل كل ذلك مع بقاء العمل . 

وحكى سيبويه عن بعض العرب إلغاء إذا مع استيفاء شروط عملها . قال صاحب 
التصريح : ٠‏ وهو القياس ؛ لأنها غير مختصة . وإنا أعملها الكثيرون حملا على ظن ؛ 
لأنها مثلها في جواز تقديعها على الجملة وتأخيرها عنها وتوسطها بين جزأيها . كما 
حملت ما على ليس لأنها مثلها في نفي الخال » 99 . 
مواضع إضمار أن ٠‏ 

الإضمار الوجوبي : 

يرى كثير من النحاة - وهم جمهوز البصريين - أن ( أن ) ٠‏ لأنها أم الباب تعمل 
النصب ظاهرة ومضمرة وأن لها إذا أضمرت حالان : حال وجوب » وحال جواز . 
فالأول بعد نوعين من الحروف : أحدهما ما هو حرف جرء والآخر ما هو حرف عطف . 
فالأول حرقان أحدهما اللام الشي يسميها النحويون ( لام الجحود ) » 29 .. 
(1) انظر : التصريح ( 174/6 ء 775) + الهوامع ( 3/5 : 9 ) » والدرر اللوامع ( 5/05 ) » لباب الإعراب . 


(0) الصريح ( 3580/5) . (8) اللصدر السايق . 
(؛) انظر : في الأضمار شرح الفصول الخمسين ( 598 - 811 ) + والهمع ( ؟// )1‏ 


ف د أبعاد النظرية في للتحو 
بعد لام الجحود : 
ولام الجحود هي المسبوقة بكون ناقص . ماض - لفًا ومّى » أو معنّى لا لقظًا - 


الأول ب ( ما ) والثاني ب( لم ) » نحو : لوا صكات أنه يذ 
١‏ ريك لله يع 8 »4 رس صن 0 , 

فمذهب البصريين : أن الفعل - الممثل له هنا ييضرب ويغفر - متصوب بأن مضمرة 
وجويًا بعد اللام , لا باللام - واللام متعلقة بمحذوف لا زائدة . وذلك المحذوف 
هو الخبر لا الفعل الذي دخلت عليه اللام 29 

وبرى الكوفيون : أن الناصب هو لام الجحود نفسها . والفمل في موضع نصب على 
أنه الخبر » واللام زائدة للتأكيد © . 

وقد حاول ثعلب التوفيق بين هذين الرأيون . فذهب إلى أن ٠‏ اللام هي الناصبة 
لقيامها مقام أن . ©) , 

بعد حتى : 

يري البصريون أن جتى جارة : وأن التصب بعدها ب ( أن ) لازمة الإضمار بعد 
شروط ذكروها مفصلة © , 

واستدبلوا بثبوت كونها جارة للاسم بدليل حذف ما الاستغهامية بعدها.. نحو : 

فحتام حتام العناء المطول 

قالوا : « وإذا ثبت ذلك اثتفى كونها ناصية للفعل ... لما تقرر من أن عوامل الأسماء 
لا تكون عوامل في الأنعال ؛ لأن ذلك ينفي الاختصاص 09© . 
ويرى الكوفيون : أنها تنصب الفعل بنفسها ء ثم اختلفوا في الجر بها : 
فذحب الغراء : إلى أن الجر بعدها لنيايتها مناب إلى . 
وذهب الكسائي : إلى أنها جارة ياضمار إلى وهو عكس ما ذهب إليه البصريون 20 , 


[الأفن ب عم 


)١(‏ التصريح ( 978/5 ) . (5) للصدر تقمه 

(؟) الهوامع ( الدع . 0 (4) اتصبر السابق ( 17/5 ) 

(ه) شرج القصول الحمسين 508 + 514 )ء التصريح ( 0759/0 554 )ء الهرامع ( 5/5 1 6190 
)١(‏ انظر : الهوامع ( 31ج ) + والدرر اللوامع ( 3/5 ) . 

() الصدران السايقات . 


أبعاد التظرية في التحو - 3 
00 
وهي أولى حروف العطف التي يضمر بعدها البصريرن ( .أن ) . 
وما تضمر أن بعدها إذا وقعت موقع إلى أن - أو إلا أن . قال البصريون : « ولذلك 
لا يتقدم معمول الفعل عليها ء ولا يفصل ينها ويين الفعل ؛ لأنها حرف عطف ع 20 , 
وذهب الكسائي والجرمي وأصحابهما : إلى أن الفعل انتصب ب ( أو ) نفسها . 
وذهب الفراء وقوم من الكوفيين : إلى أن الفعل اتتصب بالخلاف » أي : مخالفة 
الثاني للأول من حيث لم يكن شريكا له في المعنى ولا معطوثًا عليه 29 , 
بعد فاء السببية وواو المعية : 


بشرط أن يكونا مسبوقين بنفي أو طلب محضين © 
نحو : ط لا يتمّن عه موا 4 افاطر: +6]اء أو فمل نحو : ( ليْس زيد حاضرًا 
فيكلمك ) . أو اسم نحو : أنت غير آت فتحدثنا . وكذلك يشمل ما كان تقليلًا مرامًا 
به النفي نحو : قلما تأنينا فتحدثنا . 

والطلب يشمل : الأمر والنهي والدعاء والعرض والتحضيض والتمتي والاستفهام » 
وزاد عليها الفراء : الترجي '0©© , 

الإضمار الجرازي : 

يرى البصريون أن ( أن ) كما تعمل مضدرة وجرا في المواضع السابقة . تعمل 
مضمرة جوارًا في مواضع أخرى ؛ هي : 

١‏ - بعد لام الجر لغير الجحود 9 : نحو : جكت لأكرمك . فالفعل يعدها منصوب 
بأن مضمرة ويجوز إظهارها نحو : جعت لأن أكرمك . 

وتسمى هذه اللام لام كي . بمعنى أنها للسبب كما أن كي للسيب « يعنون بذلك 
أنها إذا كانت جارة تكون جارة أما إذا كانت ناصبة فإنها تكون ناصبة بمعنى أن . 
ولا يعنون بذلك أن كي تقدر بعدها » © 

ويرى الكوفيون أن النصب في الفعل بهذه اللام نفسها . وأن ما قد يظهر بعد من أن 


ل البرامع ر كلك (0) اللصثر تفسة . 
از انظ : الهرامع ( 3015 - 35)ء والتصريح ( +922 - 51# . 
م00 زه البرامع ز كلاد . 


(1) التصدر تقسه 


14 سسسب أبعاد النظرية في النحو 
وكي مؤكد لها . 

: © بعد أو والواو والفاء وثم‎ - ١ 
إذا كان العطف بها على اسم صريح ليس في تأزيل القعل ء سواء كاك مصدرًا‎ - 
. أو غيره . قغير اللصدر كقول حصين بن الحمام الغرّي‎ 


ولولا رجال من رزام أعزة وآل سبيع أو أسوءك علقما 
والمصدر نحو : 

ولبس عباءة وتققر عيني أحب إلي من لبس الشفوف 
وقول الآخر : 

لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوتر إنراا على ترب 
وقول أنس بن مدركة الختعمي 90© : 3 


إني وقتلى سليكا ثم أعقله كالثور يضرب الا عافت البفر 
ولا تنصب أن محذوفة في غير المواضع المذكورة إلا نادا . 
وذهب جماعة إلى أنه يجوز حذفها في غير المواضع المذكورة 99 
ب ؛ الجوازم 
أولا ٠‏ -جوازم الفعل الواحد + 
١‏ - لا الطلبية : 
وتفيد معنى النهي إذا كان الكلام من الأعلى للأدنى نحو : لا تشرك بالل . 
والدعاء إذا كان الكلام من الأدنى للأعلى نحو : « لا يدت © زاترة: 1م . 
والاتعماس إذا كان من المساوي نحو : لا تقعل . 
والجزم بها نفسها لا بلام إلا مقدرة قبلها و وحذفت كراهة اجتماع لامين » كما 


زعم السهيلي 99 , 
)١١(‏ انظ : الهوامع ( 5/6 ) » والتصريح ( 144/5 16+ )ء والغرر ز 11/5 ) . 
5١‏ القير :كلع ١‏ الهرامع ‏ ادع ل 


(؟) المرامع 2 29م ) . 


أبعاد النظرية في التحو 54 

ودخولها على فعلي المتكلم المفرد والجمع - وما في حكمه كالمغظم نفسه - نادر. 
ولذلك فإن جزمها له نادر أيضًا ؛ د لأن المتكلم لا يتفى نفسه إلا على الجاز نزي له 
منزلة الأجنبي » 90 , 

وبما ورد نادرًا © قول الأعشى : 

لا أعرفن ربريا حوزا منامعها ١‏ مردفات على أعقاب أكوار 

ف ( لا ) ناهية » وأعرف مجزوم بها ومؤكد بالنون المنقيغة مسندًا إلى ضمير للتككلم . 
وكذلك قول الوليد بن عقبة : 

إذا ما خرجتا من دمشق فلا نعد لها أبدًا ما دام فيها” الجراضم 

ف (لا ) ناهية أو دعائية » ونعد مجزوم بها . 

ويكثر جزمها فعلي المتكلم إذا بنيا للمفعول ؛ « لأن المنهي فيهما غير المتكلم 
وهو الفاعل المحذوف النائب عنه ضمير المتكلم » 9 , 

كما يكثر دنولها على الغائب , والأكثر كونها للمخاطب 99 .. 

؟ - اللام الطلبية : 

أمرا نحو : « ليق ثر سَمَوَ © رسلاف: م0 - 

أو دعا نحو : « يَنضٍ عَينا بيد 4 روعرف: 00 . 

أو التماسا نحو : ليقم . 
وتلزم اللام في أمر الفعل المسند إلى الغائب والمتكلم والمفعول نحو : ليقم زيد ع 
بل كم © [السكبرت: 15) » قوموا فلأصل لكم ء لتعن بحاجتي © . 

وهي تقل في الفمل المسند إلى المتكلم © . 

كذلك تقل في الفعل المسند إلى اتخاطب ؛ إذ الأكثر أمره بصيغة افعل . 

وأصل لام الطلب السكون ؛ ٠‏ لأن الأصل عدم الحركة » . لكن منع عنه أنها 
(0 الفصريح (5لت1 ).0000000 ١ك‏ الظر: ليرا رده )2 
(؟) التصريح ( 2517/5 7114109 ). 
(4) شرح الفصول الخمسين » امحصول في شرح الفصول » حاشية السجاعي على ابن عقيل ( 750 ٠)‏ 
الهرامع ( 5/75ه ) 
(ه) التصريح ( 741/7 )ع وانظر : شرح المفصل ( 58/4 ) . 
() اللصدر تقسه ( التصريح ) . 


لو أيعاد النظرية قي التحو 
قد تكوت في الابتداء . والابتداء يالساكن متمذر فكره . وقد تفتح عند سليم ؛ ولذلك 
إذا دخلت عليها الولو أو الفاء أو ثم رجعت إلى سكونها الأصلي غالها © . 

> - لم ولا : 

ويشتركان في أمور 27 تتعلق بالعمل وبالدلالة في كونهما حرقان مختصان بالمضارع » 
ويفيدان النفي والجزم والقلب » وفي جواز دخول همزة الاستفهام عليهما » فكل حرف 
منهما يختص بالمضارع ويجزمه » وينفي معناه » ويقلب زمانه إلى المضي وفاكًا للميرد» 
لا أنه يقلب اللفظ الماضي إلى المضارع خلامًا لني موسى ونسب إلى سيبويه 99 

وتختص لم بأمور : 

, 99 أن النصب بها لغة حكاها اللحياني‎ - ١ 

؟ - مصاحية أدوات الشرط بخلاف لما . قال الرضي : ٠‏ كأنه لكونها فاصلة قرية 
بين العامل الحرفي وشبهه » , وقال صاحب التصريح : 9 لأن الشرط يليه مثيت لم » 
تقول : إن قام زيد قام عمرو » ء ولا يليه مثبت لما لا تا إن قد قام زيد . فعدول بين 
النغي والإثبات . وإنما لم تقع قد بعد الشرط + لأنها تقتضي تحقيق وقوعه وتقرييه من 
الحال والشرط يقتضي احتمال وقوعه وعدمه وقلبه إلى الاستقبال © , 

"" - جواز انفصال نفيها عن الحال ؛ لأنها لمطلق الانتفاء فتكون للمتصل به 29 . 
ثانا : جوازم الفعلين + 1 

وهي إحدى عشرة كلمة ٠‏ وكون هذه الكلمات جازمة لفملين هو مذهب 
البصريون » مستدلين على ذلك بأن عملها في الشرط باتفاق . وأما عملها في الجواب 
فلاقضائها إياهما » ومن ثم عملت فيهما كما عملت كان وظن وإن في جزأيها ‏ . 
وقد نسب السيرافي هذا الرأي لسييويه © . 

وقد رد هذا الذعب عن وجهين : 

١‏ - أن الجازم كالجار فلا يعمل في 


(1) التصريح ( 313/5 6147 

(1) انظر : شرح الجمل لابين عصفور » الإنضري على ين عقيل ( 321/5 ) . 
(؟) التصريح ( ؟إلاء؟ ) (4) انظر : الهوامع ( 03/5 ) 
زه اللصريح ( 915/75 ) الهرام ( دمع ل 
(/م الهرامع ( 15ح )4 


أبعاد النظرية في الندحو يي : _- 3 

؟ - أنه ليس ثمة ما يتعدد عمله إلا ويختلف ء كرفع وتصب . 

وأجاب البصريوت عن ذلك بأن هناك فر بين الجازم والجار » فالجازم لا كان لتعليق 
حكم على آخر عمل فيهما بخلاف الجار . وبأن تعدد العمل قد عهد من غير اخجلاف 
كمفعولي ظن ومفاعيل أعلم © , 

وقد نسب إلى الأخفش ريان آخران 20 : . 

الأول : أن الشرط مجزوم بالأداة » والجواب ممجزوم بالشرط ء كما أن المبعدأ مرفوع 
بالابتداء والخبر مرقوع بالمبتدا . 

ورد ذلك بأن 9 النوع لا يعمل ؛ إذ ليس أحدهما بأولى من الآخرء وإنا يعمل بجزمه 
وهو أن يضمن العامل من غير النوع أو شبهه كعمل الأسماء في الأسماء؛ 9© . 

الثاني : أن الشرط والجزاء تجازما . كما قال الكوفيون في المبتدأ والخبر أنهما ترافعا . 

كذلك نسب إلى سيبويه واتخليل رأي آخرء وهو أن الأداة والشرط كلاهما جزم 
الجواب ء كما قيل : إن الابتداء والميتدأ كلاهما رفع الخير . 

ورد ذلك من وجهين : 

. أن العامل المركب لا يحذف أحد جزأيه وييقى الآخر » وفعل الشرط قد يحذاف‎ - ١ 

- أن العامل المركب لا يفصل بين جزأيه . وقد جاء الفصل نحو ؛ « من كم ين 
مركي أسْتَمَارَةَ 4 وانوية: + 2 . وثمة رأي مغاير ينسب إلى الكوفيين » وهر أن 
الجواب مجزوم بالجوار ‏ قياسًا للجزم على الجر » . وقد رد هذا الرأي ٠‏ بأنه قد يكون 
بين الشرط والجزاء معمولات فاصلة ء فلا تجاور » © , 

من هذا يتضح أن الدلاف كله ينحصر في عمل أدأة الشرط في الجوانب » أما عملها 
في فعل الشرط فلا خلاف فيه . 

وتتقسم هذه الكلمات إلى أربعة أقسام تقسم بدورها إلى سعة 29 : 


.. حرف على الأصح وهو إذ ما‎ - ١ حرف باتفاق وهو إن‎ - ١ 
) 31/9 ( التصريح ( 51476 ) (0 انظرا: الهوامع‎ )١( 


(؟) المصامر السايقة المقمل ( 2ع ) . 

(4) اللصادر السابقة والمقصل ( 41/9 ) » والمخضري على اين عقيل ( 0715/5 . 
(ه) للتصريح ( 132/5 . 

(5) المصدر السابق » وشرح المفصل ( 4٠/9‏ ) وما بعدها . 


58 أبعاد النظرية في النحو 
إذ يرى سيبويه أنها حرف بنتزلة إن الشرطية » فإذا قلت : إذ ما تقم أقم ؛ فمعناه : 
إن تقم أقم ‏ 
وبرى المبرد وابن السراج والفارسي أنها ظرف زمان , وأن المعنى في المثال السايق : 
متى نقم أقم ٠»‏ واحتجوا بأنها قبل دخول ما كانت اسمًا والأصل عدم التغيير » وأجيب 
يأك ايمر قد تحقق بدليل أنها كانت للماتتي قدارت للمسقيل . فدل على أنها نفع 
منها ذلك المعنى ... واعترض بأنه لا يلزم من تغيير زماتها تغيير ذاتها فإنه موضوع لأحد 
الزمانين الحال أو الاستفيال » وإذا دخل عليه لم اتقلب زمانه إلى المضي مع بقاء ذاته 
على أصلها 29 , 
ل - اسم بانفاق وهو : من ء ماء متى » إناء أين ء أيان ء أنى ع حيثما . 
ع - اسم على الأصح وهو : مهما . 
يرى الجمهور : أنها اسم بدليل عود الضمير عليها في قوله تعالى : ط مهما تلكا يه من 
4 زاأمرات: وجم ل 
وزعم السهيلي : أنها حرف 29 . 
كذلك في بساطتها وتركييها لاف © , 
وهذه الأنواع الأربعة تنقسم إلى : 
١‏ - ما وضع نجرد تعليق الجواب على الشرط وهو ( إن ء وإذ ما ) . 
٠‏ - ما وضع للدلالة على من لا يعقل , ثم ضمن معنى الشرط وهر ( ماء ومهما ) . 
٠7‏ - ما وضع للدلالة على من يعقل , ثم ضمن معنى الشرط وهو ( من ) . 
+ - ما وضع للدلالة على الزمان . ثم ضمن معنى الشرط وهو ( متى » وأيان ) . 
ه - ما وضع للدلالة على المكان . ثم ضمن معنى الشرط وهو ( أين » وأنى » وحيثما ) . 
9 - ما هو متردد بين أنواح الاسم الأربعة وهو( أي ) ؛ فإنها بحسب ما تضاف إليه . 
وتقتضي هذه الكلمات فعلين : يسمى أولهما شرطًا ؛ ك التعليق المحنكم عليه » ويسمى 
الثاني جوايًا وجزاءً . أما كونه جوابا فلأنه مرتب على الشرط كما ترئب الجواب على 
السؤال ١‏ وأما كونه جزاءٌ فلآن مضمونه جزاء لمضمون الشرط © , 
)١(‏ الكصادر السابقة التصريح ( 112/5 ) ل 
(© انظر : الهوفمع ( 5زلاه ) - (4) للتصريع ( مذاع - 
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ولا يشترط في الشرط والجزاء أن يكونا من نوع واحد . بل تارة يكونان مضارعين 
وتارة يكونان ماضيين وتارة يكونان مختلفين ماضها فمطنارعًا . نحو : « من 26 ريد 
حت اليه يذ له فى حَرني 4 رلعرى: ١‏ . 

وفي اخاطريات لابن جني : 9 قال أبو بكر : إنا حسن ؛ لأن الاعتماد في المعنى على 
خبر كان وهو مضارع . فكأنه قال : من يرد نزد . وليس مثل قوئلك : إن أتيتتي أنك » (© , 

وقد تتبع صاحب الموضح - كما حكى صاحب التصريح - ما ورد به التتزيل من 
ذلك » أي ما كان فعل الشرط فيه كلمة كان أو مضارعًا فماضها - وقد خصه الجمهور 
بالشعرء على حين جوزه الفراء ومن تبعه مطلقًا 9© . 

ويشترط في فعل الشرط أمور 29 : 

. أن يكون فعا غير ماض المعنى‎ - ١ 

؟ - ألا يكرن طليها ‏ 

؟ - ألا يكون جامدًا . 

؟ - ألا يقترن بحرف تنفيس ولا بحرف نفي غير ( لم ) و(لا) . 

العوامل المعنوية 

وإلى جوار العوامل اللفظية التي سبق ييانها يوجد عدد من العوامل المعنوية يرى النحاة 
أن لها من التأثير في معمولها ما للعوامل اللفظية . فهي ترفع وتنصب وتجر أيضًا . 
وقد ذكر العلماء أراءعهم في أبواب شتَّى » يمكن أن يجمع ما يصورها فيما بأتي : 

: الابعداء‎ - ١ 

هو في اللغة : الافتاح - 

وأما في الاصطلاح ففي تفسيره أقوال : 

أو : أنه « التعري من الموامل اللفظية » © 


(1) للصدر ثقية . (؟) الصتر تقه (119/5) . 

(؟) انظر : المصدر السابق ( 544/9 . 58 ) » الحضري على اين عقيل ( 154/5 + ١89‏ ) لباب 
الإعراب » وشرح المفصل (2890/اء + 014 . 

() انظر : الصبان على الأشموني ( ١47/9‏ ) » وهمع الهوامع ( ١48/9‏ والأشياء والنظائر ( 595/1 . 


1 أبعاد النظرية في النبحو 
وقد رد هذا التفسير بأن التعري لا يصبلح أن يكون سيا ؛ ذلك أن العوامل توجب 
عملا » والمدم لا يوجد عملا ؛ إذ لا بد للموجب وللوجب من اختصاص يوجب 
ذلك ونسبة العدم إلى الأشياء كلها نسبة واحدة 29 . 

فإن قيل : و العوامل في هذه الصنعة ليست مؤثرة تأئيًا حسكا ؛ كالإحراق للنار» 
والبرد.واليل للماء » ونا هي أمارات ودلالات » والإمارة والدلالة قد تكون بعدم الشيء 
كما تكون بوجوده ء ألا ترى أنه لو كان معك لويان وأردت أن تيز أحدهما من الآخرء 
وصبغت أحدهما وتركت صبغ الآخر لكان ترك صبغ أحدهما في التمبيز بمنزلة صيغ 
الآخحر . فكذلك ماعنا . 

وقد رد ابن يعيش على ذلك بأنه ليس الغرض من قولهم : إن التعري عامل - أنه 
معرف للعوامل ؛ إذ لو زعم أنه معرف لكان اعترافًا بأن العامل غير التعري » © , 
اثانها : ثمة قول ثانِ نسبه ابن بعيش إلى الزمخشري يفسر الابتداء بأنه : 9 ليس 
التعركي عن العوامل الله فحسب ء بل التعري وإسناد لخي إليه و 9 م 

وقد رد هذا القول بما رد به سابقه من أن التعري تجرد » فهو أمر عدمي » والعدمي 
لا يصلح أن يكون جزءا من السبب كما لم يصلح أن يكون سييا 29 , 

ثالكا : ذكر ابن يعيش رأيَا ثاًا في تفسير الابجداء العامل في المبتدأ ٠‏ منسوبًا إلى 
أبي إسحاق » وهو : 9 ما في نفس المتكلم"... يعني من الإخبار عنه ؛ لأن الاسم لما 
كان لا بد له من حديث يحدّث به عنه صار هذا المعنى .هو الراقع للميتداأ » © .. 
رابعًا : كذلك ذكر ابن يعيشن رأيَا جديدًا فسر به الابتداء بأنه : و اهتمامك بالاسم 
وجعلك إياه أولا لنانن. كان حرا عنه » والأولية معنى فائم به يكننبه قوة إذا كان غيزه 
متعلًا به وكانت رتبته متقدمة على غيره » وهذه القوة تشبه به الفاعل ؛ لأن الفاعل 
شرط تحقق معنى الفعل » وأن الفاعل قد أسند إلى غيره كما أن للبتداأً كذلك . إلا أن 
خبر المبتدأ بعده وخبر الفاعل قبله » وفيما عدا ذلك هما فيه سواء » 2©9 _ 


() الأشباء والنظائر ز 578/١‏ ) ء وشرح التفصل ( 2/1 ) . 

(0) شرح للفصل ( 0/9م) . 

(؟) المصدر السايق ( 88/١‏ )ء وانظر أيضًا شرح الفصول الحمسين ( ص 194+ 198) . 

(4) الأشباه والنظائر 0 555/1  )‏ (0) اللصدر السابق » وانظر : اين يعيش ( 88/1 ) . 
(1) المصدر نفسه + وانظر قياب الإعراب . 


أبعاد النظرية في لتحيو ِب - لحل 
وقد خطأ الصبان هذا الرأي من وجهين © : 
أولهما : أن الاحتمام بالاسم من باب ذكر لازم المعنى عنه ؛ فد يلزم معنى الابتداء 
الاسم في اللغة وفي الاصطلاح الاهتمام . قعلم أن جعل البعض الاهتمام معنى الابتداء 
وثانيهما : أن الاهتمام والشخص امهتم والجعل من أوصاف الشخص المهتم والقاعل 
لا الكلمة » والابتداء وصف لها ؟-لأن معناه كونها مبعداً  ©(‏ 
وكما اختلف في فهم معنى الابتداء » اختلف كذلك في عمله » بل .لعل مره 
الاختلاف في عمله إلى عدم تحديدهم معناه . ومن فنا كثرت أقوال النحاة في تحديد 
مدى عمله بين المبتدأ وحده أو امبتدأ والخبر أو عدم إعماله في أي منهما. أقوال عدة 
يمكن أن يمير فيها اتجاهان مختلفان : اتجاه البصريين - على وجه العموم - واتجاه 
الكوفيين . ا 
اذهب الأول أو الاتجاه الأول داهو ما عليه جمهور البصريين 9 » ومنهم الأخقش 
واين السراج والرماني 24 : وهو أن الابتداء عامل الرفع في للبتدأ والخبر ما ,. قال 
الأخفش : « وكونهما - أي : امبتدأ والخير - مجردين عن الإسناد هو رافعهما » "© , 
وقد استدل على ذلك بأن الابتداء قد اقنضى كلا من المبتدا والخبر : أي : استلزمهما ؛ 
« لأن الابتداء يستلزم مبتداً وهو يستلزم خبراء فالابتداء معنى يتناولهما مما لا واحداع 29 
ونظير ذلك أن معن التشبيه في كأن لا اقتضى مشبهًا ومشبهًا به كانت عاملة فيهما © . 
وقياسًا على غير الابتداء من العوامل نحو : كان وأخواتها » وإن وأخواتها » وظندت 
وأخواتها » فإنها لما عملت في البتدأ عملت في خبره . فكذلك هاهنا © . 
وقد اعترض على هذا القول باعتراضات ثلاثة : 
١‏ - أنه إذا كان معنى الابتداء هو التعري من العوامل اللفظية فهو إِذا عبارة عن عدم 
العوامل » وعدم العوامل لا يكون عامل . 
(1) انظر : حاشية على الأشموني ( 195/1) . 
(1) اللصدر السابق . (5) شرح الفصل لابن يعيش ( ١0م‏ ) 
(4) الصبان على الأشموتي ( 145/9 )ء وشرج اللفصل ( 28/9 ) . 
(ه) شرح القصل ( 20/1 ) . : 
(1) الصيان على الأشموني ( 154/3 ٠)‏ رشرج لقصل ( (رتم) . 
الأشموتي ‏ للمجددع () الإتضاف زع +080 . 
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- أنه لو كان الابتداء يوجب الرقع لما وجدنا منصوبات ومسكنات وحروقًا مبدوءا 
بها » ولوجب أن تكون كلها مرفوعة » فلما لم تكن كذلك دلّ على أن الابجداء ليس 
موجبا للرفع . 
؟ - أن أقوى العوامل - وهو الفعل - لا يعمل رفعين بدون اتباع » ما ليس أقوى 
أولى ألا يعمل ذلك 29 , 

وذهبت طائفة أخرى من البصريين إلى : أن الابعداء تنا يعمل الرقع. في المبتدا وحدهء» 
وأما عامل الرفع في الخبر فهو امبتدأ . وهو مذعب سبيريه ؛ إذ يقول : ٠‏ وأما الذي بني 
عليه شيء هو هو فإن المبني عليه يرتفع به كما ارتفع هر بالابتداء » 29 . 

وقد ضعف أبن يعيش هذا الرأي ؛ ٠‏ لأن المبتداأ اسم كما أن الخبر اسم » وليس 
أحدهما بأولى من صاحبه في العمل فيه ؛ لأن كل واحد متهما يقتضي صاحبه ) 99 

وذكر الصبان اعتراضات ثلاثة 29 : 

 هسفنل أن المبتدأ عين الخبر في المعنى قبلزم رفع 'الشيء‎ - ١ 

؟ - أن للبتداً قد ترفع الفاعل نحو :( القائم أبوه ضاححك ) فيلزم رفع العامل الواحد 
معمولين بغي اتباع ء ولا تظير له . 

* - أن المبعدأ قد يكون تجامدًا تكزيد » والعامل إذا كان غير متصرف لا يجوز تقديم 
معموله عليه » والمبتدأ ولو جامدًا يجوز تقديم خبره عليه . 

وأجيب عن الاعتراض الأول بأن الخبر عين امبتدأ في الماصدق فقط » وأما في المفهرم 
فمختلفان . وهو إختلاف كاف . 

وعن الثاني بأن ذلك يجوز إذا اتحدت الجهة » وهي هنا مختلفة . ثم إنه قد يكون 
جامدًا أو ضميرًا وهما لا يعملان . 

وعن الثالث بأن ما ذكر فيه إنما هو في العامل المحمول على الفعل » وامبتدأ يس عمله 
في الخبر بالحمل على الفعل بل بالأصالة . 


4 الإنصاف ( ص 77 ) ء والأشمرني ( 1١ 4/١‏ ) + وعمع الهوامع ( 98/1 ) . 
(0 انظ : كتاب سييويه ( 1ل91/2ع . 

(؟) شرح الفصل ( 40/1 ) 

(4) الصبات على الأشموني ( 195/١‏ ) . 


أبعاد النظرية قي النحو 16 
وذهبت طائفة ثالثة من البصرد : أن الابتداء عامل الرفع في المبتدأ . وأما عامل 
الرقع في الخبر فهو الابتداء والميتدأ ما . 

وعلى هذا , هل العامل مجموع الأمرين أو الابتداء بواسطة لمبتدأ ؟ قولان : 

ذهب كثير من البصريين إلى أن الابتداء والمبتدأ هما الغاملان في الخبر ؟ لأن الخبر 
لا يقع إلا بعد المبتدأ والابتداء فوجب أن يغملا فيه ”© ء وهو قول المبرد 2 وهو 
لا يسلم من ضعف : 

١‏ - إذ إن المبعدأ اسم والأصل في الأسماء آلا تعمل ء وإذا لم يكن لها تأثير في 
العمل والابتداء له تأثير فإضافة ما لا تأثير له إلى ما له تأثير لا تأير له 9© . 

ويمكن أن يقال ردًا على هذا : إن الشيثين إذا تركبا حدث لهما بالتركيب معنى 
لا يكون في كل واحد من أفراد ذلك المركب ©© . 

- ثم إذا افترضنا أن البتدأ يعمل بالإضافة إلى الابتداء » اجتمع عاملان على 
معمول واحد . 

ويمكن أن يقال ردًا على هذا : « إن العامل مجموع الأمرين لا كل منهما ء فالعامل 
واحد » كما قال الدماميني . 

٠‏ - ومتى وجب كون ( الابتداء ) عاملا في امبتدأ وجب أن يعمل في خبره ؛ لأن 
الخبر يتتزل منزلة الوصف ‏ واخبر نضى المبتدأ في المعنى في نحو : ( زيد قائم وعمرو 
ذاهب ) أو منزلة في نحو : زيد الشمس حسئًا وعمرو الأسد شدة » أي : يتنزل متزلته , 
وكقولهم : أبر يوسف أبو حنيفة , أي : يتزل منزلته في الفقه . قال تعالى : « نكر 
ْتَهتهُمْ 4 (الأحرب:] أي : تتنزل منزلتهن في الحرمة والتحريم . 

وإذا كان الخبر نفس للبتدا في ا معنى أو منزلا منزلته تنزل منزلة: الوصف ؛ لأن 
الوصف في المعني هو الموصوف . 

وكما تنزل الخبر متزلة الوصف كان تابعًا للميتدأ في الرفع كما تنبع الصفة 
الموصوف ء وكما أن العامل في الوصف هو العامل في الموصوف . سواء كان العامل 
قوبًا أو ضعيفًا فكذلك ما هنا ©© . 


(1) اللصدر السايق » وانظر : همع الهرامع ( 54/9 ) » وشرح الفصول . 
زم الأشمرني ( 144/9) - 2م شرح العمل ( أده ) - 
4 الأشموني ( 154/5 ) - زه الإنصاف راص 254 


1 _- أبعاد النظرية في النحو 
والقول الثالث أن العامل في الخبر ليس الابتداء وحده كما ذكر الأخفش ومن ممه 
وليس المبتدأ وحده كما رأى سيبويه ومن تبعه : بل ليس الابتداء وللبتداً ما » كما 
ذهب إليه المبرد » وإتما هو « الاببداء بولسطة لبتدا » , فالابجداء عامل في البعدا 
بلا واسطة . ويعمل في الخبر بواسطة المبتدأ . فهو يغمل عند وجود المبتدأ وإن لم يكن 
للميتدأ أثر في العمل 7 . ٠‏ فالمبتدأ على هذا كالشرط في عمله , مثله في هذا مثل قدر 
ملثت ماء ووضعت على النارء فإن النار تسخن الماء » والتسخين حصل بالنار عند 
وجود القدرء لا بها فكذلك هناء 29 . 

وأول رد يمكن أن يدفع به هذا الاتجاه العجيب . هو السؤال عن رافع الخبر عند عدم 
وجود المبتدأ . ما هو ؟ .لم يتحتم على هذا الرأي أن تلتزم ذكر المبتدأ دائما فنضيق على 
أنفسنا ما وسعته اللغة . وما قرره التحاة ‏ 

وكل هذا الخلاف محصور - كما رأينا - في كون الابجداء عابلا في الخبر أو غير 
عامل . فهو عند هذه الطوائف البصرية على اختلافها يعمل في البتدأ . أما الكوفيون 
رممهم ابن جني وأبر حيان وصاحب الهمع 7" ققد نفوا أن يكون ثمة عامل معنوي 
هر الابتداء . ومن ثم نفوا أن يكون له عمل في الخبر وفي المبتدأ جميعًا ؛ إذ الابتداء 
: لا لو أن يكوث شين من كلام ارب عند إطهارهأر م شيء فإن كان شيقًا 
فلا يخلو أن يكون اسمًا أو فعلا أو أداة من حروف الماني . فآن كان اسما فينبغي أن 
يكون قبله اسم يرفعه » وكذلك ما قبله إلى ما لا غاية له » وذلك محال . 

وإن كان فعللا فينبغي أن يقال : زيد قائمًا » كما يقال : حضر زيد قالكا . 

وإن كان أداة من الأدوات لا ترفع الأسماء على هذا الحد . 

وإن كان غير شيء فالاسم لا يرفعه إلا راقع موجود غير معدوم . 

ومتى كان غير هذه الأقسام الثلاثة التي قدمناها فهو معدوم غير معزوف 290 . 
وإذا لم يكن الابتداء هو عامل الرقع في الميتدأ والخير ء أو في الميتدأ وحده ‏ 
افقد وجب أن يكون ثمة عامل آخر يعمل. الرفع في لليتداً والخير عند الكوفيين ومن 
معهم » هذا العامل هو للمبتداً والخبر أنفسهما . فعامل الرقع. في المبتداً حو الخبر . وعامل 
10 شرح القصل ( اعم ). 


(1) المصدر السابق ء واتظر' : الأنصاف ( +5 + +7 ) ء والأشباء والنظائر .2 754/9 ) . 
ا( الفمع رز عه ) . (4) الإنصاف رص 795). 


أبعاد النظرية في التبحو ب م1 
الرفع في: الخبر هو المبتداً » فهما يترافعان ؛ إذ ‏ الميتدا لا يد له من خير » والخير لا بد له 
من مبتداً » ولا ينفك أحدهما عن صاخبه ء ولا يتم الكلام إلا بهما . فلما كان كل 
واحد منهما لا ينفك عن الآخرء» ويقتضي صاحبه اقتضاءً واحدًا » عمل كل واحد 
عنهما في صاحيه مثل ما عمل صاحيه فيه , (© , 

٠‏ ولا يمتنع الشيء أن يكون عاملا ومعمولا في حال واحدة . وقد جاء لذلك نظائر 
كثيرة ؛ منها قوله تعالى : « أ ما موا َه الأنتتك للدي > (لإسره: 0٠١‏ صب ( يا ) 
+( تدعوا ) » وجزم تدعوا ب ( أي ) . فكان كل واحد منهما عاملا ومعمولا في حال واحدة - 
ومثله قوله تعالى : كوا بتك لبرت 4 رهاء: ممم فأينما منصوب بتكونوا ؛ لأنه 
الخبر » وتكونوا مجزوم ب ( أينما ) . وذلك كثير في كلامهم . فكذلك هاهنا ,299 , 

وقد رد البصريون ذلك واعترضوا على رأي الكوفيين باعتراضين رئيسيين : 

الأول : أن ما ذكره الكوفيون من ترافح المبتدأ والخبر يسلم إلى محال ؛ لأنه يؤدي 
إلى تناقض ؛ وذلك ١‏ لأن العامل سبيله أن يقدر قبل المعمول , فإذا قيل : إنهما يترافمان 
وجب أن يكون كل واحد منهما قبل الآخرء وذلك محال ؛ لأنه يلزم أن يكون الاسم 
الواحد أولا وآعيرًا في حال واحدة , وما يؤدي إلى الخال محال 6 29 . 

وقد أجاب صاحب الهمع عن ذلك بامتناعه ٠‏ بدليل أدوات الشرط فإنها عاملة في أفعالها 
الجزم » وأفعالها عاملة فبها النصب » فهي عاملة ومعمولة في آن » نحو : ( 1 4. 

ثم لو سلم ما قاله أصحاب الاعتراض لأمكن أن يقال : إن كلا منهما متقدم على 
صاحبه من وجه , متأخر عنه من وجه آخر . أما تقدم المبتدأ فلآن حق المنسوب أن يكون 
نابغا للمنسوب إليه وفرعًا له .. وأما تقدم الخبر ؛ فلأنه محط الفائدة وهو المقصود من 
الجملة ؛ لأنك إنما ابتدأت بالاسم لغرض الإخبار عته . والغرض وإن كان متأخرًا في 
الوجود فهو متقدم في القصد . 5 

وإذًا فلا دور ثمة ولا تناقض ؛ لاختلاف الجهة 29 , 

والاعتراض الثاني : جواز دخول العوامل اللفظية على المبتدأ والخبر » والعامل في شيء 
لا يدخعل عليه غيره ما دام موجودًا ؛ لأن عامقا لا يدخل على عامل » فلما جاز أن يقال : 


(1) شرح المفصل ( 4/1 ) , والإتصاف ( وم - ملع . 
( شرع للفصل ر اعم . (5) المصبر السايق ء والإتصاف راص 88 ) . 
م الفمع ( ززم ) . 


5 أبعاد النظرية في الحو 
كان زيد أخاك , وإن زيدً! أخوك , وظننت زيدًا أخاك . بطل أن يكون أحدهما عام 2 

ورد البصريون ما استشهد به الكوفيون من آيات رأُوا اللفظ فيها عاملًا ومعمولا ما 
فقرر البصريون أنه لا حجة للكوفيين فيما زعموه ؛ لأن تخريج الآيات ممكن من وجوه : 

الأول : أن القعل بعد ( أي ما ) و ( أينما ) ليس مجزوما بأيا ما ولا بأينسا » وإفا هو 
مجزوم بتقدير حرف الشرط وهو إن ء وأا ما وأينما نابا عن إن لفظًا وإن لم يعملا شيقا . 
والتصب في الاسم بالفعل المذكور 29 . 

وإذًا فالعامل في كل واحد منهما غير الآخر 29 . 

الثاني : أنه إذا سلمنا أنها قد نايت عن ( إن ) لفظًا وعملًا فإنه يجوز أن يعمل كل 
واحد منهما في صاحبه لاختلاف عملهما . فلم يعملا من وجه واحد ء وكل منهما 
عامل في الآخحر باعتبار مخالف . فالجزم باعتبار نيابته عن حرف الشرط لا من حيث هو 
إسم . والنصب في الاسم بالفعل نفسه » فهما شيكا مختلقان » ومن ثم جاز أن يجتمعا 
وأن يعمل كل منهما في صلحيه 9© , 

وليس كذلك البتدأ والخبر ؛ لأنه باعتبار واحد يكون عاملا ومعمولًا » وهو كونه 
مبتدا وخيرا 99 , 

الثالث : أن عمل كل واحد منهما في صاحبه ؛ لأنه عامل فاستحق أن يعمل . وأما 
هنا فلا خخلاف أن المبتدأ والخبر في نحو : ( زيد أغنوك ) اسمان باقيان على أصلهما في 
الاسمية : والأصل في الأسماء ألا تعمل . فبان القرق بينهما © . 

قال الأشموني تعليقًا على هذا الخلاف : و وهذا الخلاف لفظي 6 . 

قال الصبان : « أي : لا يترتب عليه فائدة » © . 

؟ - رافع الفمل المضارع : 

اختلف النحويون في عامل الرفع في الفعل المضارع , حتى بلغت عدة الآراء التي 
ذكروها في هذا المجال سبعًا » ولكنها تمثل اتجاهين مضادين : 


. )*8 ء والإنصاف راص‎ ) 6/١ ( شرح المقصل‎ )١( 


رم تمل ر عع © الإنصاف راص 70) . 
(4) انظر : المصدر السابق . (ه) شرح لقصل ( ١/كه‏ ) . 
(1) تقس المصدو , 


(9) الأشموني ء والصيان على الأخمرتي ( 155/9 


أبعاد النظرية في الدحو يل 

أولهما : رأي الكسائي من الكوفيين : وهو أن عامل الرقع في الفعل المضارع حروف 
المضارعة الزائدة في أوله ('2 » فأقوم مرفوع بالهمزة » ونقوم مرقوح بالنون ؛ وتقوم عرقوع 
بالثاء » ويقوم مرفوع بالياء . قال الكسائي : « لأنه قبلها كان مبيًا وبها صار مرفوعًا » 
فأضيف العمل إليها ضرورة ؛ إذ لا حادث سولها ٠‏ © , 

وقد ضعف هذا الرأي » كما رد من وجوه : 

١‏ - أن الناصب يدتحل عليه فينصبه » والجازم يجزمه . وحروف المضارعة موجودة 
فيه » فلو كانت هي الماملة الرفع لم يجز أن يدخل عليها عامل آخر , كما لم يدخل 
ناصب على جازم ولا جازم على ناصب 99 . 

وكان ينبغي ألا تتدخل على المضار إَِا عوامل التصب والجزم ؛ لأن عوامل النصب 
والجزم لا تدخمل على العوامل © . 

؟ - و أنه نو كان الأمر على ما زعم . لكان ينبغي آلا يتتصب بدخول التواصب 
ولا بنجزم بدخول الجوازم لوجود الزائد أبدًا في أوله » قلما انتصب بدخخول النواصب 
وانجزم بدخول الجوازم دل على فساد ما ذهب إليه » 29 , 

+ - أن هذه الزوائد بعض الفمل لا تنفصل منه قي تفظ بل هي من تمام معناه . 
وحرف المضارعة إذا دخل الفعل صار من نفس الفعل كحرف من حروفه , فلو قلا : 
إنها العاملة لأدى ذنك إلى أن يعمل الشيء في نفسه وذلك محال . 

وقد رد على الاعتراضين الأول والثاني بأن النواصب والجوازم تعمل مع وجود الزوائد 
الأربع لقرتهما مع ضعف حرف المضارعة "2 » وقيس ذلك بدخول حرف الشرط على 
(لم ) وهي جازمة مثله في قولك : ( إن لم يفعل فلان كذا وكذا فعلت كذا وكذا ) . 
وقد غلب أحدهما على الآخر . فكذلك حرف المضارعة يعمل الرقع في القعل المضارع 
فإذا دحل عليه الناصب أو الجازم غلب قصار العمل له © . 
وقد خطئ هذا القياس بأنه قياس مع الفارق » 8 والقرق بينهما أن ( إن ) الشرطية 


. ) 534/1 ( همع الهوامع ( 176/1 ) ء والأشياه والنظائر‎ )١( 


. شرح الفصل ( 15/90 ) . (؟) الصثر اسايق‎ 0١ 
- ) 799/6 ( زف ه) الإتصاف ( 970/5 ) . (1) الصبان على الأشموني‎ 


(/م شرح للفصل ( 15/0 . 


م1 ب جح أبعاد النظرية في الحو 
بطل عملها بعامل بحدها لقربه من انحمول . وفيما نحن فيه يطل العمل بعامل قبله » 
وكلاهما لقظي 20.6 . 

كذلك.رد الاعتراض الثالث.بأن ( أن ) المصدرية تعمل في الفعل المستقبل وهي معه 
في تقدير المصدر . فكذلك هاهنا , 3 

وقد خطئ هذا القياس أيضًا بأن ثمة فارقًا بين حرف المضارعة وأن المصدرية» فأن 
المصدرية تعمل في الفعل لمستقبل وهي معه في تقدير المصدر ؛ لأنها قائمة بنفسها ومنفصلة 
عن الفعل . وكل واحد منهما ينفصل عن صاحيه » يخلاف حرف المضارعة 29 , 

ويوجد اتجاه يرى أصحابه أن عامل الرفع في الفعل المضارع.معنوي لا لفظي . وعليه 
جمهور النحويين » حتى إن بدر الدين بن مالك ادعى في ( تكملة شرح التسهيل ) أنه 
٠‏ لا خلاف فيه » 27 . ولد رأينا أن الكسائي يخالفه . وعلى أن العامل معنوي , ما هو ؟ 
آراء مختلفة بلغت عدتها سنة آرلم : 

: نفي التجرد والتعري من الناصب والجازم‎ - ١ 

وهو مذهب الغراء ونسب لحذاق الكوفيين » واختاره ابن مالك وابن الخباز 29 ؛ 
٠‏ لسلامته من التقض - كما قال في شرح الكافية - ولأن الرفع دائر ممه وجودًا 
وعدماء والدوران مشعر بالعلية كما قال الدماميني » © ؛ ٠‏ وذلك لأن الفعل تدخل 
عليه التواصب والجوازم » فالتواصب نحو : أن » ولن ء وإذًا » وكي » وما أشبه ذلك . 
0 فإذا دخلت عليه هذه النواصب دخخله النصب نحو : أريد أن 

... وإذا دخلت عليه هذه الجوازم دخله الجزم نحو : لم يقم زيد .. .. وإذا لم تدخله 

هذه د أو الجؤازم يكون رفعًا » فعلمنا أن بدعولها دخل النصب أو الجزم » 
ويسقوطها عنه دخله الرقع ٠‏ 20 , 

وقد ضعف هذا الرأي من وجهين : 

أولهما : أن التجرد عدمي والرفع وجودي » والعدمي لا يكون علة للوجودي © + 
لأن معنى التجرد والتعري عدم العامل » والعامل ينبغي أن يكوك له اختصاص بالمعمول » 


0١‏ شرح للفصل 00200 . (0 الإنضاف ( 855 )ل 
(؟) الأشباء والنظائر ( 534/١‏ ) . (4) ممع الهرامع ( 34/9 ) . 
(5) انظر : العببات على الأأشموتي ( +9707 ) . 

(1) الإنصاف ( ووم ) (9) الأشموني ( 3170/5 


أبعاد النظرية قي الحو 3 سس لحكل 
والعدم نسبته إلى الأأشياء كلها نسبة واجدة لا اختصاص له بشيء دون شيء . فلا يصح 
أن يكون عاملة © . 

وقد أجيب عن ذلك : بأن العجرد من الناصب والجازم ليس عدمكا ؟ لأنة عبارة عن 
استعمال المضارع على أول أحواله مخلضًا له من لفظ يقتضي تغبيره » واستعمال الشيء 
المجيء به على صفة ما ليس بعدمي . 

والثائي : أن ما قاله يقتضي بأن أول أحوال الفعل المضارع التضب والجزم » والأمر 
بمكسه "© . فلا حلاف بين النحويين في أن الرفع قبل التصب والجزم ؛ وذلك لأن 
الرفع صفة الفاعل"والنصب صفة المفعول .*وكما أن الفاعل قبل المفعول فكذللك ينبغي 
أن يكون الرفع قبل النصب » وإذا كان قبل النصب فلأن يكون قبل الجزم أولى . 

فلما أدى هذا القول إلى خلاف الإجماع وجب أن يكرن فاسدًا » 9 . 

- التعري عن الغوامل اللفظية مطلقًا 99 : 

وعليه جماعة من البضريين منهم الأخقش 9 , 

وطعفه اين يعي بأنه يل بالعدم الحض والتطيل الم فض فاسد . على تخ 
ما بين في الوجه السابق 

- الإهمال : 

وهو قول الأعلم . قال أبو حيان : وهو قريب من الأول © . 

4 - وقوعه موقع الاسم 0 مقامة : 

وهو مذهب جمهور البصريين 9 

٠‏ ومعنى وقوعه موقع الاسم : :بقع ث يصح وقوع الاسم ء آلا ترى أنه يجوز 
أن تقول : يضرب زيد فترفع الفعل ؛ إذ يجوز أ: : أخوك زيد ؛ لأنه موضع ابتداء 
كلام وليس من شرط من أراد كلامًا ما أن يكون أول ما يتعلق به فملا أو اسمًا . بل 
يجوز أن بأني فيه بأيهما شاء ؛ ولذلك قال الأخفش  :‏ وهو - أي : المضارع - في 


زم للفصل 20 ) . (؟) للصدر السايق . 

(*) الإنصاف راص 889). (4) همع الهوامع ( 574/١‏ ) ؛ ولياب الإعراب . 
(ه) الأشباء والتظائر ( 174/1 ) ء وشرح اللفصل ( 15/5 ) . 

(0) الأشباه وللنظائر ( 114/9 ) ء وهمع اليرضع ( 154/9 ) . 

(/) اللفصل ( 15/9 )ء وللصدرات السابقان . 


1 > أبعاد النظرية في النحو 
الارتفاع بعامل معنوي نظير البتدأ وخبره » وذلك المعنى وقوعه بحيث يصح وقوع 
الاسم . كقولك زيد يضرب ء رقنه ؛ لأن ما بعد البتدأ من مظان صحة وقوع 
الأسماءء وكذلك إذا قلت : يضرب الزيدان ؛ لأن من ابتدأ كلاما متتقلا إلى النطق عن 
الصمت لم يلزمه أن يكون أول كلمة يفوه بها اسما أو نملا بل مبتدأ كلامد موضع خبره 

في أي قبيل شاء » أي : كان المتكلم بالخيار إن شاء أنى بالاسم وإن شاء أنى بالفعل 6 20 , 

وهو مذهب سيبويه إذ يقول 29 : اعلم أنها - أي : الأفعال المضارعة - إذا كانت 
في موضع اسم مبتدأ ء أو اسم بني على مبتدأ ؛ أو في موضع اسم مرفوع غير مبتداً 
ولا مبني على ميتدأ » أو في موضع اسم مجرور أو منصوب ... فإنها مرتفعة ‏ 

ركينونتها في هذه المواضع ألرمتها الرقع . وهو سبب دخخول الرفع فيها ... وكينونتها 
في مرضع الأسماء ترفعها » كما ترفع الاسم كينونته ميتدا .. 

وإذًا فققد أخطأ أبو العباس أحمد بن يحبى : تعلب » ومن تبعه من أصحابه حون توهموا 
أن مذهب سييويه أن ارتقاع المضارع بمضارعة الاسم 7 . فالصحيح من مذهيه - كما 
رضح من النص السابق - أن إعراب المضارع بالمضارعة » ورفعه بوقوعه موقع الاسم . 

ومن هذا كله يتضح أن موقف سيبويه وجمهور البصريين هو أن وقوع المضارع موقع 
الاسم هو عامل الرقع فيه ؛ وذلك من وجهين © : 

أحدهما : أن قيام الفعل المضارع مقام الاسم عامل معنوي فأشبه الايتداء » والابتداء 
يوجب الرفع فكذلك ما أشيهه , 

والثاني : أنه بقيامه مقام الاسم قد وقع في أقوى أحواله ء فلما وقع في أقوى أخواله 
وجب أن يعطى أقوى الإعراب ء وأقوى الإعراب الرقع ؛ فلهذا كان مرفوعًا لقيامه 
مقام الاسم . 

وقد اعترض على هذا باعتراضين : 

أولهما : « أنه إذا قيل : إن المضارع يرتفع بوقوعه موقع الاسم » فما باله يرتفع بوقوعه 
موقع مرفوع ومنصوب ومخفوض في مثل : زيد يضرب ء وظننت زيدًا يضرب » ومررت 
بزيد يضرب » فهلا أختلف إعراب القعل بحسب اختلاف الاسم الواقع موضعه » © , 


. ) 49/1 ( كتاب سييويه : باب وجه دول لفرقع في هذه الأضال المضارعة للأسماء‎ )١( 
) 15/2 ( (؟) للمثر السايق ( اليى.4 816 )2 (5) انظر + اللفصل‎ 
. ع 6) تقس المصدر‎ 2( 


أبعاد النظرية في النحو للك 

فكان ينبغي أن ينصب الفعل إذا كان الاسم منصويًا » نحو : كان زيد يقوم » وأن 
يجر إذا كان الاسم مجرورًا » نحو : مررت يزيد يأكل .. فلو كان وقوع الفعل اللضارع 
موقع الاسم هر الذي يرفعه لوجب أن يعرب يإعراب الاسم من رقع ونصب وخفض 99 

ثاننهما : أن القول بأ وقوعه موقع الاسم هو الذي يرفعه يعقض بنحو : كاد زيد 
يقوم » وهلا تفعل » وجعلت أفعل . وما لك لا تفعل ؟ ورأيت الذي يفعل . فإن الفعل 
في هذه المواضع مرفوع مع أن الاسم لا يقع فيها 29 5 

أما في كاد ؛ فلأن خبرها لا يكون اسمًا . وأما في هلا ؛ فلأن أداة التحضيض 
مختصة بالفعل . وكذلك سيقوم وسوف يقوم , وأما في جعلت أفعل ؛ فلآن أفمال 
الشروع لا يكون خبرها اسما مفردًا إلا شذودًا » وأما في ما لك لا تفعل ؟ فلأنه لم يسمع 
الاسم بعد ما للك - وإن كانت الجملة في تأويله . وأما رأيت الذي يفعل ؛ فلأن الصلة 
لا تكون اسمًا مفركًا 9© , 

فلو لم يكن للفعل رافع غبر وقوعه موقع الاسم لكان في هذه المواضع مرفوتها بلا راقع . 

فبطل القول بأن رافعه هو وقوعه موقع الاسم كما قال في شرح الكافية 29 , 

وقد رد على الاعتراض الأول بأن عامل الرفع في الفعل إنما هو وقوعه بححيث يصح وقوع 
الاسم ؛ وذلك شيء واحد لا يختلف . وأما اختلاف إعراب الاسم فيحسب اغتلاف 
عوامله وعوامل الاسم لا تأثير لها في الفعل » فلا يختلف إعراب الفعل باختلافها © , 
وأجيب عن الاعتراض الثاني بأن الأصل في : كاد زيد يقوم أن يقال : قائئما » وفي : 
جعل يضرب : ضاربًا » وفي : طفق يأكل ؛ آكلا . وقد رده الشاعر إلى أَضله للضرورة 
في قوله : 

فابت إلى مَهِمٍ وما كدت آينا وكم مثلها فارقتها وهي تصفر 

فاستعمل الاسم - وهو الأصل المعدول عنه - لضرورة الشعر © , 

١‏ وإما عدل عن الاسم إلى لفظ الفعل لغرض . وذلك الغرض هو إرادة الدلالة على 
قرب زمن وقوعه والالتباس به ء فإذا قلت : كدت أفعل كأنك قلت : مقاربًا لفعله آخدًا 
في أسباب الوقوع فيه » ولست بنزلة من لم يتعاطه ء بل قربت من زمنه حتى لم ببق 


(0) الإتصاف رص 880) . (؟) للفصل ( ٠7/97‏ ع والأشموني ( 7970/6 
١ 8(‏ 4) الصبان على الأشمرني ( 593/7 ) ١‏ (ه) شرح لقصل (//15) . 
(1) البيت لتأبط شا . وبروى ( ولم أك قيجا ) وليس في هذه فرواية شاهد ولا شذرذ . انظر : الإنصاف لص 518) . 


1 - أبعاد النظرية في انحو 
بينك وبينه شيء إلا مواقعته . وهذا معنى لا يستفاد من لفظ الاسم . 

وافذي يدل على: صحة ذلك أنك" تحكم على موضع هذه الأقعال بالإعراب . 
تقول : هي. قي مخل نصب ء والراد أنها واقعة موقع مفرد نقد أن يكون منصوهًا : 

ونظير ذللك : عسى زيد أن يقوم ‏ والتقدير : عسى زيد القيام » وإن كان للصفدر غير 
مستعمل . وتظائر ذلك كتيرة © , 

وفي ارتفاع الفعل بعد كاد وجه آختر . وهو أن الأصل في كاد زيد يقوم : زيد يقوم . 
فارتفع القعل بوقوعه موقع الاسم في خبر المبتدأ » ثم دخعلت كاد لمقاربة الفعل » ولم يكن 
لها عمل في القعل فبقي علج حاله من الرفع 9© . 

ه - المضارعة : 

وهو مذهب ثعلب الذي نسبه إلى سببويه (© . ولكن سيبويه لم يقل به كما وضح 
ثما سبق ؛ إذ المضارعة إنما تقتضي مطلق الإعراب لا خصوص الرقع . 

والمضارعة هي المشابهة . يقال : ضارعته وشابهته وشاكلته وحاكيته إذا صرت مثله . 
وأصل المضارعة تقابل السخلين على ضرع الشاة عند الرضاع . يقال : تضارع السْخلان 
إذا أخذ كلل واحد بحلمة من الضرع . ثم اتسنع فقيل : لكل مشتبهين متضارعان . 
فاشتقاقه إذّا من الضرع لا من الرضع ©© . 

وائراد أن هذا الفعل قد ضارع الأسماء . أي : شابهها وأشبهها بما في أوله من 
الزوائد الأربع ؛ وهي : الهمزة والنوث والناء والباء . فأعرب لذلك » وليست الزوائد همي 
التي أوجبت له الإعراب . وما لما دخلت عليه جعلته على صيغة صار بها مشابهًا 
للاسم ء والمشابهة أوجبت له الإعراب © 

والمشابهة بين المضارع والاسم من جهات © . 


شرح المفصل ( 93/90 ) ١‏ والكناب ( 10١/1‏ ) - 
(1) انظر : شرح للفصل ( 311/9 ء رقكباب ( 40011 ). 

زيم الأشباء والنظائر ( 154/9 ) , رهمع المرففع ( 335/9ء متلا) 

(4) انظر : المصدرين السابقين » وشرح اتقصول الخمسين ٠‏ _ 

(0) أنظر : شرح المفصل ( 596 ) . 

(1) أنظر : المصدر السايقرء والإظهار 4 ع .48 ) » والإنصاف ( 11 .718 ) ومائة كاملة » شرح مائة 
عاملة » ولباب الإعراب في علم العربية . 


أبعاد النظرية في التتحو 0 _- م1١‏ 

أولا : مشابهة في اللفظ : 

لموازنته له في الحركات والسكنات ؟؛ كضارب ويضرب ».ومدجرج ويدحرج :. 

ثانا :.مشابهة في المعنى : 

لقبول كل منهما الشيوع والخصوص , الاسم عند ا التعريف يفيد 
الشيوع ؛ وعند دخول حرف التعريف عليه يتخصص . 

كذلك المضارع عند تجرده عن حرف الاستقبال والحال يحتمل الخال والاستقبال » 
وعند دخول أحدهما عليه يتخصص فيختص بالحال أو الاستقبال . 

فإذا قا : زيد يقوم فهو يصلح لزماني ال حال والاستقبال » وهو مبهم فيهما ء ء كما إذا 
قلت : رأيت رجلا فهر لواحد من هذا الجنس مبهم فيهم ء ثم يدخل على الفمل 
ما يخلصه لواحد بعينه ويقصره عليه ؟ نحو : زيد سيقوم وسوف يقوم . فيصير مستقبلا 
لا غير بدخبول السين وسوف . كما إذا قلت : الرجل فأدخلت على الواحد المبهم من 
الأسماء الألن واللام قصراه على واحد بعينه فأشبها بتعيينهما ما دخل عليهما من 
الحروف بعد وقرعهما أولا مبهمين . 

ثالنًا : مشابهة في الاستعمال : 


الوفوعه موقع الاسم وأدائه معانيه . 

فكل منهما يقع صفة لنكرة ؛ نحو : جاءني رجل ضارب أو يضرب . 

وتدخل لام الابتداء عليهما ؛ نحو : إن زيدًا لضارب أو ليضرب . 

فلما ضارع الاسم من هذه الأوجه أعرب لمضارعته المعرب » وإعرايه بالرقع والنصب 
والجزم المقابل للجر في الأسماء . .وإذًا فهذه المشابهة إنما تقتضي الإعراب على وجه 
العموم , لا ختصوص الرقع 97 . 

:2 دق وخر قبجه لا مدل لاقمل الام حرا شي لقني 
أوجب إعرابه ؛ لأن الرفع نوع من الإعراب . 

ورد النحاة ذلك بما ردوا به سابقه ؛ إذ هما في الحقيقة واحد 9 . 

قال أبو حيان : ٠‏ فهذه سبعة مذاهب في الرقع للفعل المضارغ . واحد منها لفظي 
(1) انظر : مع المصاهر السايقة الأأشموني ( 779/5 ) - 
(1) جمع الهرامع ( 154/١‏ + 116 ) : والأشباء ولفظائر ز الغدكا2 356 . 


1 _- أبعاد النظرية في الحو 
وثلاثة معنوية ثبوتية وثلاثة معنوية عدمية ... ٠‏ . 

قال : وى عدا لاف تو ولاندا جد لح فقن 03 

- الخلاف : ذكر الكوفيون أن الخلاف عامل من العوامل العتوية » وأنه يعمل 
الرفع في موضع واحد » وينصب في مواضع عدة . ٍِ 

والموضع الذي يرفع فيه على الخالفة ذكره السيوطي في الأشياه والنظائر في قول 
الشاعر 29 : 

على الحَكُم امأني يوما إذا قَطَى قَضهته أن لا تجوز وتقْصِدُ 

قال الفراء : هو مرفوع على المخالفة . وأما المواضع التي يعمل فيها النصب فهي : 

أولا : الظرف الواقع خبرًا للمبجدأ © : 

فإذا قيل : 9 زيد عندك أو خلفك لم ينتصب عندك وخلفك ياضمار فعل ولا بتقديره » 
وإفا يتصب بخلاف الأول ؛ لأنك إذا قلت : زيد أخوك فزيد هو الأخ فكل واحد منهما 
رفع الآخر'. وإذا قلت : زيد خخلقك فإن خلفك مخالف أزيد ؛ لأنه ليس إنّاه » قنصيناه 
بالخلاف 98> « ومعنى هذا : أن الخبر إذا كان هو المبتدأ في المعنى نحو : زيد قائم , أو كأنه 
هو نحو : « بره تم 4 رالأحزب: + ارتفع ارتفاعه . وما خالفه بحيث لا يطلق اسم 
الخبر على البتدأ فلا يقال قي نحو : زيد عندك : إن زيدً! عنده خالفه في الإعراب . 

فيكون العامل عندهم معنويًا » وهو معنى الخالفة التي اتصف بها الخبر » ولا يحتاج 
عندهم إلى تقدير شيء يتعلق به الخبر » 99 . 

وقد اعترض على هذا الرأي بأنه لو كان « الموجب لنصب الظرف كونه مخالفًا 
للمبتدأ لكان المبتداً أيضًا يجب أن يكون منصرتّا.؛ لأن البتداً أيضًا مخالف للظرف 
كما أن الظرف مخالف للمبتدأ ؛ لأن الخلاف لا يتصور أن يكون من واحد ء رإما 
يكون من اثنين فصاعدًا » فكان ينبغي أن يقال : زيذا أمامك وعمرًا وراءك وما أشبه 
ذلك . فلما لم يجز ذلك دل على فساد ما ذهيوا إليه » 9© , 


1 الأشباء والنظئر ( 124/١‏ )ء الهرامع ( 156/6 ) . 

(0 الأشياه والنظائر ( 526/1 ) . 

(©) انظر : الإتصاف ( ص 105 ) ء وشرح المفصل ( 71/897 )اء والأشباء والنظائر ( 510/9 ) + 
وشرح الرضي ( 35/1 ) . (4ءه) شرح لقصل ( 90/1 ). 

(7) للصدر الاق ء وانظر الإنصاف (اص 184 ) م 


أبعاد التظرية في اللتتحو نلنا 

ويخالف هذا الرأي البصريون جميعا وثعلب من الكوقين © . 

أما البصريون فيرون أنه لا يد للظرف من محذوف يتعلق به » لقظى ع فعامل النصب 
في الظرف الواقع خبرا ليس الخلاف ٠‏ وإفا هو فعل مقدر , والتقدير فيه : زيد استقر 
عندك ء وعمرو استقر ورايك : أو اسم فاعل » والتقدير : زيد مستقر عندك » وعمرو 
مستقر ورايك 9© . 

وقد احتج البصريون بأن الأصل في : زيد أمامك وعمرو ورايك ( في أمامك وفي 
ورائك ) ؟ لأن الظرف كل اسم من أسماء الأمكنة أو الأزمنة يراد فيه معنى في » وفي حرف 
جر ؛ وحروف الجر لا بد لها من شيء تتعلق به ؛ لأنها دخلت رابطة تربط الأسماء 
بالأفعال . كقولك : عجبت من زيد » ونظرت إلى عمرو » ولو قلت : من زيد وإلى عمرو 
لم يجز حتى تقدر حرف الجر شيقًا يتعلق به » فدل على أن التقدير في قولك : زيد أمامك 
وعمرو وراءك زيد استقر في أمامك وعمر استقر في وراك . ثم حذف الحرف فاتصل الفعل 
بالظرف فنصبه » فالفعل الذي هو استقر مقدر مع الظرف كما هو مقدر مع الحرف 99 . 

وأما من ذهب من البصريين إلى أن الظرف ينتصب بتقدير اسم القاعل - وهو 
مستقر - فقد ذهب إلى أن تقدير اسم الفاعل أوئى من تقدير الفعل ؛ لأن اسم الفاعل 
اسم يجوز أن يتعلق به حرف الجر والاسم هو الأصل والفعل فرع ؛ فلما وجب تقدير 
واحد منهما كان تقدير الأصل أولى من تقدير الفرع ©© . 

وقد رد ذلك بأن الأصالة هنا ليست لاسم الفاعل , بل الأصالة هنا للفعل ؛ إذ الفعل 
أصل في العمل واسم الفاعل فرع عليه فيه "© . فلما وجب تقدير عامل كان تقدير ما هو 
الأصل في العمل وهو الفعل أولى من تقدير ما هو الفرع فيه وهو اسم الفاعل © , 

وأما ثعلب فقد ذهب إلى أن العامل ليس الخلاف كما رأى غيره من الكرفيين . 
وئيس فعلًا مقدرًا ولا اسم فاعل كما ذهب إليه البصريون ومن معهم من الكوفيين . وإنما 
هو قمل محذوف غيز مقدر ؛ إذ الأصل في أمامك زيد : حل أمامك زيد » فحذف 


( الإنصاف رص 165). 

(5) انظر : المصدر السابق » وشرح الرضي ( 55/9 ) . 

(؟) اللصدر السايق . 

(4ه) انظر : الأشباه والنظائر ( 5319/١‏ ) + وشرج لقصل ( 5/9 ) . 

(2) اتظر : شرح المفصل ( 41/١‏ ) » ( 015+ ) ء وشرح الكافية ( 118/9 ) > ( 85/1 )ء رالإنصاف 
زمر عملم 


0 أبعاد النظرية في الحو 
الفعل وهو غير مطلوب , واكتقى بالظرف منه قبقي منصويًا على ما كان عليه © . 

وهذا الرأي قاسد عند.بعض النحاة ؛ إذ يرون أن الناصب على هذا فعل معدوم من 
كل وجه لفظًا وتقديزا » والفعل لا يخلو إما أن يكون مظهرًا موجوةا أو مقدرً في حكم 
الموجود» فأما إذا لم يكن مظهر! موجودًا ولا مقدرًا في حكم الموجود كان معدومًا من 
كل وجه » والمعدوم لا يكون عاملًا . « وكما يستحيل في الحسيات الفعل باستطاعة 
معدومة » والمشي يرجل معدوم » والقطع بسيف معدوم ؛ والإحراق بنار معدومة » 
فكذلك يستحيل في هذه الصناعة النصب يعامل معدوم ؛ لأن العلل النحوية مشبهة 
بالملل الحسية ‏ 29 , 

ثانها : المفعول معه : 

يرى الكوفيرن أن المفغول معه ُنصوب على الخلاف 27 فإذا قيل : استوئ امام 
والخشبة لا يحسن تكريز القعل . فيقال': استوئ الماء واستوت الخشية ؛ لأن النشبة 
لا تكون معوجة فتستوي . قلما لم يحسن تكرير الفعل كما يحسن في ؛ جاء زيد 
وعمرو. فقد: خالف الثاني الأول فانتصب على الخلاف 0© , 

وعلى :هذا فالعامل معنوي © . 

وقد رد هذا الرأي من وجوه : 

أولها : أن فيه إحالة للعمل على العامل المعنوي', والأصل إحالة العمل على العامل 
اللفظي ما لم يضطر إلى المعنوي ؛ لأنه خلاف الأصل 0© , 

ثانيها : أن الخلاف معنى من المعاني » ولم يثبت النصب بالمعاني الجردة من الألفاظ 90 , 

ثالثها : أنه لو جاز نصب الثاني غخائفته للأول , مجاز كذلك تصب الأول خالفته 
بدوره للثاني ؛ إذ الثاني إذا خالف الأول فقد خائف الأْل الثاني فليس نصب الثاني 
للمخالفة أولى من نصب الأول © , 

رابعها : ١‏ أ باطل بالعطف الذي يخالف فيه الثاني الأول نحو : ما قام زيد لكن 


(0 الإنصاف رص +16), (2 الإنصاف رص 184 366 
(©) انظر : شرح المفصل ( 44/6 ) » وهمع اتهوامع ( 750/١‏ ) ء والإنصاف راص 186) . 
(4) اللصادر السابقة . (ه) اللصادر السايقة ؛ وشرح الرضي ( 1108/3 ) . 
(3) شرح للقصل ( 45/5 )6 (0) همع الهواع ( 590/١‏ ). 


() شرح لقصل ( 42/5  )‏ 


أبعاد النظرية في التججو ل لذن 
عمرو؛ وما مررت بزيد لمكن بكرء فما بعد لكن يخالف ما قبلها وليس بمنصوب . فإن لكن 
يلزم أن يكون ما بعدها مخالقًا لما قبلها على كل حال » فلو كانت اخالغة تقتضي النصب 
الوجيب أن يكون ما بعدها منصوبًا في كل حال » وإذ! كان الخلا ليس موجها للتصب مع 
لكن - وهو حرف لا يكون ما بعده إلا مخالمًا لم قبله - فلآن لا يكون موجبا للنصب مع 
الواو التي لا يجب أن يكون ما بعدها مخائقًا لما قلبها كان ذلك من طريق الأولى . 
وكذلك بيبطل في ١‏ قام زيد لا عمرو » ومررت بزيد لا عمرو ‏ فما بعدها لا يخالف 
ما قيلها كلكن » وليس بمنصوب فدل على أن الخلاف ليس موجها للنصب» 290 . 

وفي ناصب المفعول معه آراء أخخرى . حاولت أن قبرأ من هذا النقد الموجه إلى الكوفيين . 

فقد ذهب جمهور البصريين - وعلى رأسهم سيبويه 27 - إلى أن العامل في المفعول 
معه هو : ١‏ الفمل أو ما في .معناه بتوسط الواو التي بمعنى مع » © . 

٠‏ وذلك أن الفعل وإن كان في الأصل غير متمد إلا أنه قوي بالواو فتعدى إلى الاسم 
قنصبه ؛ كما يعدى بالهمزة والتضعيف ء إلا أن الواو تعمل ؛ إذ هي في الأصل حرف 
عطف . وجرف العطف لا يعمل ٠‏ © .. 

وإنما افتقرت إلى الواو ؛ لضعف الأفمال قبلها عن وصولها إلى ما بعدها كما ضعفت 
قبل حروف الجر عن مباشرتها الأسماء ونصبها إياها . فكما جاؤوا بحروف الجر تقوية لا 
قيلها من الأفعال ِضمفها عن مباشرة الأيسماء بأنفسها عُرفًا واستعمالا » فكذلك جاؤوا 
بالواو تقوية لا قيلها من الفعل » فإذا قيل : استوى الماء والخشبة وجاء البرد والطيالسة » 
فالأصل : استوى الماء مع الخشبة وجاء البرد مع الطيائسة ... وكانت الواو ومع يتقارب 
معنياهما ؛ وذلك أن معنى مع : الاجتماع والانضمام , والواو تجمع ما قبلها مع ما يعدها 
وتضمه إليه . فأقاموا الواو مقام مع ؛ لأنها أخف لفظا » وتعطي معناها .. ولم تككن الواو 
اسمًا يعمل فيه الفعل كما عمل في مع النصب فانتقل العمل إلى ما بعد الواو 6 "2 . وهذا 
نظير ما في الاستداء , فإذا و استثنيت باسم أثر فيه الفعل نحو : قام القوم غير زيد نصيت 
غيرًا بالفعل قبله ؛ لأنه اسم بعمل فيه العامل . فإذا جعت بالا » وقلت : قام القوم إلا.زيدًا 


(1) المصدر السايق » الإتصاف ( ص 038 . 

. 0950/9 ( انظر : شرج لقصل ( 49/7 )ء وهمع الهوامع‎ )١( 

(؟) شرح الرضي ( 1974/١‏ )ء وشرح للفصل 7 48/5 + 456 ). 

(4 الإنصاف رص 105 . (ه) شرع القصل ر ده ) 


ليل أبعاد النظرية في ادحو 
انتمل العمل إلى ما يعد إلا ؛ لأن ( إلا ) خرف لا يعمل فيه العامل + 0© . 

وليست الواو تفسها عاملة ؛ لأنها 9 تباشر الأقعال مباشرتها الأسماء » والحروف التي 
تباشر الأسماء والأفعال لم يجز أن تكون عاملة ؛ إذ العامل لا يكون إلا مختضًا بما يعمل 
فيه» وإذا لم يجز أن تعمل الواو شيقًا كان ما بعدها منصوبا للفعل الذي قبلها 9 . 

وذهب الزجاج من البصريين إلى أنه منصوب بتقدير عامل . وتقديره : ( ولامس 
الخشبة ) أو ما أشبه ذلك ؛ ١‏ لأن الفعل لا يعمل في المفعول وبينهما الواو» © . 

٠‏ وهذا رأي ضعيف لا يحمل عليه ما وجد عنه مندوحة » 29 . وما ذكره من أن 
الفعل لا يعمل في المفعول معه وبينهما الواو باطل 4 9 لأن الفعل يعمل في الفعول على 
الوجه الذي يتعلق به » فإن كان يفتقر إلى توسط حرف عمل مع وجوده » وإن كان 
لا يفتقر إلى ذلك عمل مع عدمه » وقد سبق أن الفعل قد تعلق بالمفعول معه بتوسط 
الواو » وأنه يفتقر في عمله إليها . فيتبغي أن يعمل مع وجودها ‏ فكيف يجعل ما هو 
سبب في وجود العمل سيا في عدمه ... 

ولو كان لما ذهب إليه وجه لكان ما ذهب إليه الأكثرون أولى ؛ لأن ما ذهب إليه 
يفتقر إلى تقدير . وما ذهب إليه الأكثرون لا يفتقر إلى تقدير ..وما لا يفتقر إلى تقدير 
أولى ثما يفتقر إلى تقدير » ©©.. 

وثمة رأي ثالث للأخفش يذهب إلى أن المفعول معه منصوب أنتضاب الظرف . قال : 
« وذلك أن الواو في قولك : قمت وزيا - واقعة موقع مع + فكأك قلت : قمت مع 
زيد » فلما حذفت مع وقد كانت منصوية على الظرف ء ثم أنت الواو مقامها التصب 
زيد بعدها » على حد انتصاب مع الواقعة الواو موقعها » وقد كانت منصوبة بنفس قمت. 
بلا واسطة . فكذلك :يكون انتصاب زيد بعد الواو جاريًا مجرئ أنتصاب الظروف » 
والظروف بما تتناولها الأفعال بلا واسطة حرف ؛ لأنها مقدرة بحرف الجر » فَإذًا الواو 
ليست موصلة للفعل إلى زيد على مذهيه - كما يرى سيبويه وجمهور البصنريين - وإنا 


لزيد أن يعصب على الظرف جوسطها » © . 
)١(‏ الصدر السايى . (5) شرح للفصل ( 5/5؟ ) . 
زم الإتصاف رص 366 ) . (4) شح للفصل ( 45/6 ) . 


(0) انظر : الإتصاف ( 05د 16 )ا رشرح للفصل ( 52 0 44 ) ل 
(3) انظر : شرح الرضي ( 1729 ) ء والإتصاف ( ص ١56‏ ) ء وهمع الهوامع ( ٠) 550/١‏ وشوج 
المفصل 45/22 ) 


أبعاد النظرية في التبحو ب لحل 


قال السيوطي وابن يعيش ء وما ذهب إليه أبو الحسن ضعيف ؛ 8 لأن قولك : استوى 
الثاء والحشبة » وسرت والنيل » وكتت وزيدًا كالأخوين - يست الأسماء فيها ظروفًا » 
فلا تتتصب انتصابها » (©2 , 

وأضاف الرضي إلى ذلك أنه د لو كان كما قال لجاز التصب من كل واو بمعتى مع 
مطردًا نحو : كل رجل وضيعته » 2 . وأضاف 
الناصب نفس الواو » وهو ما رد عليه البصريون من قبل بأن الواو حرف غير مختص . 
ومن ثم لا يعمل لأن العامل لا يكون إلا مختضًا ‏ 

وقد ذكر السيوطي في الهمع ” أن الواو هنا - عند الجرجاني - مختصة 9 لما دخلت 
عليه من الاسم » ومن ثم عملت فيه » .. 

وقد رد ذلك » بأنه لو كان كذلك لاتصل الضمير معها » كما يتصل ب ( إن ») 
وأخواتها وبأنه لا نظير لها ؛ إذ لا يعمل الحرف نصبا إلا وهو مشبه بالفعل © . 


ثالنًا : أفمل التمجب : 
يرى الكوفيون - عدا الكسائي - أن أفعل في : ما أحسنه زيدًا اسم ؛ نجيئه مصغرًا 
في قوله : 


يا ما أميلح غزلانا سَّدَنّ لنا من هؤليائكن الضال والسمر 

والتصغير لا يكون إلا في الأسماء ؛ ولأن عينه تصح في التعجب نحو : ما أقوله وما 
أبيعه » وهذا التصحيح إنما يكون في الأسماء نحو : زيد أقوم من عمرو وأبيع منه +: ولو كان 
فعا لاعتل بقلب عينه ألا نحو : أقال وأباع .. وعلى ذلك ففتخته فتحة إعراب وليس 
ففحة بناء » وهو منصوب ء والناصب له مخالفته لما قيله ؛ لأن مخالفة الخبر للمبتداً تقتضي 
نصبه » وأحسن وصف في المعنى لزيد لا لضمير ما . فالعامل على هذا هو الخالفة © . 

وقد خالقهم البصريون جميعًا - ومعهم الكسائي - ورأوا أن ( أفمل ) في التعجب 
فمل ماض غير متصرف » لا يستعمل إلا بلقظ الماضي » ولا يكون منه مضارع ولا أمر 
ولا اسم فاعل ء فلا تقول أحسن زيدًا ما يحسن زيدًا » ولا نحوه من أنواع 


(1) انظر : شرح اللفصل ( 46 ) ء والإنصاف زر ص 197 ) . 
(؟) شرح الرضي ( الدلاد) ‏ رمرمام) 
(4) انظ : شرح المفصل ( 0145/9 

(ه) الأشموني والصيان على الأشموني ( 12/5 ) . 


كنل أبعاد النظرية في النحو 
.. واستدلوا على ذلك بأدلة 290 : 
يدل على أفعل التعجب ثون الوقاية » نحو : ما أحستني عتدك وما أعلمني 
. ونون الوقاية إما تدخل على الفعل لا على الاسم 
أنه. ينصب المعارف والتكرات نحو ؛ ما أحسن: زيدًا » وما أجمل غ2 
اشتريته» وأفعل إذا كان اسمًا لا ينصب إلا نكرة على التمييز نحو : زيد أكثر مالا 
وأكرم أبا » ولو قيل : زيد أكثر من فلان المال - لم يجزء وما جاز ما أكثر علمه » 
وما أكبر سنه دل على عدم اسميته . 

” - أنه مبني على الفتح من غير موجب إلا أن يكون فملا . 

وإذًا ففتحته فتحة بناء لا فتحة إعراب ‏ 

وقد ردوا البيت السابق. بأنه شاذ » والشاذ لا حكم له © . 

وعللوا دخول التصغير فيه بأن أفعل مشابه للاسم » من حيث لزم طريقة واحدة 
وامتع من التصرف وكان في العنى زيد أحسن من غيره » ظذلك حتل عليه في 
الضف 107 

وقد رد الكوفبون - عدا الكسائي - فعليته بأنه غير متصرف ء ولو كان فملا 
لتصرف تصرف الأفمال . وفند البصريون ومن معهم هذا الاعتراض بأن عدم تصرفه 
لا دليل فيه على اسميته ؛ لأ ثمة أفعاًا لا ريب فيها وهي غير متصرفة . والذي منج 
فعل التعجب من التصرف أنه تضمن ما ليس له في الأصل - وهو الدلالة على معنى 
زائد على معنى الفعل وهو التعجب - والأصل في إقادة لاني إنا هو المروف ‏ فلم 
أفاد فائدة الحروف جمد جمودها » وجرى في امتناع التصرف مجراها . 

ووجه ثانٍ : وهو أن المضارع يحتمل زمانين الحال والاستقبال . والتعجب إنما يكون 
مما هو موجود مشاهد وللاضي قد يتعجب منه لأنه شيء قد وجد ؛ وقد يتصل آخبره 
بأول الخال ؛ ولذلك جاز أن يقع حال إن اقرن به » فلو استعمل لفظ المضارع لم يعلم 
التعجب هما وقع من الزمانين ع فيصير اليقين شكا © , 


.1) 88 انظر : المصدر السايق ء والموامل التحوية ( ص‎ )١( 
. ) 141/9 ( (؟) الصيان على الأشموني ( /12 ) . 5 شح للفصل‎ 
. والعوامل النحوية ( ص .! ) » وماثة كاملة شرح ماثة عاملة‎ ٠ ) 144 + ١47 انظر شرح المفصل ( ص‎ )4( 


أبعاد النظرية في اندحو لفن 

رابعًا : المضارع .بعد أو والواو والغاء في الأجوبة الثمانية : 

وهو مذهب الفراء وبعض الكوفيين . فناصب المضارع على مذهيهم هو الخلافا» 
يريدون 9 مخالفة الثاني للأول من حيث لم يكن شريكا له في لمعنى ولا معطوقًا عليه » © 

وذلك أنه إذا قيل : ٠‏ لا تظلمني فسدم دختل التهي على الظلم ولم يدخل على 
الندم » فحين عطفت فعلا على قعل لا يشاكله في معناه ولا يدخبل عليه حرف النهي 
كما دخل على الذي قبله استحق النصب بالخلاف ٠‏ ... قياسًا على الاسم المعطوف 
على ما لا بشاكله في قولهم : لوتركت والأسد لأكلك . فقد نصبت لا لم ترد عطف 
الأسد على الضمير ؛ إذ لا يتصور أن يكون. التقدير : لو تركث وترك الأسد + لأن 
الأسد لا يقدر عليه فيترك ... 

وهذا القياس قائم على أساس « أن الأفعال فروع للأسماء ؛ وإذا كان الخلاف في 
الأصل ناصبا وجب أن يكون في الفرع كذلك 206 . 

وقد خالفهم الجرمي وسييويه 99 . 

أما الجرمي فقد رأى أن ناصب المضارع هنا هو هذه الأدوات نفسها ؛ ٠‏ لأن هذه 
الحروف بمعائيها اللخصوصة الطارئة قد اخحصت بالمضارع فمن الناسب أن تعمل فيه) . 

وقد أبطل هذا الرأي بأنها لو كانت ناصية بأنفسها لكانت ك ( أَنُ ) وكانٌ يجوز أن 
تدخل عليها حروف العطف كما تدعل على ( أن ) . فكان يلزم أن يجوز عنده أن 
يقال : ما أنت بصاحبي فأحدثك وفأكرمك ؛ لأن الفاء هي الناصية . وكان يجوز أن 
يقال : لا تأكل السمك وتشرب اللين ؛ لأن الواو هي الناصبة ... وذلك قياسًا على واو 
القسم » فإنها لما كانت هي العاملة للخفض مكان الباء ساغ دخول حرف العطف 
عليها ٠‏ وجاز أن يقال : والله ووالله » على كس وار ب » فإنها لا كان أصلها 
العطف لم يجز دخخول خرف العطف عليها » فلا يقال في مثل بيت جران العود : 

وبلدة ليس بها أنيس2 * إلا اليمافير وإلا العيس 

ووبلدة .. فكذلك هاهنا لو كانت هذه الحروف هي الناصبة أنفسها لجاز دخول 
حرف العطف عليها » كما جاز دخوله على واو القسم » ونا امتنع منها دل ذلك على 
أن أصلها العطف . كواو رُبٌ . 
(1) الأشياء اثر ( 150/6 )ء وشر اللفصل 29/860 ) ل 
(1) العوامل الدحوية ( صن 680 (*) شرح للقصل ( 51/90 ) 


رغث أبعاد النظرية في الحو 
وإذا كانت هذه الأدوات هنا حروق.عطف فإنها لا تعمل » وهو ما ذهب إليه 
سيبويه ؛ إذ إن حروف العطف غير مختصة لدخولها على الأسماء والأقغال . وكل 
حرف يدخل على الأسماء والأفمال لا يعمل في أحدهما ‏ وما دام لا تعمل ققد 
وجب أن يقدر بعدها عامل عند سييويه ؛ ليصح نصب الفعل . وهذا العامل القدر هو 
أن المسحرة 20 , 

امسا : التمييز والحال : 

في كلام سييويه ما يقهم منه أن كلا من الحال والتمييز قد ينصب باغخالفة . يقول في 
« باب ما يتتصب ؛ لأنه ليس من اسم ما قبله ولا هو هو ؛ : وذلك قولك : هو ابن 
عمي دنيا » وهو جارى بيت بيت . فهذه أحوال قد وقع في كل واحد منها شيم 
واتتصب ؛ أن هذا الكلام قد عمل فيها كما عمل الرجل في العلم حين قلت أت 
الرجل علمًا . فالعلم متتصب على ما فسرت له وعمل فيه ما قبله كما عمل عشرون في 
الدرهم حين قلت : عشرون درهما ؛ لأن الدرهم ليس من اسم العشرين ولا هو هي . 
ومثل ذلك : هذا درهم وزئًا » ومثل ذلك : هذا حسيب جدًا , 29 . 

ويقول : هذ! شيء ينتصب على أنه ليس من اسم الأول ولا هو هو . وذلك قولك : 
هذا عربي محضًا» وهذا عربي قلي . فصار بمنزلة دنيا وما أشبهه من المصادر وغيرها .. 
وبما ينتصب على أنه ليس من اسم الأول ولا هو هو قولك : هذه مائة وزن سبعة ونقد 
الناس ء وهذه مائة ضرب الأمبرء وهذا ثوب نسج اليمن . كأنه قال: نسجما وضربًا 
ووزنا © , 

ويقول لي : « باب ما ينتصب ؛ لأنه قبيح أن يوصف بما بعده » ويينى على ما قبله » » 
وذلك قولك : هذا قائما رجل ء وفيها قائمًا رجل . لما لم يجز أن توصف الصفة بالاسم » 
وقبح أن تقول فيها قائم فتضع الصفة موضع الاسم ء كما قبح : مررت بقائم وأناني 
قائم ... جملت القائم حالا » وكان المبني على الكلام الأول ما يعده » © .. 
قزل قاب ها يتب » لأناتيع أذ يكن لد : وذلك قولك : هذا راقود 
... وإثما فررت إلى التصب في هذا الباب كما فررت إلى الرقع 
ئة طين خخاتمها ؛ لأن الطين اسم وليس مما يوصف به » ولكنه جوهر 


)١(‏ الصدر الايق . الكتاب ر الاك وال 
© تقس للصفر 2 997026 2 3900 1 42 لكاب رارحا ل 


أبعاد النظرية في التحو يفف 
يضاف إليه مأ كان منه . فهكذا يجري هذا وما أشبهه © . 

وبما قيل في نصبه على الخلاف : ( ضربي العبد مسيمًا ) . وفيه كلام طويل لا حاجة 
إلى ذكره هنا 29 , 

من هذا الكلام يفهم أن الحال والتمييز قد في مواضع على اللخالفة » أي : أن 
العامل فيهما في تلك المواضع ليس ما يراه بقية النحوبين من أنه الفعل أو ما يجري 
مجراه أو شيء في معناه 9 . وإنما العامل هو الخلاف وينص على ذلك صراحة في 
قوله : ٠‏ واعلم أن جميع ما يتتصب في هذا الباب ينتصب على أنه ليس من اسم الأول 
ولا هو هو . والدليل على ذلك : أنك لو ابتدأت اسمّا لم تستطع أن تبني عليه شيئًا 
ما اتتصب في هذا الياب ) 990 

ولم أعرف هذا الرأي لغير سييويه من النحويين ؛ إذ يشترطون أن يكون العامل في 
الحال هو : الفعل أو شبهه أو معناه . ويشترطون في الفعل التصرف . أي : صلاحيته 
للأزمان كلها » ويعنون بشبه الفعل « ما يعمل عمل الفعل وهو من مادته » ؟ كاسم 
الفاعل , واسم المفعول . والصفة المشبهة , والمصدرء وبريدون بمعنى الفعل : 9 مأ يستنبط 
منه معنى الفعل ولا يكون من صيغته » ؛ كالظرف » والجارء وامجرور» وحرف العبيه 28 ., 

وأما العامل في التمييز فعلى الرغم من اختلافهم فيه إلا أن أحدًا منهم لم يذكر أن 
الخلاف ناصيه 20 

سادمًا : السنى : 

ذهب الكسائي - فيما تقله أبن عصفور - إلى أن الملاف هو عامل النصب في 
المستننى ؛ لأن المستثنى يجب له عكس ما يجب للمستئنى منه ٠‏ لذ علا لمكم عي 
للمستشى منه كان منقيًا عن المستثتى . وإذا كان منفكا في المستنى منه كان ميا له , 
ومن ثم عملت الخالفة النصب فيه 0© ١‏ 


. ) 54/6 ( تقس المصي‎ 0١ 

(؟) انظر في تفصيل فلك : مييويه ( 31/]/١‏ - لالا1 ع 31/4 0 1410 - +18 )اء وشرح المفصل 
زكللاه - غج)ء وشح الرشي ( كلمو تملع 

() انظر : شرج اللفصل ( 76//ام ع .7ع 75  )‏ والتصريح ( 781/1 ع 296 )ا وشمع الهوامع 
للع 0 0 0 4 لكاب ر لزملاك 5و . 

زه شرح الرضي ( 125/1 ) . (0) شرح الرضي ( 191/3 ) . 

(7) انظر : التصريح ( ١غ‏ 7 ) » وجمع الهرامع ( 1154/0 ) ه وشرح الفصول الخمسين ( 155 ) ء ولياب 
الإعراب في علم العربية . 


4 أبعاد النظرية: في النحو 


ول لتر عن شف رأ ار وهو.أن ناصب المسصتى ( أن المقدرة بعد 
إلا محذوفة الخبرء قتقدير قام القوم إلا زينًا : قام القوم إلا أن زِيدًا لم يقم ) 9© . 

ويذكر له ابن الأنباري رأيا ثلا ء وهو أن المستتى منصوب لشيهه بالمفعول به © 

والقرل الأول يجعلل عامل للستتى معنويًا » هو الخلاف , ويرد عليه ما ورد على 
جمل الخلاف عاملًا النصب في النقاط السابقة . 

والقول الثاني رده الفراء بأنه و لو كان هذا التصب بأنه لم يفمل لكان مع لا في قولك : 
قام زيد لا عمرو » 20 وأضاف ابن الأنباري : وإن أراد أن ( أن ) هي الموجبة للنصب 
كان اسمها وخبرها في تقدير اسم ء فلا بد أن يقدر له عامل يعمل فيه - وفيه وقع 
الفلاف 7 . وإذًا فهذا الرأي ليس بشيء - كما قال الرضي : ١‏ إذ ييقى الاشكال عليه 
بحاله في انتصاب أن مع اسمها وخبرها ؛ لأنها في تقدير المقرد » © , 

والفول الثالث قريب من اتجاه البصريين الذين يرون أن العامل في المستثنى ‏ أما الفعل 
التقدم أو معنى الفعل بتوسط إلا © . والأول معزو إلى ابن خخروف ٠‏ والثاني ما عليه 
السيرافي والفازسي وغيرهما 9 , وحجة أصحاب هذا الاتجاه : اتتصاب غير به بلا واسطة 
إذا وقعت موق إلا 9 . فالفعل للتقدم وإن كان لازا في الأصل إلا أن ( إلا ) قد قونه 
باحدائها معنى الاستثناء فيه » ومن ثم تعدى إلى المستثنى كما يقوى الفعل بحرف الجر .. 
إلا أن إلا لا تعمل وإن كانت معدية كما يعمل حرف الجر ؛ لأن الحرف يدخخل على الاسم 
والفعل المضارع . فهو غير مختص ... وعدم العمل لا يدل على عدم التعدية » فالهمزة 
والتضبعيف يعديان وليسا عاملين'9© , 

وي كلام سيبويه ما يفهم منه أنه مع أصحاب هذا الاتجاه ؛ إذ يقول في « ياب 
لا يكون المستنى فيه إلا نصبا » : وذلك قولك : أناني القوم إلا أباك » ومررت بالقوم 
إلا أباك » والقوم فيها إلا أباك . وانتصب الأب إذ لم يكن:داخلا فيما دخخل قيه.ما قبله 
ولم يكن صفةء وكان العامل فيه ما قبله من الكلام © . 


. 6 509/39 ( المصادر السابقة » وانظر شرح المفضل ( 9/1 ) » وشرح الرضي‎ )١( 
. )70/1 ( الإنصاف راض 129 )2 . (* شرح لقصل‎ :( 
الإتصاف وض 19395) 2 2 (ه) شرح الرضي ( 500/7 )ا‎ )4( 
. الإنصاف راص لالكية وباو‎ 

(ه) انظر : الهمع ( 2514/1 + والتصريح ( 545/1 ) . 

(9) الإنصاف راص 158 + 155 ) ء وشرح للقصل ( 7/76 ) . 

000 الكناب ر افد 


أبعاد النظرية في التبحو ليذ 
اوقد رد الكوفيون - في مجموعهم - هذا الاتجاه كله ؛ د لأت الفجل المتقدم لا يجوز 
أن يكون عامل في الستتى النتصب لأنه فعل لازم » والفعل اللازم لا يجوز أن يعمل 
في هذا النوع من الأسماء كذلك فإن الجملة قد تخلو من الفعل في مثل قولهم : 
( القوم إخوانك إلا زيدًا ) فينصبون زيدًا وليس هاهتا قعل ألبتة ('2 , وبعد أن اتقق 
أن الفمل المتقدم لا يصلح أن يكون عامل - بوساطة إلا أو 
النصب في المستثتى : 

أ - ذهب فريق إلى أن العامل هو إلا نفسها ء وهو رأي الزجاج » وتسبه ابن يعيش 
والسيوطي إلى المبرد . وعزاه ابن مالك إلى سيبويه © . قالوا : 

69 لقم معنى الاستاء بها والعامل ما به قوم المنى للقتضي للإعراب‎ - ١ 

١‏ - لأنها نايت عن أستنني فإذا قال : أتاني القوم إلا زيدًا فكأنه قال 0ظ 
أستسي زينًا 99 , 

اام روا اي ا 1 
اب - وذهب فريق ثانٍ إلى أنه منصوب بأسكتي للقدر » كما أن المنادى منصوب. 
بأنادي ‏ 6 وا وجرفة لبداء :يلات على لين دري + التي علي جنا اقول 
مفعول يه 29 

جد - ويتجه القراء 29 من الكرفين ليها مغارا 4 إذبرى أن أدة الاسام افا 
مركبة من حرفين : ( إن ) التي تنصب الأسماء وترقع الأخبار و ( لا ) التي للفطف 
فصار ( إن لا). فخففت النون وأدغمت في اللام ء فأعملرها فيما بعدها عملين ,نصيوا 
بها في الإيجاب اعتبارًا ذ ( إن ) » وعطفوا بها في النقي اعتبارًا ل ( لا ).: فإذا رفعوا في 
النفي فقد أعملوها عمل لا فجعلوها عاطفة » وإذا نصبوا بها في الإيجاب فقد أعملوها 
عمل ( إن ) » وزيدًا اسمها وقد كفت لا من الخير © . 

فكأن أصل قام القوم إلا زيدًا - على هذا الأساس : قام القوم إن زيدًا لاقام .أي : 
لم يقم » ف ( لا ) لنفي حكم ما قبل إلا ونقضه - نفها كان ذلك الحكم أو إثبانًا - فهو 
)1١(‏ انظر : شرح الفصول الخصسين زه +9ها- ماوع . 
زك) الفمع 521/١‏ )ء والتصريح ر اقلم يج رع شرح الرضئ 8016 )ا ل 
(2) اللصدر اسايق . رشرح القصل ( 171/1 ) ...0 الهم 77 26 
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اهنا - سسب أبعاد النظرية في النحو 
كقولك : كأن زيدًا أسد » الأصل عند بعضهم : إن زيدًا كأسد ء فقدموا الكاف 
وركيوها مع إن 999 . 

وقد رد البصريون ما ذهب إليه الكوفيون على اختلافهم » فردوا كون ناصب 
المستشتى إلا أو فعل الاسشتاء مقدرًا » من وجوه : 

١‏ - أن فيه إعمال معنى الحرف . وإعمال معاني الحروف لا يجوز فلا يجوز أن 
يقال : ما زيدًا قائما على معنى نفيت زيدًا قائما ... وإفا لم يجز ذلك ؛ لأنهم إنما أنوا 
بالحروف نائبات عن الأفعال إيجارًا واختصارًا » فإذا أعملت معاني هذه الحروف 
فقد رجعت إلى الأفعال » وفيه نفض للقرض 99© . 

؟ - أنه لو كان العامل إلا بمعنى أستئني لوجب ألا يجوز في المستشتى إلا النصب . 
ولا خلاف في جواز الرقع والجر في النفي نحو : ( ما جاءني أحدٌ إلا زيدٌ - وما مررت 
بأحد إلا زبد ) ٠‏ 

+ - أنه ييطل بثل قام القوم غير زيد . فإن غير منصوب ‏ ولا يخلو إما أن يكون 
منصويبًا بتقدير إلا أو أستنني , وإما أن يكون منصوبًا بنفسه » وإما أن يكون منصوبا 
بالفعل الذي قله . 

بطل أن يقال : إنه منصوب بتقدير إلا ؛ لأننا لو قدرنا إلا لفسد المعنى ؛ لأنه يصير 
التقدير فيه : قام القوم إلا غير زيد » وهو فاسد . 

وكذلك لو قدرنا أستني ؛ إذ لا يجوز : قام القوم أستنني غير زيد ؛ لأنه يفسد العنى . 

وبطل أيطنا أن يقال : إنه يحمل بنفسه ء لما فيه من أن يكون عاملًا ومعمولًا ومؤثوا 
ومتأها بذات الاعتبار 29 . 

4 - أنه يلزم منه جواز الرفع بتقدير امتنع . 

ورد ذلك الرضي ب « أن نعلل ما ثيت ورد من كلام العرب ء ولو ورد الرفع لكنا 
اتقدر امسنع ونحوه و 999 , 

© - أنه إذا كان العامل إلا بمعنى أستتني كان الكلام جملتين ؛ وإذا أعمل الفمل 
كان الكلام جملة واحدة » ومتى أمكن أن يكون الكلام جملة واحدة كان أولى من 
جعله جملتين دون قائدة 29 . 


. شرح رضي ( لا51 8120 ). () شرح للقصل ( 75الا)‎ 0١ 
.) 5022 ( زم الإتصاف رص ككدء :1ع ل (4) شرح الرشي‎ 


زم الإتصاف رص  )3190‏ 


أبعاد النظرية في الحو ب يفن 

وردوا مذهب الغراء لا يلي : 

» أنَا تقول : ما أتاني إلا زيد » فترفع زيدًا وليس قبله مرقوع يعطف عليه‎ - ١ 
© ولم يجز فيه النصب فيطل تأثير الحرفين ما‎ 

١‏ - أن لا - على ا معنى الذي ذكره - غير عاطفة » ومع العسليم فإن لا العاطفة لا تأني 
إلا بعد الإثبات نحو : جاءني زيد لا عمرو .. وأنت تقول : ما جاءني القوم إلا زيد 29 . 

- أن فيما قأل : عرلا ل ( إن ) مرة , ول ( لا ) أخرى ء عن مقتضييهما ؛ وذلك 
لأنه ينصب بها مرة ويتبع ما بعدها لما قبلها أخرى . ولا يجتمع الحكمان مما في 
موضع 99 , 

4 - أن المعطوض عليه قليلًا ما يحذف , وللتعدد الذي هو المعطوف عليه عنده 
مطرد الخذف © , 

وقد زاد الرضي على ما ذكر من هذه الآراء را آخر . هو أن العامل المستشى منه 
بواسطة إلا قال  :‏ لأنه ربما لا يكون هناك فمل ولا معناه فيعمل نحو : القوم إلا زيدا 
إخوتك » © , 

وزاد صاحب التصريح رثا جديدًا هو أن العامل 9 تمام الكلام » كما اتتصب درهمًا 
بعد عشرين ) 60 , 

ويمكن أن نلمح من خلال هذه الآراء المنشابكة اتجاهين : 

أولهما : يجعل العامل معنويًا وهو الخلاف . 

وثانيهما : رى العامل لفيا » ثم يختلفون بين أن يكون ملفوظًا به وهو الفعل السابق 
وحده ؛ أو إلا وحدها » أو الفعل بواسطة إلا » أو المستنى منه بواسطة إلا ء أو تمام 
الكلام » أو مقدرًا وهو أسشني . 

وليس رأي الفراء أو رأي الكسائي الثاني إلا تملا للفظ ( إلا ) لتحديد سبب عملها . 

الخالفة بين الأول والثاني ء أو بين السابق واللاحق ء في صورها المختلفة عامل 
يفتضي النصب أو الرفع كما سبق ذكره . ولكن بعض الباحدين 9© مدفوعًا برغيته 


شرح للفصل ( 09/5 ) . رك © شرح لكايه ادال . 
(4) نفس الصدر . (0) الصدر السايق . 


حل التصريم ( الوم ) . 
(/) الدكتور عيد الرحمن السيد في رمافته ( مدرسة البصرة النحوية ) . 


دين ٍ- أبعاد النظرية في التحو 
في تبسيط النحو وتيسيره » قسر الخالقة على أنها ٠‏ يبان للوظيفة التي ريؤديها اللفظ 
في الكلام » كما كان بيان الحال أو بيان لكان أو الزمان يران لوظائف. كل منهما 

في التعبير » وهو حين يكون مخرججا يأخذ حكما خاضًا » كما أنه حين يكون بدلا 
0 ن الاسشناء مفرقًا يأخذ حكها ثالًا شأنه شأن المفعول 
به والحال والتمييز والقاعل وآللبتدأ ... إلخ . 

فاتخالفة إدًا ليست عامل في الكلمة » ولكن العامل فيها هو الفعل 6 20 , 

ويلاحظ على هذا التفسير أنه فهم جزثي يدرك امخالقة من خلال قضية الاستهتاءم 
على أن الخلاف كما وضح أكبر من ذلك » ثم إن الخلاف بدوره لا يبغي أن تمل قضية 
الحل فيه اعتراًا أو إنكارًا بمعزل عن قضية العوامل المعنوية بأسرها ؛ لأنه جزء منها ويخل 
محلها ويصور في مشاكله قضاياها . والعوامل المعنوية أيضًا لا بستطاع قبولها أو رفضها 
على أساس منهجي دون أن برضع في الاعتبار الصورة الكاملة لقضية العابل » جوايها 
انختلفة الني يتشابك فيها المعنى واللفظ مذكورا ومقدرًا , " 

4 - عافل الصقة والتوكيد وعطف ألبيان : 

١‏ - ذهب الأخفش. والخليل : إلى أن العامل في الصفة والتأكيد وعطف البيان 
معنوي ١‏ وهر كونها تابعة بمنزلة عامل المبتدأ والفعل المضارع ؛ 29 . ٠.فالعامل‏ فيها هو 
تبعيتها لما جرت عليه » » كما ذكر صباحب التصريح 7 , ثم اخصلفٍ في المراد بلتبعية 
على أقوال ثلائة © ار 

أولها : أن المراد بالتبعية اتحاد معنى الكلام ان الإغراب إذ انلضيء فهي تبعية من 
أعيت قطني 

ثانيها : أنها اتحاد الإعراب ولو:اختلفت بجهتهاء فهي تبعية من حيث الإعراب - 

ثالثها : أنها اتحاد الإعراب بشرط اتحاد جهته » بأن تكون العرامل من جنس واحد 
ولا تكون مختلفة . وقد نسب هذا الرأي للسيبويه والجرمي © . 

؟ - ومذهب الجمهور : أن « العامل في هذه التوابع الثلائة - الصفة والتأكيد 
وعطف البيان - هو العامل في متبوغها ينصثٌ عليهمًا - أي : التابع والمتبوع - اتصبابة 


(1) مدرسة اليصرة ال اه ولتظائر و نجه 
© التصريح ( كم 


(0) المصدر السايق 


3 (غ) عمع الهوامع ز كرد !ا ) 


أبعاد النظرية في النحو - امل 
واحدة 6 27 . ٠‏ لأن اللنسوب إلى التبوع في قضلد امتكلم منسنوب إليه'مع تابعه . فإن 
امجيء في : جاءني زيد الظريف ليس في قصده منسوبًا إلى زيد مطلقًا » بل إلى زيد 
المقيد بقيد الظرافة » وكذلك في : جاءني العالم زيد » وجاءني زيد نفسه . 

فلما انسحب على التايع حكم العامل المنسوب معنى حتى صار التابع وللتبوع مما 
كفرد منسوب إلبه » وكان الثاني هو الأول في المعنى . كان الأولى اتساب عمل 
المنسوب عليهما معًا تظبيقًا للفظ بالمعتى . 

أما إذا قلت د جاءني غلام زيد فالمنسوب إليه وإن كان الغلام مع زيد إلا أن الثاني 
ليس هو الأول معنى » فلم يعمل العامل فيهما مما © © , 

وقد نسب هذا الرأي للمبرد وابن السراج وابن كيسنان 29 . كما نسب لسيبوية 
أيضًا 9 , 

١‏ - وثمة رأي ثالث غير هذين الرأبين : هو أن العامل في التابع المذكور مقدر من 
جنس العامل في المتبوع > . وعلى هذين الرأيون الأخيرين يكون العامل لفظها » ولكنه 
ملفوظ به عند الجمهور , مقدر عند أصحاب هذا الرأي الأخير : وتقدير العامل خلاف 
الأصل ٠‏ فلا يصار إلى الأمر الخفي إذا أمكن العمل بالظاهر الجلي ) 9© . 

وعلى رأي الأخفش يكون العامل معنرثًا و وجعله معنو خخلاف الظاهر ؛ إذ العامل 
المعنوي في كلام العرب بالنسبة إلى اللفظي كالشاذ النادر فلا يحمل عليه الجنازع فيه ع 90 , 

وكما اختلف النحاة في عامل الصقة والتأكيد وعطف البيان » اختلفوا في عامل كل 
من النسق والبدل - 

أما في النسق : 

١‏ - فمذهب الجمهور - ومعه سيبويه - : إلى أن عامله هو عامل متبوعه بواسظة 
الحرف #2 , 

؟ - وذهب ابن جني والفارسي : إلى أن العامل فيه 8 مقدر من جنس الأول ؛ 
كقولك : يا زيد وعمرو في النداء . فقد قدرنا عاملا ليصح بناء المعطوف . وكقولك': 
(1) التصريح ( ٠١3/5‏ )ء رممع الهرايع ( 318/5 ) .ل 
(؟) شرح الرضي ( 352/1) . (2 جمع الهوايع ( 108/5 

(4) اقصريم ( 12 . زه شرح الرضي ( 570/1 . 
(3ء ؟) للصدر السايق . ب لعريم ‏ ميك لل . 


لين بست أبعاد النظرية في الحو 
قيام زيد وعمرو ؛ لأن العرض الواحد لا يقوم بمحلين 6 20 . 

قال الرضي : 9 ولا دليل فيه ؛ إذ علة البناء في الثاني وقوعه موقع الكاف كلمعطوف 
عليه مع عدم المانع من البناء . كما كان في يا زيد والحارث . أعني اللام وإنما كان اللام 
مانا لامتناع مجامعته الحرف النداء المقتضي لليناء . فلما ارتفع المانع صار كأن حرف 
النداء باشر التابع لا أن يقدر له حرف آخر » © . 

وإما أن العرض الواحد لا يقوم بمحلين ٠‏ فالجواب أن القيام هاهنا ليس يعرض وإحد ؟ 
بل هو مصدر والمصدر يصلح للقليل والكثير بلفظة الواحد . والمراد هاهنا القيامان . 
القرينة قولك : وعمرو » © . 

واعترض الرضي أيضًا على تقدير العامل بأنه : « لو كان العامل مقدرًا لوجب تعدد 
الغلام في : جاءني غلام زيد وعمرو , وهو متحد . ولكان معنى ( كل شاة وسخلتها 
بدرهم ) : كل شاة بدرهم وكل سخلتها بدرهم . والمراد : هما معًا بدرهم و 999 , 

؟ - وذهب بعضهم إلى أن العامل حرف العطف بالنيابة . 

قال الرضي : 0 وهو بعيد ؛ نعدم لزومه لأحد القبيلين كما هو جق العامل » وهذا 
يعني أن حرف العطف غير مختص وبالتالي فهر غير عامل © , 

وأما في البدل : 

. © ٠ فمذهب المبرد : إلى أن 9 عامله هو عامل متبوعه‎ - ١ 

وهو ظاهر مذهب سيبويه . واختاره ابن مالك والزمخشري والسيرافي ؛ « إذ المتبوع 
في حكم الطرح فكان عامل الأول باشر الثاني » 99 , 

- وذهب ابن عصغور : إلى أن عامله هو العامل في متبوعه » ولككن على أنه نائب 
عن العامل المحذوف لا على أنه عامل بالأصائة كما ذكر المبرد ومن ممه © . 

؟ - وذهب الأخفش والفارسي والرماني : إلى أن العامل 9 مقدر من جنس الأول 
استدلالا بالقياس والسماع » : 


(1ء 1) اللصبر تقسه ء وهمع للهرامع ( 116/5). 


(6) شرح الكافية للرضي ( 1503/9) . (4) للصدر السايق . 
(5) شرح الرضي ( 5097/1 ) ء والتصريح ( 1١3/5‏ ) . 
(1) المصدران السايقان ‏ (7) شرح نفس اللصدرين . 


ذم التصريح ( الدنا) . 


أبماد النظرية في التحو - لفيل 

> أما السماع فتحو قوله تعالى : ظ لَبَتكا نتن بكر يلتق انتوم‎ - ١ 
. [الرعرف: ؟0] وغير ذلك من الآي والأشعار‎ 

” - وأما القياس قلكونه مستقلًا ومقصورًا بالذكر ؛ ولذا لم يشترط مطابقته للمبدل منه 
تعريقًا وتنكير! ‏ ورد الرضي هذه الأدلة » فذكر في الجواب عن السماع :أن « لِميُتيم 4 : 
الجار وانجرور بدل من الجار وانجرور ء والعامل وهو < لَجمَنَا 4 غير مكرر 6 . وعن القياس 
٠‏ أن استقلال الثاني وكونه مقصودًا يؤذنان بأن العامل هو الأول لا مقدر آخر ؛ لأن المتبوع 
إذن كالساقط . فكأن العامل لم يعمل في الأول ولم يباشره بل عمل في الثاني » 0© . 

١‏ - وأضاف صاحب جمع الجوامع إلى الآراء الثلاثة السابقة رأيَا رابا . هو أن 
العامل في التوابع كلها هو المتبوع نفسه . قال : ٠‏ ولو قيل : العامل في الكل المتبوع 
لكان له شواهد » كما ذكر في عوامل للبتدأ والخبر والمضاف والمضاف إليه حين رأى 
بعض النحاة أن المبتدأ عامل قي الخبر » وأن المضاف عامل في المضاف إليه » 29 . 

قال الشيخ سرحان : 9 وعندي أن قياس ما نحن فيه على عمل المبتدأ والخبر والمضاف 
والمضاف إليه يميد فإن تأثير المبتدأ في الخبر عند إلقائلين به مبني على أقتضاء المبتدأ لللخبر 
لزومًا . والمتبوع هنا لا يستلزم التابع فلا يؤثر فيه ... وعمل المضاف في المضاف إليه لوحظ 
فيه نيابة المضاف عن الحرف المقدر » وليس ما معنا من هذا القبيل » 99 , 

وعلى الرغم من هذه الخلافات كلها ؛ فإنه ينبغي أن تسجل هنا ملاحظة واضحة» 
هي أن أحدًا من النحاة لم يجعل التبعية عاملة في النسق واليدل » كما ذهب الأخفش 
في الصفة والتأكيد وعطف البيان ؛ فعمل هذا العامل امعنوي مقصور إِّا - حتى عند 
الأعفش - على هذه الثلائة وحدها . 
ت - المجاورة + 

توجب الجاورة كثيرا من أحكام الأول للثاتي والثاني للأول كما قال أبو البقاء 9© ؛ 
وذلك لأنها تتطلب نوا من التناسب بين المتجاورين » وصور هذا التتاسب كثيرة ؛ 
لأنها تسلم إلى تغبير في الحروف أو في الحركات » وفي تغيير الخروف تأي بالجوار تق 
أماط من الإبدال والإعلال دون ارتباط بالقواعد الأساسية لأنواع عذا التغبير ؛ إذ إن 
الجوار كافي ليبرر الخروج على القاعدة . إن لم يكن هو في ذاته قاعدة . ومن هنا 
(0 للصثر تقس زر الرجياك لماوع ل (؟) جمع للجرامع ( 108/5 ) . 
(0) العوامل التحوية ( ص 107 ).. (4) الأشباه ولنظائر ( 130/1) . 


فين أبعاد النظرية في النحو 
قد يصرف غير المتصرف ويمنع المتصرف من الصرف . ويهجز المسهل ويسهل المهموز . 
ويقدم عامل ويؤخر سواه . 

وأثر امجاورة في الحركات متعدد بدوره ؛ لأنه ما تأثير في الخركات الإعرابية أو في 
غيرها . والذي يعني هذا البحث هو أثر الجوار في الحركات الإعرابية من حيث اعتباره 
عدد النحاة عاملا © ؛ إذ أسندوا إليه تأثيا في التوابع » وفي جواب الشرط . 

أ - الترابع : 

يذكر ابن هشام في ٠‏ شرح شذور الذعب » أنه ٠‏ لا يمتنع في القياس الخفض على 
الجوار في عطف البيان : لأنه كالنعت والتوكيد في مجاررة البو » 20 , 

ويغهم من هذا الكلام أن الجوار عامل قياسي يعمل الخفض مع النعت والتركيد 
وعطف البيان . مع أن ابن هشام نفسه ينص صراحة في ( معن شذور الذهب » أن الجر 
للمجاورة شاذ . ويمثل مثالين للجر بلنجاورة مع النعت والتوكيه . فيقول : «الدالث - 
أي : من الجرررات - النجرور للمجاورة » وهو شاذ نحو : هذا جحر ضب خرب » 
وقوله : ها صاح. بلغ ذوي الزوجات .كلهم ٠‏ 9© . : 

فإذا تركنا الشذور متنا وشرحا وجدناه يقول في المغني : ١‏ وانذي عليه الحققون أن خفض 
الجوار يكون في النحت فليا .. وفي التوكيد نادو .. ولا يكون في النسق ع 99 , 

فإذا تركنا هذه الأحكام النناقضة وجدنا سيبويه يعترف بأثر الجاورة في إحداث الجر 
في النعت ؛ إذ يقول في ٠‏ باب مجرى النعت على المنعوت , والشربك على الشريك * 
والبدل على المبدل منه » وما أشبه .ذلك » ٠‏ وبما جرى نعمًا على غير وجه الكلام : هذا 
جحر ضب خرب » فالوجه الرفع » ولكن بعض العرب يجره , وليس بنعت للضب 
ولكته نعت للذي أضيف إلى الضب » فجروه ؛ لأنه نكرة كالضب ٠.‏ ولأنه في موضع. 
يقع فيه نعمت الضب ؛ ولأنه صار.هو والضب بمنزلة اسم واحد ع © . 

وسيبويه في إطلاقه هذا يعارض الخليل ؛ الذي لا يجوز مثل هذا ( الجر بالمجاورة ) حتى 
يكون المتجاوران مسبتويين في التعريف والتدكير » والتأنيث والتذكير , والإفراد والجمع ٠‏ 
كقرلهم : هذا جحر ضب خرب ؛ وجحرا ضيين خربين ٠.‏ جبحرة ضباب خرية ... 
)١(‏ انظر : صور هذا التأثير في الأشباه والنظائر ( 155/9 2 358ع . 


(؟) شرح شذور الذعب راص 747 ).0 (7) المصثر نقسه ( ص 848 ) . 
(4) متي اليب ( 7810/5 ) . (2) كناب سيره 111/15 - ويلع , 


أبعاد النظرية في الحو ِ وين 
أما سببويه فإنه يجيز الحمل على الجوار. وات اختلف اللتجاوران ‏ إذا لم يشكل المفتى » 
كقولك : هذان جحرا ضب خربين . وهذا جحر ضبون خرب . واحتج ببيت العجاج : 
كأن 'غزل المتكبوت الرملي 

لأنه حمل المرمل - وهو مذكر - على الغتكبوت . وهي مؤتئة 290 

ومن أمثلة الخفض بالجاورة في النعث أيضًا قول الشاعر : 

كأن أبانا قي عراتين ويله كبير أناس في يجاد مزملٍ 

بجر مزمل ؛ وهو صفة لكبير فكان حقه الرفع » وجر مجاورته اجرور وهو يجاد 29 . 

وقد فهم بعض التحاة من اعتراف سيبويه بالجر على الجوار أنه مقيس عنده 9ع وهو 
تحمل للنص أكثر مما يحتمل . ومن أمثلته في النعت أيضَنا : 

كما ضربت قدام أعينها قطنا بمستحصد الأوتار محلوج 

بخفض محلوج على الجوار » وكان ينبغي أن يقول : محلويجا لكونه وصفًا لقوله : 
قطنًا » ولكنه خفضه على الجوار 9 

اومن أمثلته في التوكيد : 

يا صاح بلغ ذوي الزوجات_كلهم. 2 أنئيس وص ل إذاانحلت عرى الذنب © 

ف ( كلهم ) توكيد ل ( ذوي ) » لا.للزوجات وإلا فقال : كلهن » وذوي منصوب 

على المفعولية ٠‏ وكان حق كلهم التصب ولكنه خفض تجاورته الحخقوض » قال القراء : 
أنشدنيه أبو المرلح بخفض : كلهم . فقلت 
وهو خير ثما قلته أنا » ثم استشهدته إياه فأنشدنيه بالخفض © . 

ومن أمثلته في عطف التسق : 


تيفك ولك لل لفق انتما 


قوله تعالى : (١‏ ::. إَا مُمَثّم إل الصككر: 
يي يع ل الك 4 لعه: + في قرلمة من جر الأوجل مع أنه ممطوف علي 


(1) شرح لشواهد سيبويه المسمى ( تحصيل عين الذهب من معرن جوهر الأدب ) ٠‏ ( 719/1 ) . 
(؟) اللغني » وحاشيته الدسوقي على المتي ( ١789/5‏ 8ة؟ ) . 


() الصيان على الأشموني ( 57/7 ) . (2) الإنصاف ر ص 768 4م78 ) , 
(0) البيت لابن الغريب النصري ولبس لأبي الجراح العقيلي كما نسب في كثير من الصادر . انظر ذلك 
سمط اللآلئ للميمني 


(3) عمع الهرامع ( ارده ) ؛ والمضي ( 742/5 )ء والشتور راص 788 ) . 


نين أبعاد النظرية في النحو 
أيديكم لا على رؤوسكم ؛ إذ الأرجل مغسولة لا ممسوحة » ولكنه خفض مجاورة 
رؤوسكم ؛ وهي قراءة أني عمرو وأبن كثير وحمزة ويحيى عن عاصم وأبي جعفر وخلف . 
وقوله تعالى  :‏ يلرث عتم واد عن © بأقل وَل م يد تيدر © لا ب 
ا 0 3 


وقوله تعالى ج31 يل ليه عتا ا ِنَ أَمْلٍ الكتب وَالتتْركِينَ © زاليمة: )١‏ بخفض 
ل ارين 4 على الجوار » وإن كان معطوقًا على ط ادن 4 المرفوع . 

وقال زهير : 

لعب الرياح بها وغيرها 0 يعدي سوافي الور والقَطرٍ 

خفض القطر على الجوار وإن كان يتبغي أن يكون مرفوعًا ؛ لأنه معطوف على 
سوافي ٠‏ ولا يكون معطوقًا على اكور - وهو الغبار - لأنه ليس للقطر سواقي كالمور 
حتى يعطف عليه 99 . 

وأما عطف البيان والبدل فلم تذكر لأي منهما أمثلة . وإن ذكر ابن هشام أنه 
ولا ينع في القياس النفض على الجوار في عطف البيان ؛ لأنه كالنعت والتوكيد في 
مجاورة التبوع » » على حين ٠‏ يبغي امتتاعه في البدل ؛ لأنه في التقدير من جملة 
أخرى » فهو مجرور تقدينا » 99 . 

وما ذكره ابن هشام من أنه قياسي في مواضتع لا سند له » على الرغم من أنه قد عزي 
لسيبوبه أيضًا ؛ لأن نص سيبويه الذي نقل من قبل لا يحتمل ذلك . كذلك يوجد من 
النحاة من قصره على السماع كالفراء » ومن أنكره جملة كالسيرافي » الذي تأول قولهم : 
خرب بالجر على أنه صفة لضب .قال.: « الأصل : خرب الججخر منه - تون ودقع 
الجخر ‏ ثم حذف الضمير للعلم به » وحول الإسناد إلى ضمير التصب وخقض 
كما تقول : مررت برجل حسن الوجه - بالإضافة . والأصل : حسن الوجه منه - ثم أنتي 
بضمير الجحر مكانه لتقدم ذكره فاستقّر » © 
(0 الإنصاف ر ص 708 ) ء وللغني ( 744/5 ) وحاشية الأمير عليه . 


(1) همع الهوامع ( 00/5 ) » والشتور رص 75979 ع . 
(©) الصادر السايقة . وللغتي ( ”+ 94) . 


أبعاد النظرية في الحو ييل 

كذلك أنكره ابن جني في الخصائص وخرجه على أن أصله : هذا جحر ضب خرب 
مجخره . فيجري خرب وصفًا على ضب ء وإن كان في الحقيقة للجحر - كما تقول : 
مررت برجل قائم أيوه » فتجري قائمًا وصفًا على رجل ٠‏ وإن كان القيام للأب 
لا للرجل » لا ضمن من ذكره .. 
عليه - فلما كان أصله كذنك حدف الجحر المضاف إلى ألهاء » وأو 
فارتفمت ؛ لأن المضاف ا نحذوف كان مرفوعًا فلما ارتفعت استتر الضمير المرفوع في نفس 
خرب فجرى وصمًا على ضب » وإن كان الخراب للجحر لا للضب على تقدير حذف 
المضاف ... وعلى نحو من هذا حمل أبو علي 86 : 

كبير أناس في بجاد مزمل 

ولم يحمله على الخلط . قال : لأنه أراد مزمل فيه , ثم حذف الجرء فارتفع الضمير 
فاستتر قي أسم المقعول © ر 

وإذا كانت هذه التأويلات والتخريجات قد وقفت عند النعت » ولم نتعده إلى التوكيد 
والتسق والبيان والبدل ؛ فلأن البيان والبدل لا أمثلة لها تخرج على الجوار حتى تؤول ؟؛ 
ولأن في الأمثلة المنقولة لننسق والتوكيد أقوالا كثيرة » كلها تنكر أثر الجوار إما بنقي الجوار 
أصلًا . كما يحاولون في عطف النسق ؛ إذ يرون أن العاطفض يضع العجاور ويضعف 
أثره» أو ينغي خركة الجوار وقراءة الشاهد قراءة تخرج به عن مجال الاستشهاد » 
أو بتخريج هذه الحركة على نحو يسلم معه هذا الانجاه الذي ينقي أن يكون الجوار عامل 
نحويًا . والذي يجعل حركة انجاورة ٠.‏ ليست حركة.بناء ولا إعراب وإننا عي حركة 
اجتليت للمناسبة يين اللفظين المنجاورين , فلا تحتاج لعامل ؛ لأن الإتيان بها إنما هو جرد 
أمر استحساني لفظي لا تعلق له يالمعنى ... فالعامل إنما يتسلط على تلك الحركة المقدرة 
لاقتضائه إباها من جهة المعنى , ولا تسلط له على الحركة اللفظية ؛ لأنه غير مقتض لها 
وأا يقعضيها طلب المشاكلة اللفظية » © , ١‏ 

اب - جواب الشرط : 

ذعب الكوفيون إلى أن 8 جواب الشرط جزم مجاورته نجزوم » (© ء واحتجوا بأن 
الخصائس ( المودء 159 . 
(1) انظر الدسوقي على المضني ( 749/7 74 ) + والصيان على الأشموني ( +/لاه ) » والأمير على 
اللغني ( 153/1 -44؟ ) ؛ والإنصاف ( من 505 - جه ) . 
زم الأشباء والنظائر ز 9ر15  )‏ 


تخينا 2 ١‏ أبعاذ النظرية في الحو 
جواب الشرط مجاور لفعل الشرط ولازم له . لا يكاد ينفك عنه ء فلما كان منه بهذه 
المنزلة في الجوار حمل “عليه في الجزم فكان مجزومًا على الموار 29 . 
وقياتا على الجر بالجوار في قول الشاعر : 1 
كبير أنلى في يجاد مزمل 

وفي كثير غيره من الأمثلة » فإن فيها جميعًا جا على الجوار .. وكذلك هاهنا ؛ لأن 
الجرم أخو الجر . 

فجواب الشرط كان ينبغي أن يكون مرفوعًا إلا أنه جزم كلجوار ؛ ولذلك إذا فصل 
بينه وبين فعل الشرط بالقاء أو بإذا رجع إلى الرفع ‏ قال تعالى يم 
امنا وَلَا يما 4 ربجن: *مء وقال : ط وَإن شيبَهمَ يتا 
4 دعم ص 9 

وقد أنكر عمل الجوار في جواب الشرط - صراحة - الرضي . الذي بنى إنكاره على 
دعامتين : 

الأولي  :‏ أن العمل بالمرئر للضرورة» . أي : لا يتوسع فيه ولا يحمل عليه . 

الثانية : و أن العمل بالجوار عند التلاصق . والجزاء ينجزم مع بعده عن الشرط 
انجزوم » وينجزم. يدون الشرط أنجزوم © ”".. ولو كان جزم الجزاء مجلورة الشرط انجزوم 
أزال منبب الجزم ..فبقاؤه دليل على.أن. للمجاررة لا تأثير لها في جزم جوابد الشرط . 

كذلك أنكره البصريون الذين إنفقوا على أن فعل الشرط مجزوم بالأداة : واختلفوا 
في عامل الجزم في الجواب دون أن يذكر واحد منهم أن للمسجاورة أَثْا فيه : 

١‏ - فقد ذعب السيرافي إلى أن.: العامل كلمة الشرط ؛ ١‏ لاقتضائها القعلين اققضاءٌ 
واحدًا » وربطها الجملتين إحداهما بالأخرى حتى ضارتا كالواحتة » لهي كالابتداء 
العامل في الجزأين » وكظننت وإن وأخواتها عملت في الجزئين + لاقتطنائها لهماء (© . 

٠‏ - وأكثر البصريون على أن : ( إن ) هي العاملة في الشرط واجوابه < إلا أن عملها 
في الشرط بلا واسطة ء وفي الجزاء يواسطة الشرط ...“فكان فعل الشرط شرطا في 
العمل لا جزءًا من العامل ؛ وقياسًا على المبتدأ والخبر من أن الابتداء عامل في للبتداً 
0 الأنصاف رص 900) . 
() الإتصاف راص 584 ) ء وشرج الرضي ( 55075 ) . 

(5 ع 4) شرح الرضي ( 555/5 ) - 


أبعاد النظرية في التحو ٍ إبفيل 
بلا واسطة ء في الخبر بواسطة امبتداً » وقد شبه بعض النحويين ذلك بالماء والنارع 29 , 

- والخليل والمبرد. على أن : جواب الشرط مجزوم بأداة الشرط وفعل الشرط مما ؛ 
و لأن حرف الشرط - وحده + خفيف لا يقدر على عملين مختلفين » © . 

« ولأن حرف الشرط وقعل الشرط يقعضيان جواب الشرط » فلا ينفلك أحدهما عن 
صاحيه : قلما أقتضياه معًا وجب أن يعملا فيه مما ٠‏ . 

« ولأن الجزاء يفتقر إلى تقدمهما افتقارا واحدًا ؛ وهما المقتضيان لوجود الجواب » 
فليس نسبة العمل إلى أحدهما بأولى من نسيته إلى الآخر , 

وقباشا على البتداً والخبر » فالعامل في للبتداً الرافع له للابتداء ء والابتداء وامبتداً 
جميعًا عملا في الخبر » © 

وقد رد بقية البصريين ذلك بأن 9 ( إن ) عاملة في الشرط لا محالة » وقد ظهر أثر 
عملها فيه : وأما الشرط فليس بعاملٍ هنا ؛ لأنه فعل والجزاء فمل » وليس عمل أحدهما 
في الآخر بأولى من العكس . وإذا ثبت أنه لا أثر له في العمل فإضافة ماآلا أثر له إلى ما 
له أثر لا أثر له ع 29 , 

+ - ذهب الأخفش إلى أن : ٠‏ الجزاء مجزوم بالشرط وحده ؛ لضعف الأداة عن 
عملين » والشرط طالب للجزاء فلا يستغرب عملة فيه » © . 

ورد هذا القول بأنه © : 

. يؤدي إلى إعمال الفعل في الفعل‎ - ١ 

؟ - من الغريب أن يعمل الفعل الجزم . 

. حرف الشرط لما اققضى شيئين وجب أن يعمل في شيئين . قياا على سائر العوامل‎ - ٠" 

وذهب أبو عثمان المازني إلى أن : ٠‏ فعل الشرط وجوابه ليسا مجزومين معريين » وإفما 
هما مينيان ؛ لأن الفعل المضارع إننا أعرب لوقوعه موقع الاسم وهما لما وقعا بعد حرف 
الشرط فد وقعا موقمًا لا يصلح فيه الأسماء . فبعدا من شبهها . فعاذا إلى البناء الذي 
كان يجب للأفمال » © , 


(0) شرح للفصل ( 5/0 ) ل 0 شرح الرضي زر كرا الكل 
(6 شرح الفصل (90/اة + 45 ). (4) شرح للفصل ( 85/7 ) . 
(ه) شرج الرضي ( 5890/5 ) - (8) للصدر السايق , والإتصاف راص ممع . 


(/) لتفصل ( 45/7 ع وشرج الرضي ( 95/72 ) . 


ليل أبعاد النظرية في الحو 

وهذا القول غير معتد به عند البصريين ؛ لأنه لو كان الأمر كذلك ٠‏ لكان يتبغي ألا 
يكون القعل معريًا بعد أن وكي وإذن . وكذلك أيضًا بعد ثم وما ولام الأمر ولا في 
النهي الأن الاسم لا يقع بعد هذه الأحرف » فكان ينبغي أن يكون القعل بعدها مبنا ؛ 
لأنه لم يقع موقع الاسم . فلما انعقد الإجماع في هذه المواضع على أنه معربء وأند 
منصوب بدخول التواصب ومجزوم بدخول الجوازم » دل على قساد ما ذهب إليه) 290 .. 
١‏ - نزع الخافض ٠‏ 

يصل الفعل اللازم إلى مفعوله بحرف جر ؛ نحو : مررث بزيد . وقد يحذف الجار 
فيصل إلى مفعوله نحو : مررث زيدًا . قال الشاعر ( جرير ) 99 : 

تمرون الديار ولم تعوجوا كلامكم علي إِدَا حرام 2 

وهي في هذا أقسام ثلاث : 

. سماعي جائز في الكلام امنثور» نحو : تصحته » وشكرته » وكلته . ووزثته‎ - ١ 

والأكير ذكر اللام الجارة نحو : « رسعت لكك 4 رفامراف: +0ء « أن لفمكر 
إلي 4 [لفمان: )١4‏ وكلت له . ووزنت له . 

وقال التفتازاني : اللام زائدة ؛ لأن معنى نصحت زيدًا ونصحت له مستويان » وفي 
التنزيل : ظ وَإِنَا كليم أو وَرَيهُمَ » زنسمين: م ء بغير ذكر اللام . 

: سماعي جائز في الشعر ء كقوله‎ - ١ 

لدن بهز الكف يعسل متنه فيه كما عسل الظريق التعلب 

وقول المتلمس بن جرير بن عبد المسيح : 

آليت حب العراق الدهر أطعمه والحب أكله في القرية السوس 

والشاهد في الببت الأول حذف في ونصب الطريق . والأصل ذكر في ؛ لأن الطريق 
اسم مكان مختص كالبيت والدئر » أي : في الطريق . 

والشاهد في البيت الثاني حذف على ونصب حب ء أي : على حب العراق . 

* - قياسي » وذلك في ( أن ) » ( وأَنْ ) - بفتح الهمزة فيهما وتشديد النون في 
الأولى وسكونها في الثاتية - و ( كي ) ؛ لطولها بالصلة . 


زح الإتصاف رص 5م7) . (1) انظر : شرح شواهد اللغني ( ص 909 ) . 
(؟) الخضري على ابن عقيل ( البدلاة ) . 


أبعاد النظرية في التحو لخن 
نحو : « هك له لَه ل إقه إَاهْرٌ 4 ذال عبره: 0 ٠‏ ونحو : « أو يمد أن 3خ 
كد ين بيك 4 زلاعراف : +مء ونحو : « كٌ لا يكن موأ 4 ردت : باء أي : بأنة 
لا إله إلا هو . ومن أت جاءكم . ولكيلا © . 

وسواء كان حذف الجار سماعيًا أو قياميًا فقد اختلف البصريون والكوفيون في 
الناصب بعد سقوطه ء أما الكوقيون ققد ذهبوا إلى أن 9 الدرع - أ 
سقرطه - هو الناصب ء فالياء للآلة ع 29 , 

وعلى هذا فنزع الخافض هو العامل . وهو عامل معنوي كما هو واضح . 

أما البصريون : و ققد ذهبوا إلى أن ناصبه هو الفعل ء فقولهم : منصوب بترع 
الخافض أي : عند » 99 , 


: فزع الجارء أي : 


وذلك لأن سقوط الخاقض لا يقتضي النصب من حيث هو سقوط خافض » بل من 
حيث إن العامل الذي كان الجار متعلهًا به لما زا من اللفظ ظهر أثره لزوال ما كان يعارضه . 
وعلى هذا إذا لم يكن في الكلام ما يقتضي النصب من فعل أو شبهه لم يجز النصب 99 ر 
١‏ - الإضافة : 


اختلف النحاة في عامل الجر في المضاف إليه : 

. 29 » رأى الأعفش وأبو حيان : أن عامل الجر فيه هو « الإضافة المعنوية‎ - ١ 

وقد نقد الرضي هذا الرأي قائًا  :‏ وئيس بشيء ؛ لأنه إن أراد بالإضافة كون الاسم 
مضامًا إليه فهذا هو المعنى المقتضي ء والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضي . وإن أراد بها النسية 
التي بين المضاف والمضاف إليه فينبغي أن يكون العامل في الفاعل والمفمول أيضًا النسبة التي 
ينهما وبين الفعل . كما قال خلف : العامل في الفاعل هر الإسناد لا القعل ٠‏ 0© , 


والذي جعله الرضي سيلا لنقد هذا الرأي ء حاول ابن يعيش أن يفسره بصورة 
مع الآراء الأخرى في عامل الجر في المضاف إليه » فذكر أن « الجر إما يكون 
وليست الإضافة هي العاملة للجر وإفا هي المقعضية له ٠‏ والمعنى بالمقتضي .هاهنا أن 
القياس يقتضي هذا النوع من الإعراب لتقع الخالفة بينه وبين إعراب الفاعل والمفعول 
)١(‏ أنظر : التصريح ( 815/9 :8115 )6 . 
(؟) القضري على اين عقيل ( ١/4/١‏ ) ؛ والصبان على الأشموني ( 81/5 ) - 
() المصادر السابقة . (غ) الأشباء رشنظئر ( ١‏ 3ع . 
(ه) التصريح ( 50/5 ) » والهمع ( 40/5 ) ٠‏ (0) شرج الرضي ( 015/1 


14 ِ أبعاد النظرية في الحو 
فيتميز عنهما ؛ إذ الإعراب إنما وضع للفرق .بين للعاني . والعامل هو حرف الجر 
أو تقديره ... فالإضافة معنى وحروف الجر لفظ » وهي الأداة الحصلة له . كما كانت 
الفاعلية والمفعولية معنيين يستدعيان الرفع وإلنصب. في الفاعل والمفعول . والقعل أداة 
محصلة لهماع 29 , 

فالتصريح بأن الجر الإضافة يقرب هذا الرأي من رأي الأخفش ومن ممه . 

وجعل الإضافة مجرد مقتض وكون العامل حرف جر مقدر ».يتفق مع مذهب 
الزجاج ومن تبعه . 

؟ - ذلك أن الزجاج وابن الحاجب ذهيا إلى أن حرثًا مقدرًا هو الذي يعمل الجر في 
المضاف إليه ‏ وهذا الحرف المقدر هو الام أو من ؛ ٠‏ لأن الجر يكون بحرف الجر 
أو تقديره » فحرف الجر ء نحو : مررت بزيد » وزيد في الدار » قالعامل في زيد هو 
الباء » والعامل في الدار في . 

وأما المقدر فنحو : غلام زيد وخاتم ذ. فالعايل هنا حرف الجر المقدرء والتأثير له 
وتقديره : غلام لزيد وخاتم من فضة . لا ينفلك كل إضافة حقيقية من تقدير أحد هذين, 
الحرفين ؛ ولولا تقدير وجود الحرف المذكور لا ساغ الجر . ألا ترى أن كل واحد من المضاف 
والمضاف إليه اسم ليس له أن يعمل في الآخر ؛ لأنه'ليس عمله في أحدهما بأولى من 
المكس . وإنها الحفض في المضاف إليه بالحرف المقدر . الذي هو اللام أو من . وحسن حذفه 
النيابة امضاف إليه عنه » وصيرورته عوضًا عنه في اللفظ ‏ وليس بمتزلته في العمل » 9 , 

وعلل: الرضي ما ذكره ابن بعيش فذكر أن و معناه في الأضل هو الوقع للقدم 
للإضافة بين الفعل والمضاف إليه.؟ إذ أصل.غلام زيد : غلام خصل لزيد » فمعنى 
الإضافة قائم بالمضاف إليه لأجل الحرف ؛ ولا ينكر هاهنا عمل حرف الجر مقدوا ... 
وذلك لقوة اندال عليه بالمضاف. الذي هو مختص بالمضاف إليه أو متعين به » كما أن 
نصب أن المقدرة في نحو : أحضر الوغى ختعيف , 

فإذا وقع موقعها في: السينية أو واو الجمع كلما في باب نواصب المضارع جاز نصبها 
مطركا ) 2 


. ) شرح لقصل (91/76؟‎ 43١ 
. ) 15/6 ( (؟) المصير تقس » وجمع الهوامع‎ 
. ) 725/9 ( شرح الرضي‎ )©( 
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- ونيابة الضاف عن الحرف للقدر - التي أشار إليها ابن يعيش في آخر النص 
الذي نقل له . والتي جعلها موطة الحذف الحرف - هي التي جعلها ابن الباذش فاعل 
الجر في المضاف إليه 2 » والتي قال الدتوشري ردًا عليها  :‏ إنه يلزم عليه تقدير متعلق 
و سي 
00 

- يقي وأي سيبوبه وجماعة » وهو و أن الج في للضائي إليه ضاف » وإن كان 

اا ألا صل من الأساء إلا م شه لفل + وهل لا مر ل في حمل ار 
ولكن العرب اختصرت حروف الجر في مواضع ء وأضافت. الأسماء بعضها إلى بعض » 
قتاب المضاف مناب حرف الجرء قعمل عمله » 99 , 

قالوا : « لأن حرف الجر شريعة منسوخة . والمضاف مفيد معناه . ولو كان - أي : 
حرف ابر -. مقدرًا لكان غلام زيد نكرة كغلام لزيد. . فمعنى كون الثاني مضافًا إليه 
حاصل له بواسطة الأول » فهو الجار بنفسه ٠‏ 99 , 5 

قال في التصريح : و وهو الأصح ؛ لاتصال الضمير به » والضمير لا يتصل إلا بعامله» © 

وعلى أي من هذه المذاهب يوجد إشكال في العامل في المضاف إليه إضافة لفظية » 
إن قلنا : إن العامل هو الحرف المقدر ؛ إذ لا حرف فيه مقدرًا .. وكذلك إن قلنا 
العامل معنى الإضافة ؛ لأنه لا يراد مطلق الإضافة ؛ إذ لو أريد. ذلك لوجب. جر الفاعلى 
والمفعول والحال وكل معمول للفعل ؛ لأن فيه إضافة من نوع ما . وللراد الإضافة التي 
تكون بسبب حروف الجر - وكذلك إذا قلنا : إن العامل هو المضاف لأن الاسم - على 
ما قال أبو علي في هذا الباب . لا يعمل الجر إلا لنيابته عن الحرف الهامل فإذا لم يكن 
حرفا ء فكيف ينوب الاسم عِيه ؟ ) © , 

قال الرضي تخلصًا من هذا الإشكال : و ويجوز أن يقال : عمل الجو لمشابهقه - 
أي : المضاف إليه اللفظي - للمضاف الحقيقي يتجرده عن التدوين أو. النون لأجل 


الإضانتع 29 , 

التمريح ( كملع . (1) حاشية المليمي على التصريح ( 58/6 ) . 
(©) ممع الهوامع ( 45/6 )ل (4) شرح الرضي (51/1) . 

(6) التصريح ( 74/75) - (5) شرح الرضي ( 581/1 )6 


(/) العبدر تقسه . 


زديل أبعاد النظرية في النتحو 
8 - القاعلية وللفعولية + 

ذهب خلف وجماعة من الكوقيين إلى أن  :‏ العامل في الفاعل معنى الفاعل ٠‏ © 

وذهب هشام إلى أن : الفاعل « برتفع بالإسناد » © , 

وما ذهب إليه خلف يعني : أن الغامل قي الفاعل عامل معنوي » هو الفاعلية » 
والإستاد الذي أسند إليه هشام رفع القاعل بدوره عامل معنوي » بل هو نفس ما ذهب 
إليه خلف 4 إذ الإسناد يعتي : أن الفعل مسند إلى القاعل : وكون .الفعل مسندًا إلى 
فاعل يتضمن معنى الفاعلية . ولمل هذا سر تعبير الرضي عن رأي خلف بأن مذهبه أن 
+ العامل في الفاعل هو الإسناد» فلم يجد حرجا في أن يعبر عن الفاعلية بالإسناد » كما 
لا أجد حرجا في تفسير الإسناد بالفاعلية © , 

كذلك ذهب خلف إلى أن العامل. في المفعول هو معنى المفعولية © ,. 

ذلك أن ٠‏ اللفعولية صغة قائمة بنات المفعول » ولفظ الفعل غير قائم به » وإسناد 
الحكم إلى العلة القائمة بذات الشيء أولى من غيرها » © , 

وعلى هذا فمعنى الفاعلية عنده يرفع الفاعل . ومعنى المفعولية يتصب المفعول . 

وقد رد ذلك بقوة النحاة من جهتين : 

١‏ - أن العامل اللفظي مجمع عليه » وا معنوي ممختلف فيه والمصير إلى امجمع عليه 
أولى من والمصير إلى المخخلف فيه 99 , 

١‏ - أنه لز كان العامل في الفاعل الفاعلية » وقي المفعول المفعولية » لوجب ألا يرتفع 
ما لم يسنم فاعله نحو : ضرب زيد ؛ لعدم معنى الفاعلية » وأن ينصب الاسم في نحو : 
مات زيد ء لوجود معنى اللفعولية . فلما ترتفع ما لم يسم قاعله مع وجود معني 
المفعولية » وارتفع الاسم في نحو : مات زيد مع عدم معتى الفاعلية . دل على فساد 
ما قهب إليه 99 , 

وفي العامل في الفاعل رأي آخر , هو : ٠‏ أنه يرتفع بالفعل + . 

وني العامل في المفعرل آرالا آخر : 
رك الأشباء ولظائر ( زرمة؟ , كدنع . 


(© شح الرضي ( 0367 الى () الأثباه والنظثر ( 953/9 . 
زم التصريح ( لق . (0 الأشياء والتظئر ( للرحة؟ ) , 


(/) الإتصاف رمن 06 ) ل 
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١‏ - ذعب جماعة من الكوقيين إلى أن ه العامل في المقعول التصب الفعل والفاعل 
جميعًا ؛ لأنه : 

] - لا يكون مفعول إلا بعد فعل وفاعل لفظًا أو تقديرا ‏ إلا أن الفعل والفاعل ممنزلة 
الشيء الواحد 27 . وكات للفعول لا يقع إلا بعدهما ء دل على أنه منصوب بهماء 
0 

- أنه لو كان الفعل وحده هو العامل ف في المفعول لكان يجب أن يليه ولا فصل 

زه ,«فلنا جل لقصل وهنا ذل لك على أنه لمن التمل فد وعد ل 
العامل فيه الفعل والفاعل معًا 9© , 

- رأى هشام بن معاوية صاحب الكسائي التحوي أن العامل في المفعول النصب 
هو الفاعل فلو قلت : ٠‏ ظننت زيدًا قائمًا تنصب زيدًا بالتاء » وقائكا بظنت »29 . 

- ومذهب البصريين أن ٠‏ القعل وحده عمل في القاعل والمقعول جَمْيعًا » 9© . 

وقد ردوا ما ذهب إليه هشام بأن « الإجماع قد انعقد على أن الفمل له تأثير في 
العمل : وأما الفاعل فلا تأثير له في العمل ؛ لأنه اسم » والأصل في الأسماء ألا تعمل 
وهو باق على أصله في الاسمية قوجب ألا يكون له تأثير في العمل » وإضافة ما لا تأثير 
له في العمل إلى ما له تأثير ينيغي أن يكون لا تأثير له ؛ © . 

كذلك ردوا دليلي الكوفيين © : 

فبالنسبة للدثيل الأول قالوا : إن وقوع المفعول بعد الفمل والقاعل لا يدل على أنهما 
العاملان فيه « لما سبق من أن الفاعل اسم والأصل في الأسماء ألا تعمل 6 . 

وبالنسبة للدليل الثاني فإنه باطل ؛ لأن ثمة إجمائًا على أنه يجوز أن يقال : إن في 
الدار لزيدًا » وإن عندك لعمرًا . قال سبحانه : « إِنَّ في د يك 6 زائبشرة: 1144 » 
وقال : « إن لَدَبنآ أنكالَا 4 [نازمل: :) فنصب الاسم يان وإن لم تله . فكذلك هاهنا ؛ . 

قالوا : وإذا لم يلزم ذلك في الحرف وهو أضعف من الفعل ؛ لأنه فرع عليه في العمل 
فلأن لا يلزم ذلك في الفعل وهو أقوى أولى . 


. 642605 الصثر السايق . (ى الإنصاف رص‎ )١( 
الإتساف رض 1م (4) التصريح ( الخد )ا‎ ©( 
. (ه) الإتصاف رص 04) , (0 الإتصاف رص 2ه وه‎ 


:1 د أبعاد الظرية في ادحو 
- القصف : 

ذهب بعض النحاة إلى أن القصد من العوامل المعنوية » فهو يعمل النصب فى 
اللنادى 97 ء وهو آحد أقوال ثلاثة في عامل التضب في للتادى . 
مذعب البصريين وعلى رأسهم سيبويه . أن الناصب للمنادئ ٠‏ قعل مضمر 
تقديره : اي زا أي أ أو تسر ذلك ؛ ولا بحوزإشهار ذلك تل 
ولا اللفظ بده 440 لأسبات + 

© كثرة الاستعمال‎ - ١ 

, © دلالة حرف النداء عليه وإفادته فائدته‎ - ١ 

.. © التعريض عنه بحرف النداء » ولا يجمع بين العوض والمعوض‎ - ١ 

4 - قصد الإنشاء » وإظهار الفعل يرهم الإخبار 9 .. , 

الثالث : مذهب الفارسي والمبرد » وهو أن الناصب للمنادى حرف النداء » واختلف. 
في توجيهه : 1 

أ - ذهب الفارسي : إلى أن حرف النداء يعمل النمسبه تايا عن الفعل » فالمنادى 
على هذا مشبه بالمفعول به لا ببفعول به ٠‏ وعلى هذا فيا زيد جملة وليس المنادى أحد 
جزأي الجملة ؛ لأن حرف النداء سد مسد أحد جزأي الجملة : الفعل والفاعل مقدر . 
ولا منع من دعوئ سد مسدهما . وللفعول به هاهنا واجب الذكر لفطًا أو تقديوا ؛ إذ 
لا نداء يدون المنادى » 49 _ 

وقد رد ذلك بجواز حذف الحرف . ٠‏ والعرب لا تجمع بين العرض والمعرض في 
الذكر ولا قي الحذف » © , 

ب - وقيل : حووف النداء تعمل 9 لا لتيآبتها عن الفعل ؛ بل لكونها أسماء أفعال 
معى : أدعو ك ( أَفٌ ) معنى أتضجر . وليس ثم قعل مقدر » 9© . 


. ) 3181/1 ( ممع الهرامع‎ )١( 
) 950/1 ( أنظر : شرح المفصل ( 171/1 ) + وكتاب سييويه » باب المتصرب باللازم إضماره‎ )1( 
.)1152 ( (5ء 4) شرج اثرضي‎ 

() ممع الهوامع ( 1191/1 ). شرح للقصل ( 1759/9 . 

(3) المصدران اثابقان . (9) شرح الرضي ( الي115  )‏ 

ذم الهمع رز للخلاد) ل () للصدر تقية . 
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ورد هذا الرأي أيضًا من وجوه + 

29 أن أسماء الأقعال لا تكون على أقل من حرفين » والهمزة من أدوات النداء‎ - ١ 

- أنها لؤ كانت أسماء أفعال لتخطت الضمير » والضمير فيه لا يكون لغائب. 
لعدم تقدم ذكره ء ولا لمتكلم ؛ لأن اسم الفعل لا يضمر فيه ضمير لمتكلم 29 . 

- أنها لو كانت أسماء أفعال لاكتفي بها دون المنصوب لكونها جملة ؛ ولأنه 
فضلة ء ولا قائل بأنها تستقل كلامًا © , 

ج - وقيل : إن حروف النداء تعمل لا لنيابتها عن الأفعال . ولا لكونها أسماء أفعال ؛ 
بل لأنها - نفسها - أفمال:90» . 

وقد رد هذا الرأي الغريب بأنها : 9 لو كانت أَفعالَا لازم (اتصال ) الضمير ممهاء كما يتصل 
بسائر العوامل . وقد قالوا : ( يا إياك ) منفصلا ... فدل على أن العامل محذوف 0 © , 

وقد اضطرب النحاة في نقل الآراء السابقة » وفي تسبتها إلى أصحابها : 

فقد نسب ابن يعيش في شرح المفصل ١”‏ والرضي في شرح الكافية 99 التوجيه الأول 
من الرأي القائل بأن النأصب نفس ( يا ) لنيابتها عن الفعل - إلى المبرد . 

ونسب السيوطي في الهمع © الرأي نفسه للفارسي . 

في حين نسب ابن يعيش والرضي للفارسي التوجيه الثاني القائل بأن حروف النداء 
تعمل ؛ لأنها أسماء أفعال . لا لنيابتها عن الأفعال . 


: ) 115/١ ( ذكر الرضي في الرد على عذا‎ )١( 

١‏ - أن الهمزة قد خالفت أعراتها لكثرة استممال النداء » فيجوز في أداته ما لا يجوز في غيرها 

؟ - ,وأيضًا قهاسًا على الترخهم . 

(؟) وذكر أيضًا في الرد على هذا الاعتراض : « أن اسم كل فمل يجري مجرى ذلك الفعل في كرون قاعله. 
ظاهرًا أو مضمرًا غائها أو متكلتا أو مخاطبا ء لكنه لا ييرز في اسم الفعل شيء من الضمائر . تقول : ممه في 
المفرد المذكر والثؤنث + وكذا في مثناها ومجمرعهما . 

وإذا كان أداة النداء بمعنى فمل امتكلم إستتر أقيه ضميره فيكون كما قال بعضهم في أف بمعنى أتضجر 
أوتضجرت . 

(؟) وأجيب عن هذا أيضًا بأكه قد يمرض للجملة ما لا يستقل كلما بوجوده » كالجملة القسمبة والشرطية ‏ 
والنداء لا بد له من منادى . شرج الرضي ( 15049 ) . 

(4) ممع اليرايع ( 9101/1 ) . زه) الصبر السابق . 

بلطل لودو 

ذم رقص 


2 ٍِ أبعاد النظرية قبي الدحو 
هذا كله في الوقات الذي يذكر فيه امبرد في املمتضب 7 أن « انتصابه - أي : المنادى -- 
علر لى الفعل المتروك إظهاره . وذلك قوذ عبد الله ؛ لأن (يا ) بدل من قولك : أدعو 
عبد الله وأريد عيد ا أنك تخبر أنك تفمل ولكن بها وقع أنلك قد أوقعت فالا ٠.‏ فإذا 
قلت : يا عبد اله ققد وع دعاؤك لد اله فاتصب على أنه مفعول تمتى إيه فلك ٠‏ 

وهذا يعني أن رأي المبرد مطايق لمذهب سيويه والبصريين . 

وبعد هذه الجولة الطريلة امثيرة مما في محاولة لاستخلاص الأساس النظري لقضية 
العائل من خلال الصورة الذهينية الكلية » كما تعبر عنها أولا.تعريفات النحاةء وكما 
توضحها ثانا ما ذكروه لها من تقسيم ء وكما تبلورها وتحدد أبعادها ما تناولوها به من تعليل 
آخر الأمر هل يمكن أن يخلص هذا انبحث إدا إلى تحديد كامل لقضية العامل وللأساس 
الذهني الذي قامت عليه النظرية » مبتعدًا في هذا - ما أمكن - عن كل هذه التعريفات 
العديدة والتقسيمات الكثيرة والتعليلات المتضاربة - وملتزمًا في هذا - مااستطاع - 
ما وراء هذه التعريفات والتقسيمات.والتعليلات من إشارة إلى المنهج ودلالة على الاتجاه , 

إنه من المحدم أن تسجل - بادئ ي بدء - الملحوظات التالية 

١‏ - تحاول القضية تفسير ظاهرة ( لغوية ) لا سبيل إلى الشلك فيها » وهي ظاهرة 
تغير أواخر بعض الكلمات ولزوم بعضها حركة واحدة . 

ذلك أن أواخر الكلمات في اللغة العربية تجري على ثمانية مجارٍ : على النصب » 
والخجر » والرفع : واسجبزم » والفتح . والكسر ء والضم » والوقف ٠‏ وهذه المجاري الثمانية 
يجمعهن في اللفظ أربعة أضرب : فالنصب والفتح في اللفظ ضرب واحد ؛ والخجر 
والكسر ضرب واحد » وكذلك الرفع والضم » والجزم والوقف + وإثما ذكرت لك ثمانية 
مجار لأفرق بين ما يدخله ضربٌ من هذه الأربعة ا يحدث فيه العامل وئيس شيء منها 
إلا وهو يزول عنه ١‏ وبين ما يينى عليه الحرف بناءٌ لا يزول عنه لغير شيء أحدث ذلك 
فيه من العوامل ... التي لكل منها ضرب من اللفظ في الحرف . وذلك الحرف حرف 
الإعراب . فالتصب والجر والرقع والجزم لحروف الإعراب ... وحروف الإعراب 
للأسماء المتمكنة والأفعال اللضارعة لأسماء الفاعلين التي أولها الزوائد الأريع .. 
فالتصب في الأسماء : رأيت زيدًا » والجر : مروت يزيد ء والرفع : هذا زيد 0 
الأسماء جزم لتمكنه أو للحاق التتوين ب التنوين لم يجمعوا على الاسم ذهايه 
وذهاب الحركة - والنصبٌُ في المضارع من الأفعال : لن يفعل » والرفع : سيفعل ع 
(1) ( ص 437 )ء والعوامل رص 85). 


أبعاد النظرية في لتحي لذ 
والجرم :قم يفل ؛ ولي في الأشال لمضاعة جره جا أ لين في الأسساء جز ؛ 
لأن الجرور داخمل في المضاف إليه معاقب للتنوين » وئيس ذلك في هذه الأفعال ... وأما 
الفح والكسر والضم والوقف فللأسماء غير المتمكنة المضارعة عتدهم ما ليس باسم 
ولافعل . مما جاء لمعنى ليس غير نحو سوف وقد , وللأفعال التي لم تجر مجرى 
الضارعة » وللحروف التي ليست بأسماء ولا أفعال ولم مج إلا لمعتى » 99 . 
الحركات الأخيرة في الكلمات العربية قسمان إِذّا » حركات لازمة لا تتغير » وأرى 
تير موقع الكلة » واللركات اللازمة هي شركات العام » وأما ا ةم 
حركات الإعراب . وهي « تتغير بتغير العوامل الداخلة عليها » فالعامل إدّا هو الذي 
يحدث هذا التغيير الملموس في أواخر الكلمات المعربة . وقياشا على هذا يمكن أن يقال : 
إنه أيضًا الذي يحدث افر الندر في عر الكلمات للبنية 29 , 

- في تفسير الظاهرة اللغوية . با النبحاة إلى !! لنظر العقلي غير الملتزم بالواقع 
اللغوي . متبعين في هذا أساليب المنهج المنطقي الأرسطي . الذي :هو في الواقع امتداد 
للنظر العقلي » باعتياره إطارًا له يحدد خطواته . 

فقد رأوا أن 9 الحركة الإعرابية - ظاهرة أو مقدرة - أثر لعامل لفظي أو معنوي » وبدلا 
من التزام التراث اللغوي بالتحليل . فرضوا على التراث اللغوي قوالبهم المقلية المنطقية . 
فكل حركة لا بد وراءها من عامل .. حتى وإن كانت للتجانس الصوتي ؛ كحركة 
الجوار » وكل عامل لا بد له من معمول ٠‏ 

ولا يجتمع عاملان على معمول واحد . 

المة أطراف ثلاثة ذا لا بد من وجودها منفصلة ؛ هي : العامل والمعمول - وما بينهما 
من أثر للعمل هو الإعراب . 

وكما أن العمل أصل في الأفعال وحدهاء كذلك فإن الإعراب أصل في الأسماء وحدها . 
فما وجد من غير الأفعال عاملا بغي أن يكون له مسوغ عقلي ؛ هو المشابهة . 
وما وجد من غير الأسماء معربًا يتبغي أن يكون لسيب منطقي ؛ هر المشاكلة . 
© - وحين حاول النحاة ت البهم المقلية على الواقع اللغوي . وجدوا بينهما 
خلاهًا بالغ العمق » فالقواعد في بعض الأحيان تضيق عن أن تسع الظواهر اللغوية . وهي 
قي أحيان أخرى تعسع حتى إنها لتهمل الراقع اللغوي فلا تبدو له ملامج » وإزاء ذلك 
ارح الكاب رد - 5). م 
(؟) انظر : شذور الذعب ( ص.56 ١)‏ والتصريج ل 29/1 50ل 


1 تت أبعاد النظرية في انحو 
اضطر منهج النحوي إلى : الحمل أو القياس + والتقدير ‏ 

في الحمل : قاسوا الفعل على القعل : وعلى الاسم وعلى الحرف أحيائًا . 

وقاسوا الاسم على الفعل . وعلى الاسم . 

وقاسوا الحرف على الحرف ‏ وعلى الفعل » وعلى الاسم أيضًا . 

وفي التقدير : أفسحوا القول فيه بغير حدود . 

قدروا الجملة كلها : حين أعوزهم استقامة القواعد من غير تقدير . 

تقول : هل جاء محمد ؟ فيجاب : نعم أو كلا . ثمة جملة مقدرة نحويًا ؛ لأن 
الجملة لا بد فيها من تركيب » ولا بد في التركيب من إسناد . ولا بد في الإستاد. من 
عامل ومعمول .. وهذا اللفظ الواحد ( نعم أو كلا ) لا يمكن أن يكون .عابلا 
بلا معمول ولا معمولا بلا عامل » ولا يمكن أن يكون عاملا ومعمولا مما . 

قدروا أجزاء الجملة : فإذا وجد عامل وليس له في الكلام معمول قدر له معمول . 

وإذا اجتمع عاملان وليس في الكلام سوى معمول واحد أعمل أحدهما فيه وقدر 
للآخر ما يعمل فيه » وإذا وجد معمول ولم يكن ثم عامل قدر له عامله . 

قدروا الحركة الإعرابية : فإذا لم.تكن الحركة ظاهرة قدرت . إما بسبب البناء وما 
يتصل به من شبه . وإما بتعارضه مع عامل آخر يترك له العمل اللفظي ٠‏ مكتفها بالتأثير 
في امحل ... وهو ما يسميه النحاة بالتعليق 20 

بل وفي النحو تقدير لحركات البناء أيضًا ؛ ففي مثل : جلست فتحة مقدرة » 
وكذلك في جلسوا . لماذا ؟ لأن,التغسير لاحظ المركة في حالة معينة » هي حالة 
الإسناد إلى الغائب . فجملها أصلًا » وقدرها في كافة الأحوال. التي لا تظهر فيها .. 
على حين لو نظرنا إلى الواقع اللغوي لوجدنا آخر الماضي فتسّما في مثل جلس » وضعًا في 
مثل : جلسوا » وسكونًا في مثل : جلسن ‏ 1 

وهذه التقديرات العديدة » وهذا القياس للسرف » هي التي خلقت في النحو العربي 
محاولات للتخلص هما دفع إليهما وحي نظرية العامل . أو هذا التفسير الخاض لهذه الحركات 
المعينة » ولكن هذه انهأولات إن استطاعت حيًا أن تتكر هذه النظرية وأن تدع إلى إلغائها . 
فهي لا تستطيع أن تتخلص من منهج التفكير الذي أثمر هذه النظرية وعمق تأثيرها . 

وهذا حو مجال البحث في الفصول التالية . 


(1) انظر : لباب الإعراب في علم العربية ز مخطوط ) القسم الأول في الاعراب ‏ 


حاول الفصل الأول أن يقدم صورة واضحة القسمات لهذه النظرية في النحو 
العربي . وانعهى إلى أن النظرية فيه قد استقرت على أنها تفسير لظاهرة لغوية . هي 
ظاهرة تغير أواخر بعضن الكلمات:بتغير مواقعها من التركيب ء ولزوم بعضها حالة واحدة 
في مختلف التراكيب . وما يتبع ذلك من فرض. للنحأة ذي شقين : 

أولهما : أن وراء هذا التغير الظاهر أو المقدر مغير أحدئه » هو العامل . 

وثانيهما : أن هذه الحركة ظاهرة أو مقدرة مع كونها أثرًا للعامل لها ارتباط بالدلالة ؛ 
لأن الأسماء لا كانت تعتورها المعاني قتكون قاعلة ومقعولة ومضافة ومضافًا إليها : ولم 
تكن في صورها وأبنينها أدلة على هذه المعاني بل كانت مشتركة . جعلث حركات 
الإعراب فيها تنبئ عن هذه المعاني . فقالوا : ضَرَبَ ريد عمرا . فدلوا برفع زيد على أن 
الفعل له . وبنصب غمرو على أن الفعل واقع بذ . وقالوا:: رب ريد فدلوا بتغيير أول 
الفمل رفع زيد على أن الفعل ما لم يسم قاعله . وأن المفعول قد ناب منابه . وقالوا : 
هذا غلام زيد فدلوا' بخفض ريد غلى إضافة الغلام ليه » وكذلك سائر"ا معاني جملوا 
هذه الحركات دلائل عليها ليتسعوا في كلامهم ‏ وبقدموا القاعل إن أرادوا ذلك 
أو المفعول عند. الحاجة إلى تقديمه وتكون الحركات دالة على العاني © , 7 

والأبتاد الكاملة لنظرية بالعامل لا تتكشف بالوقوف على ما قدمه الفصل الأول من 
تعريفٍ وأقسام وعلل فحسب . فالواقع أن ما في هذا الفصل إنما يمثل الاتجاه السائد في 
النحو العربي . ولقد ذكرنا في آخره أن الإسراف في الحمل والقياس » والمبالغة في 
التقدير قد دفعت إلى نشأة اتجاهات مغايرة تحاول أن تفسر تلك الظاهرة اللغوية نفسيرًا 
يرأ من المبالغة والإسراف . والوقوف على هذه الاتجاهات المختلفة يوضح الصورة الكلية 
للنظرية بذكر جوانبها الخلفية . بعد أن حأول الفصل الأول أن “يقدم أبعادها المباشرة . 
تعريفًا وتقسيمًا وعللا . 

ولابن المستنير - تلميذ سيبويه الشهير بقطرب - 
المتعاقبة في أواتخر الكلمات المعربة » فهر يرئ أن 


ينفرد به في تفسير الميركات 
يقرره إلنتحاة من أن إعراب 
ى ؛ « لأنا يد 
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ك7 


بح اتجامات مخلفة للنحاة 


في كلامهم أسماء متققة في الإعراب ممختلفة اللعاني » وأسماء مختلفة الإعراب متفقة 


وكأن زيدًا أخوك . اتفق إعرايه وأختلف ممناه » وبما اختلق إعرابه واتفق 
ما زيد قائمًا » وما زيد قائم » اختلف إعرابه واتفق معناه » ومثله : ما رأيته منذ يومين » 
ومنذ يومان, ولا مالّ عندك , ولا مال عندك » وما في الدار أحدٌ إلا زيد : وما في 
الدار أحد إلا زينًا . ومثله : إن القوم كلّهم ذاهبون » وإن القوم كلهم ذاهيون . 
ومثله : « إن الأمرَ كم يهْ 4 رال عمرد: ٠‏ و ط إِمّ الت عله يه 4 قرئ بالوجهين 
جميعًا (© ؛ ومثله : ليس زيد بجبان ولا بخيل ولا بخيلا ... 

ومثل هذا كثير جدًا مما اتفق إعرابه واختلف معناه , رتم اختلف إعرابه واتفق معناه . 
ولو كان الإعراب إما دخل الكلام للفرق بين المعاني وجب أن يكون لكل معنى إعراب 
يدل عليه لا يزول إلا بزواله 29 . 

وإذا لم يكن ثمة ارتباط يين النظام الإعرابي والدلالة - على نحو ما يرى قطرب -- 
فلماذا تتغير أواخر بعض الكلمات عنده ؟ إنه يذهب إلى أن ذلك التغير إنما حدث + 
٠‏ لأن الاسم في حال الوقف يازمه السكون للوقف » فلو جملوا وصله بالسكون أيضًا 
لكان يلزمه الإسكان في الوقف والوصل + وكانوا ييطئون عند الإدراج » فلما وصلوا 
وأمكنهم التحريك جملوا التحريك معاقها للإسكان ليعتدل الكلام . ألا تراهم ينوط 
كلامهم على متحرك وساكن ومتحركين وساكن ؟ ولم يجمعوا ين ساكنين في حشو 
الكلمة ولا في حشو يبت . ولا بين أربعة أحرف متحركة ؛ لأنهم في اجتماع الساكنين 
ييطئون » وفي كثرة الحروف المتحركة يستعجلون وتذهب المهلة في كلامهم . فجعلوا 
الحركة عقب الإسكان . 

فإذا قبل له : فهلا لزموا حركة واحدة لأنها مجزئة لهم ؛ إذ كان الغرض [ما هو 
حركة تعقب سكونًا ؟ قال : لو فعلوا ذلك لضيقوا على أنفسهم ء فأرادوا الانساع في 
الحر كات وألا يحظروا على المتكلم الكلام إلا بحركة واحدة » © , 

وهذا الذي رآه قطرب هو أصل ما ذهب إليه بعض امحدثين 20 في تفسير ظاهرة 


(1) أنظر : تفسير القرطبي ( 145/4) - 

(5) الإيضاح ( ص  ) 7١‏ والمسائل الحلانية لأبي البقاء المكبري ورقة زا ص 9١1‏ ) . 
(؟) اللصفر السايق زم الى الع 

(5) الأستاذ الدكور إبراهيم أنيس في كتانيه و من أسرار اللفة »ءار ٠‏ دلالة الألفاظ 6 . 


في تتاول النظرية ع ل 16 
الإعراب ع متجتبًا الربط التقليدي بين الحركة الإعراية والدلاثة'ء وذاهب إلى « أن 
تحريك أواخر الكلمات كان صفة من صفات الوصل في الكلام شعرًا أو نثرا » فإذا وقف 
المتكلم أو اختتم جملته لم يحتج إلى.تلك الحركات » بل يقف على أخر كلمة من قوله 
بما يسمى السكون . كما يظهر أن الأصل في كل الكلمات أن تنتهي بهذا السكون وأن 
المتكلم لا يلجأ إلى تحريك الكلمات إلا لضرورة صوتية يتطلبها الوصل » © . 

وإدًا ه فلم تكن تلك الحركات الإعرابية تحدد المعاني في أذهان العرب القدماء كما يزعم 
الح » ل لا تعدو أن تكن حركات يحت إلها في الكثير من الأحيان لوصل الكلمات 
بها يعض 401 

« ويكفي للبرهنة على أن لا علاقة بين معاني الكلام وحركات الإعراب أن نقرأ خبرا 
صغيرًا في إحدى الصحف على رجل لم يتصل بالنحو أي توع من الاتصال . فسترى 
أنه يفهم معناه تمام الفهم مهما تعمدنا الخلط"قي إعزاب كلماته يرفع امنصوب ونصب 
المرفرع أو جره ... إلخ . 

فليست حركات الإعراب - في رأيه - عنصرًا من عتاصر البنية في الكلمات » 
وليست دلائل على المعاني كما يظن النحاة » بل إن الأصل عنده في كل كلمة هو 
سكون آخرها » سواء في هذا ما يسمى بالمبني أو ا معرب ؛ إذ يوقف على كليهما 
بالسكون » وتبقى مع هذا أوارغم هذا واضحة الصيغة لم تفقد من معالمها شيئا ؛ 29 . 

ويفند النحاة ما قدمه قطرب من نقد للربط بين الحركة الإعرايية والدلالة ؛ ذلك النقد 
الذي جعله أساسًا لمذهبه في تفسير حركات أواخر الكلمات » والذي ركزه في أن ثمة 
أسماء أو كلمات مختلفة الإعراب متفقة المعاتي » وأخرى متفقة الإعراب مختلفة 
المعاني . بما يقطع بعدم الاتصال أو التلازم بين الممنى والإعراب . قالوا : ٠‏ ثولا الإعراب 
ما ميز فاعل من مقعول ولا مضا من منعوت ولا تعجب من استفهام » 9 ؛ إذ 
بالإعراب « تميز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين كما يذكر ابن فارس . وذلك أن 
قائا لو قال : ما أحسن زيد غير معرب » أوْ ضرب هو زيد غير معرب لم يوقف على 
مراذه . فإذا قال :نما أحسنّ زيئا: » أوما أحسن يد » أوما أحسق زيل - أبان بالإعراب 

عن المعنى الذي أراده » © . 
(1) من أسرار اللغة راص 1906) . (؟) المصدر السايق راص 75١‏ ) . 
(7) من أسرثر اللغة راص 1514.588 ) 0 (4) أنظر : اقصاحبي زا ص 48 ), 
(5) أنظر : الصاحيي راص 159 ) - 


16 اتجاهات مختلقة للتحاة 

٠‏ وما كان أصل دسحو الإعراب فِي:الأمتماء التي تذكر بعد الأفعال ؛ لأنه يذكر بعدها 
اسمان أحدهما فاعل والآخر مفعول ‏ فمعناهما مختطلق » فوجب الفرق بينهما ‏ 20 , 

ؤيفسر ذلك صاحب التحو الوافي .بلغته للعاصرة ء فيقول 27 .: 3 الإعراب هو 
تغير. العلامة التي في آخر اللفظ يسبب .تغير العوامل الداخلة عليه » وما يقتضيه كل 
عامل . نحو أكرم محمود الضيق ء فمحمود في هذه الجملة ينسب إليه شيع » 
وكذلك _الضيفٍ .. 8 

أ - ييسب إلى منحمود أنه فمل الكرم ء فهو فاعل الكرم ‏ فبدلا من أن تقؤل : 
ينسب إلى محمود أنه فعل شُيمًا هو الكرم أو ينسب إلى محمود أنه قاعل الكرم - 
حذفنا هذه الكلمات الكثيرة واستغنينا عنها برمز صغير - أصطلح عليه ١‏ 9 
إليها ويدل عليها ؛ ذلك الرمز هو الضمة التي في آخر كلمة محجود . فهذه الضمة - 
على صغرها - تدل على ما تدل عليه تلك الكلمات المحذوفة الكثيرة . وهذه مقدرة 
وبراعة أدت إلى ادخار الوقت والجهد باستعمال ذلك الاصطلاح الذي جل على الممنى 
المطلوب بأخصر إشارة . 56 

لكن كيف عرفنا. في التركيب السابق أن ( محمود ) فعل شينًا . أي : أنه فاعل ؟ 
عرفنا ذلك من كلمة قبله هي ( أكرم ) ويسميها النحاة ( فملا ) فوجبود الفعل دل على 
وجود الفاعل ب ووجود الفاعل يقتضي أن نعلنه ونذيع أنه الفاعل . وطريقة الإذاعة 
قد تكون يكلمات كثيرة أو قليلة » أو برمز يغني عن هذه وتلك ؛ كالضمة التي اختارها 
النحاة واصطلحوا على أنها الرمز الدال على الفاعلية ... وعلى هذا يكون الفعل هو 
افست في الاهتداء ولا إلى الفاعل , وإلى الكشف عنه » ثم إلى نوضع الرمز الصغير في 
آخره ليكون إعلانًا على أنه الفاعل , وشارة دالة عليه . فالفعل هو السبب أيضًا في ذلك 
الرمز » وفي إجتلابه والإتيان بها فليس غريئا أن يقول النحاة : ( إن الفعل هر الذي 
عمل الرفع في الفاعل ) ؛ لأنه السيبب م » ويسمونه من أجل ذلك ( عاملا ) . 

اب - مثلرهذ! يقال في كلمة ( الضيف ) فقد نسب إليه شيءٍ :كما سبق - فسا 
ذلك الشيء المنسوب إليه ؟ هو أنه وقع عليه كرم أو حصل له شيء هو الكرم . 
وقد حذفنا هذه الكلمات الكثيرة » واستغنينا عنها برمز صغير اصيطلح عليه النحاة - 
يرشد إليها ويدل أحد عليها - هو الفتحة في آخر الضيف : قهي تؤدي ما تؤديه الكلماقٌ 


الإبضاح راض 252.099 (0 الحو الواتي (40[1 ) 


في تناول النظرية ب بسك و1 
امتعددة التي حذفت . والذي أرشدنا إلى أن الضيف وقع عليه شيء هو وجود الفعل 
والفاعل مما قبله . رما كان الفعل نهو المرشد إلى القاعل والدال عليه » وكان الفعل هر 
الأصل في الإرشاد وفي الدلالة على الفاعل وللفعول . فهو الأصل أيضًا في جلب العلاقة 
الدالة على كل منهما » وهو السبب الأساسي في مجيكها ؛ قسمي لذلك عاملها » . 
ثم قال : ( وما تقدم نعلم أن تلك العؤامل ليست مخلوقات حية تجري فيها الروج 
فعمل ما تريد . وتحس بما يقع عليها وتؤثر بنفسها ء وتتأثر حمًا بما يصييها » وتحدث 
حركات الإعراب امختلفة . فليس لها شأن من ذلك , إما الذي يؤثر ويتأثر ويحدث 
حركات الإعراب هو المتكلم وليسث هي » 20 
وهذا التفسير لا يسلم - بدوره - من النتقد ؛ إذ يقوم على أساس عدد من المصادرات 
التي لا سبيل إلى التسليم. بها . فهو يفترض - كغيره من التحاة - أن أصل دخبول 
الإعراب في الأسماء بعد الأقعال » وهو ما نص عليه نص الزجاجي » ومثل له صاحب 
التحو الوافي » وهذا افتراض لا يتجاوز مرحلة الفرض: ٠‏ بل هو أقرب إلى العخمين الذي 
لا سبيل إلى الاعتداد به ؛ لأن الإعراب ئيس شيقًا منفصلَا عن الكلام العربي بحيث 
نستطيع أن نتثبت من أسبقيته في قسم منه » لنبني على ذلك ما نشاء من نعائج . 
والواق اقع أن صاحب النحو الواقي قد خلط في تفسيزة للعامل بين آراء النحاة . ورأي 
أبن جني فيه » محاولا الجمع بينهما ؟:إذ إن أبن جني في خصائصه يقرر أن 9© : 
«العوامل اللفظية راجعة في الحقيقة إلى أنها معنوية » ألا تراك إذا قلت : ضرت سعيد 
جعفزا فإن ضوب لم تعمل في الحقيقة شيقا 5 وهل تَحصّل من قولك : ضرب إلا على 
اللفظ بالضاد وائراء والباء على صورة فصل ؟ فهذ! هو الصوت . والصوت مما لا يجوز أن 
يكون منسوبا إليه الفعل . وإنما قال التحويون : عامل تفظي وعامل معنوي ليروك أن بعض 
العمل يأني مسببا عن لفظ يصحبه ؛ كمررت بزيد. » وليت عمرا قائم . وبعضه يأني عاريًا 
عن مصاحبة لفظ يتعلق به ؛ كرفع للبتدأ بالابتذاء ء» ورف الفعل لوقوعه موقع الاسم ... 
هذا ظاهر.الأمر وعليه صفحة القول . فأما في الحقيقة ومحصول الحديث فالعمل من الرقع 
والنصب والجر والجزم ما هو للمتكلم نقسه لا لشيء غيره » وها قالوا : لفظي ومعنوي 
لما ظهرت آثار. فمل المتكلم بمضامة اللفظ للقظء أو باشتمال للعنى على اللفظ . 
فابن جني يذهب - كما يتضح من نصه هذا - إلى أن العمل أثر من آثار المتكلم » 


(1) الصير تقنة . (1) الخصقص رص 116 - 


16 اتجاهات مخطقة للنحاة 
والعامل في الواقع هو المتكلم ؛ إذ عنه تصدر الأصوات . وأما نسبة العمل إلى اللفظ 
كما ذهب إإليه التحاة فثفا ترجع إلى اللصاحية التي تحدث بين فمل المتكلم ووجود 
اللفظ . فهي نسبة مجازية. أقرها النحاة تهدف تعليمي . 

ونجطأ هذا الاتجاه كله ينيع - أساسًا - من أنه قائم على منهج خاطئ تمامًا ؛ إذ 
يغترض هذا المنهج أن القواعد النحوية مستمدة من دراسة الكلام والمتكلم جميعًا . على 
حين أن منهج النحو إنفأ يستخلص القواعد النحوية من نظم اللغة التركيبية وحدها . فهو 
لا يتتاول لمتكلم أصلًا » بل ولا يسع الكلام كله ء وما يقتصر على الجانب التركيني 
للغة ؛ الذي تتألف فيه الكلمات في جمل معبرة تفيد . 

وإذا كان النقدٍ الموجه لقطرب لم يسلم - كما رأينا - من الخطأ المنهجي ؛ فليس 
معنى هذا أن منهج قطرب نفسه الذي قدمه لتفسير وجود الحركات الإعرابية وتعاقبها 
قد سلم من الخطأ » بل إنه بدوره قد وقع في عدد من الأخطاء التي توعد عليه : 
أولها :.أنه لم يفصل بين الدراسة النحوية والدراسة الصوتية » بل جعل القواعد 
النحوية مستمدة من الدراسة الصوتية وحدها » وفراسة الأصوات وحدها لا تفسر 
القواعد الحوية ؛ إذ يدرس النحو نظم اللغة وتراكيبها وأُسالييها في الإفادة عن المعاني 
الخعلفة ٠‏ وفيها يتم التركيب الصوتي لهدف دلالي . ضدمة ارتباط بين الصوت والدلالة » 
فمحاولة فصل إلصوت عن الدلالة خطأ منهجي في الدراسة التحوية . 

ثانيها : أ يفترض نظامًا موتكا خاصًا باللغة العربية » ويبني عليه نتائج نحوية » وهذا 
النظام الذي يفترضه لا أساس له ؛ إذ هو يرى أن العربية قد بنت كلامها على متحرك 
وساكن » ومتح ركين وساكن ؛ ولم يجممعوا بين ساكنين في حشو الكلمة ولا في حشو 
بيت اء ولا. بين أربعة أحرف متحركة . ثم يعلل ذلك كله « بأنهم - أي العرب - في 
اجتماع الساكنين ييطعون » وفي كثرة الخروف لمتحركة يستعجلون وتذهب المهلة في 
كلامهم » فجعلو! الحركة. عقب الإسكان » 0© , 

. وهذا للتعليل الذي ذكره -- كذلك.الافتراض الذي.قدمه - يقوم. على أساس تصور 
خاطئ لفكرة المقطع الصوتي » وعلى الرغم. من أنه لم تم دراسة نظام المقطع في اللغة 
العربية الفصحى نحتى اليوم > إلا. أنه من الممكن إدراك خط قطرب عن طريق فهم.فكرة 
عامة.عن المقطع . 


02 الإبضاح رص 1ع . 


في تناول التظرية : جوه١‏ 

والمعروف صوتكا أن اللقطع هو مجرد مجموعة متوالية متغاوتة من درجات ثلاثة 
للانتقال الصوتي أعلاها أوسطها . وتتكون من صوت واحد ء أو منوين .أو تلا 
أصوات , فإذًا كان المقطع مكونًا من صوت واحد كان هذا الصوت مقطعهًا . سواء كان 
حركة أو سكوئًا وذ ين كر مم موقط فإ لشت المي رن اي 
أو ساكنًا ء قصيرا أو طويلا . فإذا كان مكوثًا من ثلاثة أصوات فإن الصوت المقطعي في 
هذه الحالة يكون أيضًا ما حركة أو ساكثًا » وفي كلا الحالتين يكون قصيرًا أو طويلا © . 

وإذا عدنا - بعد هذه القكرة العامة - إلى كلام قطرب وجدنا فيه أخطاء : 

أولها : خلط في فهم معنى المتحرك والساكن ء وهر في هذا يشترك مع النحاة 
القدامى الذين يرون أن الحروف تكون متحركة-أو تكون ساكنة . والدراسة الصوتية 
الحديثة لا تعرف هذا المعنى ولا تقر هذا الفهم ؛ إذ الصوت فيها - لا الحرف - 
هر الذي يوصف بالحركة والسكون . فالصوت إما حركة أو سكون . ويدخل في 
الحركات ما يسميه النححاة الأقدمون بحروف العلة لثلاثة : الولو والألف والياء ؛ إذ مي 
لا تعدو كونها ضمة طويلة وفتحة طويلة وكسرة طويلة . فهي ليست حروقًا مستقلة . 
وأما الأصوات البساكنة فهي الأصوات مجردة عن الحركة . 

ويمكن توضيح الفرق بين الفهم التقليدي للحركة والسكون ٠‏ ويين الفهم الصوتي 
الدقيق لهما » بتحليل مقاطع كلمة ما . ولتكن كلمة : زارني - 

بالفهم القديم تحلل هذه الكلمة إلى مقطعين : أولهما ( زار ) وهو في نظرهم مقطع 
مكون من متحركين بينهما ساكن هو الألق 

أما الفهم فيمكس هذا كله أذ اكلم فيه شال صويا إلى متا للنة : هي (زا) 
و (ر ) و( ني ) على التوالي , فليست مكونة من مقطعين . وليس الألف في المقطع 
الأول حرًا ساكئًا بل هو حركة طويلة لا أكثر . وأما الأصوات الساكنة فهي ( ز ) * 
و(ر)ءو(ت ) مجردة عن الحركات . ومع الصوت الأول حركة طويلة إلا أنها 
ساكنة كما يسميها القدماء . ومنهما يتكون المقطع . ومع الصوت الثاني حركة قصيرة 
ومنهما يتكون المقطع . ومع الصوت الثالث حركة طويلة - لا ياء ساكنة - كما يسميها 
القدماء » ومنهما يتكون المقطع . 


)١(‏ انظر الأصوات. اللغوية للدكتور أنيس فصل المقطع أ ص +4 - ١١٠‏ ) ء الأصوات اللخرية للدكتور 
أيوب رص كه - زم . 


لطالة اتجاهات مخطلفة للتحاة 
لاتيها : أسلم هذا الخطأ في الفهم إلى خخطأ آخر في التقدير : هو افتراضه وجود 
مقاطع معينة .في اللغة العربية وعدم وجود سواها . 

فافترض أن القطع في العربية الفصحى حكون : إما من متحرك وساكن ٠‏ أو 
متحركين وساكن . فإا رجعنا إلى القهم العلمي لمعنى الحركة والسكون تمد أن المقطع 
يمكن أن يكون متحركا فقط ؛ لأنه في هذه الحالة يكون مكوثًا من صوتين » صوت 
ساكن وحركة . نحو: ضرب : فلو حللتاها صوتيا توجدناها مكوتة من مقطعين في 
حالة الوقف » وثلائة في حالة الوصل . وفي كلنا الحالتين فإن اللقطع الأول مكون من 
الصوتين الصاد الساكتة والحركة القصيرة . فهذا ( الحرف ) الواحد في نظر القدماء 
مقع كامل ؛ لأنه جحليله يتبين أنه صوتان : أحدهما ساكن » والثاني حركة . 

وبالرجوع كذلك إلى الدراسات الصوتية الحديثة : نجد أنه لا يوجد المقع المكون 
من متحركين وساكن با معنى التمليدي للحركة والسكون ؛ لأن معنى متحركين وجود 
أربعة أصواء : صوتان ساكتان » وحركتان . ولا يوجد مقطع مكون من خمنسة 
أصوات : ثلاثة سواكن وحوكتان . وإننا هو عدد من المقاطع المتتابعة . 

فمثلا : كتبت في حالة الوصل مقطعان عند القدماء , أولهما ( كتب ) وهر مقطع 
مكون من متحركون وساكن عندهم » وهذا خطأ ؛ لأن امقطع كما اتضح من الفكرة 
العامة التي تغدمت لا يتكون من أكثر من أصوات ثلاثة . والكلمة على ذلك مكونة من : 

١‏ - القع الأول (.ك ) هط الصوتان : الكاف ( وهو صوت ساكن ٠.)‏ والخركة 
( الفتحة المقصيرة ) . 

" - اللقطع الثاني ( تب ) هه مكون من ثلاثة أصوات وهي : التاء الساكنة » 
والحركة القصيرة ء والباء الساكنة . . 

* - المقطع الثالث » وهو تاء للتكثم 0غ : وهو مكون من صوتين » التاء وهي صوت 
ساكن » والحركة ( الضمة القصيرة ) وإذّا قما يزونه مقطعًا واحدًا مكوئًا من متحر كين 
وساكن ليس إلا مقطعين محالين . 

وقد افترض قطرب كذلك أنه لا يوجد في العربية ساكنان في حشو الكلمة ولا في 
حشو البيت : وهو يفهم من معنى السكون تجرد الصوت من الحركة . فلو حللنا كلمة ما 
ولتكن كلمة كتبت السابقة - في حالة الوقف - لوجدنا أن المقطع الأخير منها ياتقي فيه 
صوتان ساكتان أولهما الباء وثانيهما الناء . 


في تتاول النظرية 1 

وأما اقتراض قطرب أنه لا يوجد في العربية أربعة أحرف متحركة . فقي حاجة إلى 
دراسة النظام المقطمي للكلمات العربية في حائة الوقف . أو بتعبير آخر فهم تأثير الوقفف 
على النظام المقطعي للكلمة العربية وللجملة العريية . ولعل من المكن أن نسجل 
ما نلحظه على النظام المقطعي في خالة الوصل للكلمات ؛ إد يمكن في هله الحالة تصور 
وجود أربعة مقاطع متتالية كل منها مكون من صوتين مثل : حضر خالد . وخمسة مثل : 
اذهب محمد . وستة فأكثر مثل : ذهب عمر الليلة » وأكل عمر على للائدة . 

هذا إذا كان قول قطرب على إطلاقه . وأما إذا كان قصده في الكلمة الواحدة فمن 
الممكن الاعتداد يه وإن كان في حاجة إلى تتبع للكلمات العربية للتأكد من صححه . 

ويمكن أن يضاف إلى ما تقدم في نقد أستاذنا الدكتور إبراهيم أنيس » أنه قد خلط 
بين المنهج التاريخي في دراسته الظاهرة اللخوية » وبين منهج التحليلي الذي يجب أن 
يلتزم به الباحث النحوي . 

وإذا كان قطرب قد هدف إلى إلغاء نظرية العامل عن طريق تفسير ما نسبه إليها 
النحاة من أثار » هي الحركات الإعرابية.تفسيرَ؛ ييعد بها عن أن تكون أثرا لمؤثر » فإننا 
نجده يلتقي في هذا مع تأثر قديم آخرز من ( فقهاء ) الأندلس ء هر ابن مضاء القرطبي 
الذي ألف كتابه : الرد على النحاة » محاولا فيه قبل كل شيء إلغاء نظرية العامل في 
النحو . والنتائج المترتبة عليها . يقول 9 : و قصدي في هذا الكتاب أن أجذف من 
التحو ما يستغتى النحوي عنه : وأنيه على ما أجمعوا على الخطأ فيه ٠0‏ . 

ويفصل ذلك فيقول ”2 : « فمن ذلك ادعاؤهم أن النصب والخفض والجزم لا يكون 
إلا بعامل لفظي + وأن الرفع منها يكون بعامل لفظي وبعامل معنوي . وعيروا عن ذلك 
بعبارات ترهم في قولنا: ( ضرب زيد عمرًا ) أن الرفع الذي في زيد والنصب الذي في 
عمرو إنما أحدثه ضرب . ألا ترى أن.سيبويه تقفه قال في صدر كتابه : ( وإما ذكرت 
ثمانية مجار لا فرق ين ما يدخله ضرب من.هذه الأربعة لما يحدثه فيه العامل » وليس 
شيء منها إلا وهو يزول عنه ء وبين ما يينى عليه الحرف بناء لا يزول عنه لغير شيء 
أحدث ذلك فيه ) » فظاهر ذلك أن العامل قد أحدث الإعراب ؛ وذلك ين الفساد . 

وقد صرح يخلاف ذلك أبو الفتح بن جني .وغيره . قال أبو الفتح في خصائصه بعد 
كلام في العوامل اللفظية والعوامل المعنوية : ( وأما في الحقيقة ومحمول الحديث فالعمل 


 ) الرد على التحاة رص هج ) . (5) الصبر السايق ( صن هم - 6لى‎ )١( 


مم١‏ اتجاهات مخطقة للنحاة 
من الرفع والنصب والجر والجزم إنما عو للمتكلم نقسه لا نشيء غيره ) فأكد المتكلم 
3 ) ؛ ليدقع الاحتمال » ثم زاد تأكينًا بقوله : ( لا لشيء غيره ) وهذا قول 
المعتزلة » وأما مذهب أهلل الحق فإن هذه الأصوات إما هي من فعل الله تعالى ء وإنا 
تنسب إلى: الإنضان كما ينسب إليه سائر أقعاله الاختيارية . 

فمن هذا النص الذي يوضح فيه أبن مضاء هدفه يتضح أن ما ييغيه هو إلغاء نظرية العامل 
التي قال بها الحاة » والتي تسب إليها أنواتا هن التأثير لا يصح نسبتها إليها عند ابن مضاء ؟ 
الأن العامل الحقيقي ليس اللفظ ولا المعنى بل ولا للتكلم ؛ وزقا هو الله وحده . 

لينس العامل اللفظ ولا المعنى 9 لأن القول بأن الألفاظ يحدث بعضها بعضّا باطل عملا 
وشرعًا . لا يقول به أحد من العقلاء لمعانٍ يطول ذكرها ... منها : أن شرط الفاعل أن 
يكون موجوئًا حينما يفعل فعله ء ولا يحدث الإعراب.فيما يحدث فيه إلا بعد عدم 
العامل ؛ فلا ينصب زيد بعد إن في قولنا : ( إن زيدًا ) إلا بعد عدم إن » 292 , 

وكذلك معاني الألفاظ لا تعمل أيضًا ؛ لأن و الفاعل عند القائلين به إما أن يفمل 
بإرادة كالحيوان وإما.أن يفعل بالطبع كما تحرق الدار وييرد الماء . ولا فاعل إلا الله عند 
أهل الحق ء وقعل الإنسان وسائر الحيوان فعل لله تعالى ؛ كذلك الماء والنار وسائر 
ما يفعل . .. وما العوامل انحوي فلم يقل بسملها عات + لا أفاطها ولا ممانها ؛ لأنها 
لا تفمل: بإرادة ولا بطبع . 

فإن قيل : إن ما قالوه من ذلك إنما هو على وجه التشنبيه والتقريب ؛ وذلك أن هذه 
الألفاظ العي نسو العمل إليها إذا زالت زال الإعراب المنسوب إليها » وإذا وجدت وجد 
الإعراب , وكذلك العلل الفاعلة عند القائلين بها : قيل : لو لمم يسقمهم جعلها عوامل 
إلى تغيير كلام العرب وحطه عن رتبة البلاغة إلى هجنة العي : وادعاء النقصان فيما هر 
كامل . وتحريف المعاني عن المقصود بها ؛ لسومحوا في ذلك ء وأما مع إفضاء اعتقاد 
كون الألفاظ عوامل إلى ما أقضت إليه فلا يجوز اتباعهم في ذلك . 

ألا وجود إِذّا للعوامل اللفظية أو المعنوية عند ابن :مضاء ؛ لأن القؤل بها.يسلم عنده 
إلى نتائج خطيرة - 

يسلم أُولا إلى تضارب مذعبي -تكون نتيجته أن يتصادم إقرار النظرية مع عقيدة 
الظاهرية التني يؤمن بها ابن مضاء ؛ إذ إن إقرثر النظرية سيعني أن لمخلوق فعا . 


(1) الصثر نفسه . 


في تناول النظرية 1 
٠‏ ولا فاعل إلا الله عند أهل إلحق » وفعل الإنسان وسائر الميوان فمل الله تعالى » كذلك 
اماء والنار وسائر ما.يفعل ؛ وإذا فالعامل أيضًا ليس امتكلم كما ذهب ابن جني في 
خصائصه ؛ لأن ‏ مذهب أمل الحق أن هذه الأصوات إنما هي من فمل الله تعالى » وإفا 
ب إلى الإن ان كما بن ب إليه سائر أفعاله الا عيارية » . 

هذه النظرة العقادية التي تنسب كل ما في الوجود إلى الله وحده ‏ لأنه القعال 
الأوجد » هي التي تأت بابن مضاء عن تصور صور من التأثير في الكلام ناشعة عن 
التركيب الكلامي ذاته . 

ويؤدي ثاتيا إلى تناقض منطقي ؟ لأن المنطق يحدم أن يكون الفاعل موجودًا حيتما 
يفمل فعله , ولا يحدث الإعراب إلا بعد عدم العامل » والعدم لا يحدث عنه وجود , 
فلو قلنا في ( إن محمدًا قائم ) : أن ( إن ).: هي العاملة النصب في ( محمد ) والرقع 
في ( قائم ) » كما يقول النحاة » لموقعنا في تناقض منطقي مرده أن العامل يجب أن 
يصحب في الوجود معموله . 

ولكتنا لا ننطق بمحمد إلا بعد أن نتطق.ب ( إن )ء أي : منها . وكذلك 
لا ننطق بقائم إلا بعد تمام النطق بمحمد » وكل كلمة:تم النطق بها فنيت صرتكا بحيث 
لا مجال لتأثيرها بعد فنائها لغنائها » فكيف نتسب إليها ذا تأئينا . 

وبنتج ثالًا ألوان من التضارب اللغوي التي ينشأ عنها ٠‏ تغيير في كلام العرب”» 
وحطه من رتبة البلاغة إلى حجنة العي ؛ وادجاء النقصان فيما هو كامل » وتحريف المعاني 
عن المقصود بها » وبوضح ذلك بدراسته نمجالات حذف العامل التي قال بها النحاة . 

وينتهي إلى أن : المحذوفات في. صناعتهم على ثلاثة أقسام : 

محذوف لا يتم الكلام إلا به ؛ حذف لعلم امخاطب' به » كقولك لمن رأيته يعطي 
الناس : ( زيدً! ) أي : أعط زيدًا . فتحذفه وهو مراد وإن أظهر تم الكلام . ومنه قول الل 
تعلى : قي از يك يا حت 6 هضل: .+1 وقوله تحالى, : « رتكؤلك 
6 [لبرة: 0004 على قراءة من نصب ء وكذلك من رفع 20 .. 

ويعلق ابن عضاء على هذا القسم بقرلة  -‏ والمحذوفات في كتاب اللّهِ تعالى لعلم 
التخاطيين بها كثيرة جدًا » وهي إذا ظهرت تم بها الكلام » وحذفها أوجز وأبلغ » © . 


(1) الرد على التحاة ( من لهم ) . (1) للصبر سايق رص عد 4م) 


]1 اتجاهات مختلفة للنحاة 
وأما القسم الثاني قيتتاول فيه أبن مضاء ياب الاشتغال . وبرى أنه ٠‏ مخذوف 
لا حاجة بالقول إليه بل هو تام دونه . وإن ظهر كان عيها . كقولك : ( أزينًا ضربعه ؟) 
قالوا : إنه مفعول بفعل مضمر تقديره : أضريت زيدًا ؟ » (© . 

ويناقش ابن مضاء هذا القسم من المحذؤفات في فصل مستقل» وفيه يرفض أن يكون 
ثمة عامل محذوف قد عمل النصب في ( زيدًا ) يغسره الفعل المذكور . وينتهي إلى أن 
هذه ٠‏ دعوى لا دليل عليها إلا ما زعموأ من أن ضربت من الأقعال المتعدية إلى مفغول 
واحد ء وقد تعدى إلى الضمير , ولا يد كزيد من ناصب إن لم يكن ظاهرا فمقدر 
ولا ظاهر ‏ قلم بيق إلا الإضمار ... وهنا بناه على أنه كل منصوب فلا بد له من 
ناصب ء ويا ليت شعري ما الذي يضمرونه في قولهم : ( أزينًا مررت بغلامه ؟ ) » 
وقد يقوله القائل منا ولا يتحصل له ما يضمر » والقعل تام مفهوم ..ولا يدعو إلى هذا 
التكلف إلا وضع . كل متصوب فلا بد له من ناصب » 29 , 

وفي القسم الثالث يتناول ابن مضاء صورًا من الحذف والتقديز قال بها التحاة . منها 
ما يتصل بالعامل » ومنها : ما يتعلق بالمعمول .أن حلاف الام فياول فيه أوال اسل في 
( النداء) , و( المضارع المنصوب بعد الغاء والواو ) ؛ و( متعلقات لنجرورات ) . وأما ما يتعلق 
بالمعمول فهو ما يذكره النحاة عن ( الضمائر المسبترة في المشتفات ) وفي ( الأفمال ) , 
التداء ٠‏ 58 
يرى أبن مضاء أن ما يقدره اننحاة من عؤامل في ياب النداء خطأ» لم يحملهم عليه 
إلا أخذهم بنظرية العامل + ذلك أن هذه العرامل إذا أظهرت ‏ تغيرامعنى وصار النداء 
خبرا» © بعد أن كان إنشاء ٠.‏ يبان ذلك اة يقدرون مثلا أن المنادى في مثلى : 
(يا عبد الله ) مقعول به لفعل محذوف تقديره :عوء ولو قال المتكلم : ( أدعو.عبد الله ) 
يدلا من ( يا عبد الله ) لتغير مدلول الكلام وأصبح خبنا بعد أن كان إنشاء ‏ 
نصب المضارع بعد الغاء أو الواو : 

ولا يقلى عن هذا خخطأ ما يزعمه نحاة البصرة في الفعل اللضارع المنصوب بعد الواو 
والفاء من أنه ينصب بأن مضمرة وهم يؤولون أن المضمرة مع الفعل بالمصدر ء ويصرفون 


. اللصثر السايق راص 4م)‎ 0١ 
.)141 - 1١2 المصئر نفسه ء وانظر أيضًا رص‎ )5( 
. اللصبر تقسة رص 9ع‎ )( 


في تناول النظرية > لكل 
الأفعال الواقعة قبل هذين الحرفين إلى مصادرهما ء ثم يعطفون المصادر على الصادر» 
٠‏ وإذا فعلوا ذلك كله لم يرد معنى اللفظ الأول ء ألا ترى أنك إذا قلت : ( ما تأنينا 
انتحدثنا ) كان لها معنيان : 

أحدهما : ( ما تأنينا فكيف تحدثنا ) أي أن الحديث لا يكون إلا مع الإتيان » وإذا 
لم يكن الإنيان لم يكن الحديث . كما يقال : ( ما تدرس فتحفظ ) أي أن الحفظ إنا 
سببه الدرس » فإذا لم يكن الدرس فلا حفظ ‏ 3 

والوجه الآخر : ( ما تأتينا محدثًا ) أي أنك تأني ولا تحدث » وهم يقدرون الرجهين 
( ما يكون منك إتيان لحديث ) وهذا اللفظ لا يعطي معنى من هذين المعنيين ) © . 
متعلقات المجرورات + 

وما عجري هذا مجرى من المضمرات التي لا يجوز إظهارها ما يدعونه في المجرورات 
التي هي أخبار أو صلات أو صفات أو أحوال , مثل : ( زيد في الدار» ورأيت الذي في 
الدارء ومررت برجل من قريش ٠‏ ورأى زيد في الدئر الهلال في السماء ) فيزعم النحويون 
أن قولنا : ( في الدار ) متعلق بمحذوف تقديره : ( زهد مستقر في الدار) . 

والداعي لهم إلى ذلك ما وضعوه من أن امجرورات إذا لم تكن حروف الجر الداخعلة 
عليها زائدة فلا بد لها من عامل يعمل فيها , إن لم يكن ظاهرًا كقولنا : ( زيد قائم في 
الدار ) كان مضمرًا كقولدا : ( زيد في الدار) . 

ولا شك أن هذا كله كلام تام مركب من اسمين دالين على معنيين بينهما نسبة » 
وتلك النسبة دلت عليها ( في ) ولا حاجة بنا إلى غير ذلك 

وكذلك يقولون : ( رأيت الذي في الدار ) » تقديره : ( رأيت الذي استقر في 
لك : ( مررت برجل من قريش )ء تقديره : ( كائن من قربش ) ء 
وكذلك : ( رأيت في الدار الهلال في السماء ) » تقديره : ( كائنًا في السماء ) . وهذا 
كله كلام تام لا يفتقر السامع له إلى زيادة ( كائن ) ولا ( مستقر ) وإذا بطل العامل 
والعمل فلا ب 3 


يرى النحويون أن أسماء الفاعلين والمفعولين والأسماء المعدولة عن اسم الفاعل 
)١(‏ الرد ص 50 ء 5١‏ )ء وانظر أيضًا مقدمة الدكتور شوقي ضيف راص  )1١‏ 
( الرد رص كقع. 


15 ب : اتجامات مخطقة للتحاة 


وامشيهة به وما يجري مجراه تعمل » فترفع الظاهر ء نحو : ( زيد ضارب أبوه عمرا ) 
فإذا لم يكن ثم ظاهر رفعت الضمير نحو : ( زيد ضارب عمرًا ) أي : ضارب هو . 
ويستدل النحويون على ذلك بأمرين : 

أولهما : القياس على الظاهر ؛ لأنها إذا رفت الظاهر فالمضمر أولى أن ترقعه . 
ثاتيهما : ظهور الضمير في بعض المواضع . كما في العطف والتوكيد . 

وقد رد ابن مضاء ذلك » » اطرادًا لمنهجه الداعي إلى إنكار العامل جملة . فما ذكره 
النحاة من قياس على الظاهر لا معنى له ولا استدلال فيه ؟ لأنها لا تعمل في الظاهر 
أيضًا على حسب منهجه ء وقد بطل بيطلان العامل أنها ترفح الظاهر » وإذن كان 
ضارب موضوعًا للمعنين . ليدل على الضرب وعلى فاعل الضرب غير مصرح به , فإذا 
قلدا : زيد ضارب عمرًا تضارب فضارب يدل على الفاعل غير مصرح باسمه » وزيد 
يدل على اسمه . فيا ليت شعري ما الداعي إلى تقدير زائد لو ظهر لكان فضلة » 29 . 
ولا يجد ابن مضاء في ظهور الضمير في المواضع التي ذكزطا النحاة ما ينهض ديلا 
على ما يفترضونه ؛ لأنه ‏ لو سلم ما قاله التحويون من أن هذا البارز تأكيد المضمر آخخر 
مراد لم يدل عليه بلفظ » وأن بكرا في نحو : ( زيد ضارب هو وبكر عمرًا ) معطوف 
على ذلك المراد » قيل : إن هذا الضمير إما يضمر في عال العطف لا غير» وإذا لم يكن 
الم عطف لم يكن ثم ضمير » ومن أين قست حال غير العطف:غلى العطف وجعلت 
حال العطف - مع.قلتها - أُصِلًا لغيرها على كثرتها ؟ والمتكلم لا ينوي الضمير إلا إذا 
عطف عليه وإذا لم يعطف عليه ثم ينوه . وهل قياس هذا على هذا إلا ظن ؟ وكيف 
يثبت الظن شيعا مستغنى عنه لا فائدة للسامع فيه » ولا داعي للمتكلم إلى إثبائد » 299 , 
ويؤكد ما يراه بأن و هذه الصفات لم يظهر لها ضمير في حال الثنية والجمع » 
نا وري تر لال ملا ين لحل اذ ان م في الإئبات » فعلى هذا 
يكون الإثبات لا دليل عليه قطعي ولا ظني » 29 
الضمائر المستترة في الأفعال : 

كذلك يتكر ابن مضاء أن تكون في الأفعال ضمائر مستترة على نحو ما يقرر 
النحاة ؛ لأن 0 قولهم هذا لا يخلو من أن يكون مقطوعًا به أو مظنوئاء فإذا كان مظنونًا 
0١‏ الرد رص 116), (؟) للصير تقفد رص .)19١١‏ 
(7) الصدر تقسه راص 15١1‏ 2619-9 


في تناول النظرية يلد 
فأمره أمر الضمير المدعى في اسم الفاعل » وإن كان مقطوعًا به صح هذا الإضمار » 
ولا بد.أن يتقدم قبل الكلام في هذا الموضع مقدمات تعين الناظر فيه على ما قصد 
تبيينه » وهي أن الدلالة على ضريين : دلالة لفظية مقصودة للواضع ؛ كدلالة الاسم 
على مسماه » ودلالة الفعل على الحدث والزمان » ودلالة لزوم ؛ كدلالة السقف على 
الخائط » ودلالة الفعل المتعدي على المفعول به وعلى المكان , 27 . 

لي ل ل على ادل خلال ب ددم من أن ال اق 
ومنهم من يرى أنها دلالة لزوم . فإذا قيل : إن دلالة الغعل على الفاعل لفظية - 
الأظهر عند ابن مضاء - قلا حاجة إلى القول بالإضمار نا ل أن ا 
( يعلم ) غائب مذكر لوجود الياء . وفي ( أعلم ) للتكلم لوجود الألف . وفي ( نعلم) 
المتكلمون لوجود النون . وأما ( تعلم ) ققد وقع الاشتراك فيها بين المخاطب والغائبة » 
ولا شيء فيه ؛ لأنه يقع في المضارع كله بين الحال والاستقبال ‏ 

وعلى هذا فلا ضمير يقدر ؛ للأن القعل يدل بلفظه عليه © . 

وكذلك لا ضمير يفدر أيضًا عند من يرى أن دلالة الفعل عليه دلالة لزوم » ٠‏ فإذا 
قبل : ( زيد قام ) ودل لفظ قام على الفاعل دلالة قصد فلا يحتاج إلى أن يضمر شيء؟ 
لأنه زيادة لا فائدة فيها كما كان في اسم الفاعل ؛ إذ كان اسم الفاعل موضومعًا للدلالة 
على الفاعل والقعل . فالفعل على هذا دال على ثلاثة وإن كانت دلالة الفمل عليه دلالة 
لزوم وتبع 0 © . وهكذا ينهي ابن مضاء إلى إنكار نظرية العامل جملة . سواء كان 
العمل في الظاهر أو في المضمرات ٠‏ وسراء كان العمل للألفاظ أو للمعاني . 

والواقع أن موقف ابن مضاء هذا - مع كونه موققًا ذكيا ويفتخ مجالًا خصبًا في 
البحث النحوي -- فإنه يلتقي في أبعاده الأصيلة مع المنهج النحوي التقليدي الذي يتسم 
بالخلط في المنهج والتناقض في القواعد . وهو ما سيتضح في الباب الثالث من هذا البحث 
إن شاء الله . وحسبي أن أشير الآن إلى أن ابن مضاء قد خلط في منهج بحته في : 

١‏ - الاعتماد على النظر المذهبي الخاض ء وجعله أساسًا للبحث النحوي .فهو 
يرفض فكرة العمل جملة ‏ لا لشيء إلا لأنها تعني أن مخلوق فعا ٠‏ ولا فاعل إلا اللّده 
وحتى حين يدرس ابن مضاء صور التقارب اللغوي التي تنتج عن فكرة العامل كما يقول 
(1 © للصبر تقب رص 1.6 . 
(5) المصدر نفسه زا ص 105 ع 104 )ء واتظر أيضًا رن 158 51). 


154 ح اتجاهات مخطفة للدخاة 


بها النحاة وهي من أدق ما كتب في هذا لمجال -- لا يتناولها إلا لأنها -< في اعتياره - 
ستسلم إلى تقدير ما لا دليل عليه ٠‏ وذلك غير جائز في كلام الناس ع“ فكيف بكتاب الله 
تعالى » وأدعاء زائد فيه بظن » والظن ئيس بعلم ء وقد قال عَوته: : ٠‏ من قال في القرآن 
برأيه فأصاب ققد أخطأ » . ومقتضى. هذأ الخبر النهي » وما تهى عنه فهو حرام إلا أن 
يدل دليل : والرأي ما نم يستند إلى دليل حرام . وقال مكل : ٠‏ من قال في القرآن نغير 
علم فليتبوأ مقعده من النار ؛ وهذا وعيد شديد » وما توعد رسول الله عل عليه فهو 
حرام ومن بنى الزيادة في القرآن بلفظ أو معنى على ظن باطل ققد تبين بطلانه فقد قال 
في | علم » وتوجه.الوعيد إليه . وما يدل على أنه حرام الإجماع على أنه لا 
يزاد في القرآن لفظ غير امجمع على إثباته.ء وزيادة المعنى كزيادة اللفظ ء بل هي أحرى + 
لأن المعاني هي المقصودة والألفاظ دلالات عليها ومن أجلها» ©© , 

٠١‏ - استخدامه الأقيسة المنطقية في رد موقف البحاة ؛ كالاعتراض الثاني الذي قدمه 
فهو يعتمد على ذكاء في تلمس تناقض منطقي » لا لخوي ».وعلى الرغم من أنه يمكن الرد 
على هذا الاعتراض من خلال أفكار النحاة الأقدمين أنفسهم . فإن هذا البحث لا يعنيه 
الرد من هذه الناحية ؛ لأنها - كغيرها من القضايا التحوية - كانت مظهرا للإسراف في 
استخدام النظر العقلي المنطقي انجرد عن الواقع اللغري » وإثما يكفي هذا البحث أن يشير 
-إلى أن استخدام القياس المنطفي خطأ في البحث النحوي ؛ لأن اللغة لا تتطابق تماما 
ولمنطق الأرسعلي ؛ إذ لكل لغة منطقها الخاص بها » الذي يختلف مع المنطق الأرسطي 
في قليل أو كثير © وهو ما أرجو تفصيله في الفصل الثاني من الباب الثالث . 

وأما التناقض في القواعد التي توجد في ( رد ) أبن مضاء » فيمكن الإشارة إليها في 
اعترافه بالقسم الأول من المحذوفات . وفي إعترافه بالضمائر المستترة في الأقعال » وهو 
ما يتنافى مع مذهبه جملة . : 

وينيخي أن تسجل أخيرا ملحوظة قد تفسر بعض ما كتب ابن مضاء » وهي أنه لم بتبع 
العوامل النحوية كلها بالدراسة ء ويكفي للتأكد من ذلك تناول ما كتبه عن العامل في 
النداء في ضوء ما كتب في الفصل الأول لندرك أنه لم يقف على كل ما كنب في 
البحث النحوي في موضوعه . وثربما كان هذا - بالإضافة إلى موققه العقائدي المذهبي - 


0 الردرص كم عق 
(1) انظر : مناهج البحث عند" المرب ( المقومات الأماسية ) . 


في تناول النظرية لل 
هو السر في حماته المسرفة على النحاة : 
- الأستاذ إبراهيم مصطفى وإحياء النحو . 

ب - الشيخ محمد عرفة والتحو:والنحاة . 

جد - محاولات التطوير الوزارية , 

ولقد كان هذا الاتجاه - بالإضافة إلى الانجاه الأصيل الذي سبق بيأنه في الفصل 
الأول - أساس عدد من الدراسات الحديثة التي تناولت نظرية العامل تأَييدًا أو تفتيدًا إن 
لم تكن هي بعينها . 

ومن هذه الدراسات محاولة الأستاذ إبراهيم مصطفى قي كتابه «إحياء النجحو» . 

وهو بيدا بتحديد الأساس النحري الذي قامت عليه نظرية العامل » وهو أن الحركات 
الإعرابية أثر لمؤثر فيقول 7 : و أساس كل بحثهم فيه أن ( الإعراب أثر يجلبه العامل ) 
فكل حركة من حركانه وكل علامة من علامات ما تجيء يما لعامل في الجملة -إن 
لم يكن مذكورا ملفوظًا فهو مقدر ملحوظ - ويطيلون في د شرح العامل وشروطه ووجه 
عمله ء حتى تكاد تكون نظرية العامل عندهم هي النحو كله . أليس النخو هو الإعراب ؟ 
والإعراب أثر يجلبه العامل ؟ فلم بيق إِذًا للنحو إلا أن يتتبع هذه العوامل » يستقرئها وبين 
مواضع عملها وشرط هذا العمل ؛ فذلك كل التحو 

وعلى هذا قت كب تجمع قوعد انحو نون و المومل » فأ الإ أب علي 
الفارسي المتوفى ستة ( لالااه ) كتاب ٠‏ العوامل ومختصره 6 . وألن الشيخ 
عبد القاهر الجرجاني المتوفى سنة ( ١/ا4ه‏ ) كتاب ١‏ العوامل المائة ؛ وهو باق بين 
أيدينا ... ودونوا للعامل شروطًا وأحكامًا » حي عندهم فلسفة النحو وسر العربية . 

ثم يكشف عن الأساس الفلسفي لهذه النظرية عند النحاة بقوله ("؟ : بو والدحاة في 
سبيلهم هذا متأثرون كل التأثر بالفلسفة الكلامية التي كانت شائعة بينهم غالبة على 
تفكيرهم ء آخذة حكم الحقائق المقررة لديهم . 

رأوا أن الإعراب بالحركات وغيرها عوارض للكلام تتبدل يتبدل التركيب على نظام 
فيه شيء من الاطراد » فقانوا : عرض حادث لا بد له من محدث ء وأثر لا بد له من 
مؤثرء ولم يقبلوا أت يكون المتكلم محدث هذا الأثر ؛ لأنه ليس حوًا فيه يحدثه متى 


(1) إحياء التحو راص 255 58) ل (0 الصثر تقية رص 281 89). 


لذن بسح إتجاهات ممختلفة للفحيلة 
شاء ء وطلبوا لهذا الأثر عامقا مقتضيا وعلة موجية » وبحثوا عنها في الكلام فعددوا هذه 
العوامل وسموا قواتينها . 

ومن تأثرهم بالفلسفة الكلامية رفضهم أن يجتمع عاملان على معمول واحد » 
واحتجاجهم لذلك بأنه إذا اتفق العاملان في العمل لزم .تحصيل الحاصل وهو محال . 
وإذا اختلفا لزم أن يكون الاسم مرفوبًا منصرًا مثا ولا يجتمع الضدان في محل - ومنه 
تحريمهم أن تتبادل الكلمتان الممل , واحتجاجهم بأن العامل حقه التقديم وللعمول حقه 
التأخير فتكون الكلمة متقدمة متأخرة وهو محال . 

فانظر كيف تصوروا ( عوامل ) الإعراب كأما هي موجودات فاعلة مؤثرة » وأجروا 
لها أحكامها على هذا الوجه . قال الإمام الرضي : ( النحاة يجرون عوامل النحو 
كالمؤثرات الحقيقية ) . 

ثم ينقد نظرية العامل عند النحاة » فيذكر : 

١‏ - أن الححاة قد اضطروا في سبيل تسوية مذهبهم. وطرد قواعدهم إلى ( التقدير) 
وأكثروا منه » بيحثون عن العامل في الجملة فلا يجدونه ‏ فيعدهم التقدير بما أرادوا 40 
ثم بعلق على ما يراه من كثرة التقدير عند النحاة بأن « المقددر في الكلام نوعان : ما يكون 
قد فهم من الكلام ودل عليه سياق القول فترى احذوف جزءًا من المعنى كأنك نطقت به 
وإما تخففت بحذفه ؛ وآثرت الإيجاز بتركه » وهذا أمر شائع في كل لغة » بل هو في 
العربية أكثر ميلها إلى الإيجاز وإلى التخفيفى بحذف ما يفهم » ولكن التقدير الذي نعييه 
ْو نظير ما قدمنا لك من الأمثلة » كلمات تجتلب لتصحح الإعراب » ولتكمل نظرية 
العامل , ويسمي النحاة هذا النوع من التقدير بالتقدير الصناعي , وهو ما يراد به قسوية 
صناعة الإعراب » 29 , 1 

ويضرب 'لذلك أمئلة منها : 

. يقولون هو : رأيت زيدًا رأيته . 
عد يَنّ التشركييَ أُسَسجَرَكَ 4 [هوبة: +] . يقولون : هو إن استجارك أحد 


من المشركين استجارك . 
ج - ط لَّر لم كود حَرَينَ َعم ري 4 [الإسراء: 0٠٠١‏ : يقولون : هو لو تملكون 
تملكون رحمة ربي - 


) 40 2 8+ ومن الأمثلة التي ذكرها في التدير . (1) أنظر : إحياء التحو ( ص‎ )١١ 


في تناول النظرية سسسيسيلفا 

د + ل وَأمَا ود نَمَتَتتهُمْ 4 [نصلت: 007 . يقولون : هو وأما تمود فهديتاهم هديناهم . 

ه - إياك والأسد - أي : أحذرك واحذر الأسدا ‏ 

و - وكذلك التعت المقطوع . 

١‏ - بهذا التقدير والتوسع فيه أضاع النحاة حكم النحو ‏ ولم يجعلوا له كلمة 
حاسمة وقول نا » وكثروا من أوجه الكلام ومن احتماله لأنواع الإعراب + يقدرون 
العامل راقعًا فترفعون » ويقدروته ناصبًا فينصبون ء لا يرون أنه يتبع ذلك اخطلاف في 
المعنى ولا تبديل في المفهوم . 

- أن التحاة - بهذا الالتزام لأصول فلسفتهم - أضاعرا العناية بمعاني الكلام في 
أوضاعه الختلفة » من ذلك قولهم في باب المفعول معه : إن مثل :كيف أن وأخوك 
يجوز فيه النصس: على ال معولية والزفع على العطف ء ثم يرون الوجه الثاني أولى 
ويضعفون الأول ؛ لأن الواو لم يسبمها فمل فيكون عاملا في المفعول معه . والحقيقة أن 
لكل من التركيبين معنى لا يغني عنه الآخير . تقول : كيض أنت وأخوك ؟ أي : كيف 
أنت ؟ وكيف أخوك ؟ فإذا قلت-: كيف أنت وأخخاك ؟ فزإىا تسأل عن صلة ما بينهما 
فالعبارتان صحيحتان » ولكل منهما موضع نخاص . ولكن النحاة قد عنوا المعنى 
بالحرص على نظرية العامل . 

- كثر الخلاف بينهم في كلل عامل يتصدون لبيانه » فلا تقرأ بابا من أبواب الدحو 
إلا وجدته قد بدئ بخصومة منكرة في عامل هذا الباب , ما هو ؟ 

.ومن أمثلة ذلك بخلافهم في عامل التصب في المقعول : 

فرأى 'جمهور :البصريين أنه الفعل أو شيهه . 

ورأى هشام أنه الفاعل وحده . 

ورأى الغراء أنه الفعل والقاعل . 

ومذهب خلف أنه الفعولية . 

وكذلك في عامل المفعول معه ء ما هو ؟ 

وهكذا حتى صار أكثر الخلاف بين النحويين وأشد جدالهم هو في العامل , ما هو ؟ 
ولو وضعوا نظريتهم على أصل صحيح لقل خلافهم وتقاريت آراؤهم . 

ه - ثم إن التحاة - بعد هذا كله - لم يفوا بمذاهبهم » أو لم تف نظريتهم بكل 


14 اتجاهات مخلقة للتحاة 


حاجتهم في الإعراب ؛ لأنهم بعدما شرعنوا أن يكون العامل متكلما به أو مقدرًا. في 
الكلام اضطروا إلى الاعتراف باتعامل الممنوي . 

وبرى الأسعاذ إبراهيم مصطفى أن هذه الأوجه من النقد تنقض نظرية النحاة في 
العامل ‏ أو تنقصها على الأقل » وهي مناقشة لكلامهم بمثل أصولهم » وبحكم قواعدهم 
التي التزموا 0© . 

على أنه أكبر ما يعني الأستاذ إرلعيم مصطفي في تقد نظرية العامل عند التحاة هو 
( أنهم - في نظره - جعلوا الإعراب حكها ثفظكا خائصًا يتبع لفظ العامل وأثره » ولم بروا 
في علاماته إشارة إلى معانٍ » ولا أثرا في تصوير المفهوم أو إلقاء ظل على صورته »  ©0‏ 

وإذا. انتهى الأستاذ من نقد نظرية العامل بدأ في تقديم ما براه من _تفسير لهذه 
الحركات الإعرابية التي رفض أن يكون العامل سبب وجودها . ونقطة البدء عنده أنه 
يجب أن يدرس علامات الإعراب على أنها دوال على معانٍ » زأن يبحث في ثنايا 
م ا 
ا ار رياني ادا ترا جر ب اين 
معنى في تأليف الجملة وربط الكلم . 

فما هو هذا المعنى الذي تشير إليه وتدل عليه ؟ 

أما الضمة : فإنها علم الإسناد » ودليل أن الكلمة المرفوعة يراد أن يسند إليها 
ويتحدث عنها . 

وأما الكسرة : فانها علم الإضافة » وإشارة إلى ارتباط الكلمة بما قبلها » سواء كان 
هذا الارتباط بأداة أو من غير أدأة . كما في : كتاب محمد . وكتاب لمجمد . 

ولا تخرج رج الضمة ولا الكسرة عن الدلالة على ما أشرنا إليه ؛ إلا أن يكون ذلك في 
بناء أو في نوع من الإتباع . 

أمأ الفتحة : فليست علامة إعراب ولا دالة على شيء » بل هي الحركة الخفيقة 
للستحبة عند العرب التي يراد أن تتتهي بها الكلمة كلما أمكن ذلك . فهي بثابة 
السكون في لغة العامة » 99 ر 


1 انظر : إحياء النحو راص 74 - 41 ) -. (1) إحيا النجر زع 141 ). 
[؟) لنيز ينه و من 0 


في تناول النظرية 1 
الضمة علم الإسناد . 

وإذا كانت الضمة علم الإسناد » وموضعها هو المسند إليه التحدث عنه » ققد وجب 
أن نوحد بين أحكام كل من البتدأً والفاعل وتائب الفاعل ؛ لأن كل هذه المرفوعات 
مسند إليه ٠‏ وهو يقرر أن هذا الاصطلاح ليس جديدًا ولا ميتكرا ء فقد. آثره من قبل 
علماء البيان واستعملوه في كتبهم » وجعلوا هذه الأنواع الثلاثة نوعًا واحدًا في المنوان 
وفيما أجروا من الأحكام » بل إن سيبويه قد سبقهم إلى هذا الاصطلاح واستعمل 
(المسند إليه) فيما يشمل هذه الأقسام . قال : 8 هذا باب المستد والمسند إليه » وها 
ما لا يستغني واحد منهما عن الآخر ولا يجد المتكلم منه بدا » فمن ذلك الاسم المبتداً 
والمبني عليه وهو قولك : عبد الله أخوك , وهذا أخوك . ومثل ذلك قولك : يذهب زيد» 
فلا بد للفعل من الاسم كما لم يكن للاسم الأول بد من الآخر في الابتداء ٠‏ , 

وليس الخلاف بين الأستاذ إبراهيم مصطفى وبين النحويون في الاصطلاح فحسب » 
بل يتبع هذا الاختلاف اختلاف آخر في الأحكام , هر في واقع الأبر أخطر ما في هذه 
اشحاولة ؛ ذلك أن النحويين حين جعلوها أيوابًا ثلائة جعلوا لكل باب منها أحكامه . 
أما الأستاذ فقد أدمج هذه الأبواب الثلاثة بعضها في بعض ٠‏ ورأى أن ما بينها من فروق 
عند النحاة مردها إلى ( الصنعة ) النحوية وحدها . 

دفأما نائب الفاعل فإن النحاة أنفسهم لا يفرقون بينه وبين الفاعل في الأحكام » 
ومنهم من برسم لهما بها واحدًا » وما الفرق بين سر الإناء وانكسر الإناء إلا ما ترى 
بين صيغتي كسر وإنكسر . وما لكل صيغة من خاصة في تصوير المعنى . أما لفظ الإناء 
فإنه في المثالين ( مسند إليه ) وإن إختلف المسند + . 

وإذا كان الأستاذ إبراهيم مصطفى قد وجد في أقرال النحاة ما ينهض مجيرًا الجمع 
بين أحكام كل من الفاعل ونائبه , فإنه لم يجد شيعًا من ذلك فيما بون الفاعل ولليتداً » 
فإن النحاة يجعلون يينهما فوارق ماثلة ظاهرة » ويجعلون لكل ياب أحكامًا خاصة » 
ومن ثم راح يستقرئ هذه الأحكام النحوية التي تفرق بينهما وحاول تفنيدها ليصل آخر 
الأمر إلى التوحيد يينهما في الأحكام كما وحد يينهما في الاصطلاح . 

والفوارق التي يذكرها النحاة بين للبتدأ والفاعل هي : 

١‏ - وجوب تأخير القاعل عن فعله وعدم جواز تقديمه » على حين يجوز تقدم الخبر 
على اليعنا ‏ 


شن - اتجاهات مختلفة للنحاة 

- جواز حذف الميتدا وعدم جواز حذف الفاعل ‏ 

- وجوب المطابقة بين المبتدأ والخبر تثنية وجميًا » والقعل يوححد في كل الأحوال . 

4 - وجوب اللمطابقة بين المبعدأ والخبر تذ كينا وتأنيا 
القعل إلى مؤنث مجازي التأنيث . 

ويتناول هذه الفروق بالتحليل فيرى أنها ( فروق صناعية ) مصدرها تحكم القؤاعد 
التحوية في الأساليب العربية . فهني فروق قد تنسجم مع صناعة الإعراب ء ولكنها 
ميعدة عن فهم الأساليب العربية ‏ 

١‏ - فالأسلوب العربي يقول : ( ظهر الحق ) » و( الحق ظهر ) يقدم المسند إليه 
أو يؤخره ٠‏ ركلا الكلامين سائخ مقبول عند التحاة جميعًا . ٠‏ ولكن التحاة - 
والبصريين خاصة - يحرمون أن يتقدم لفظ الحق في أ( ظهر الحق ) وهر فاعل ع 
كما يحرمون أن يتأخر المبتدأ من ( الحق ظهر ) وهو مبتدأ , فالحكم إذّا نحوي صناعي 
لا أثر.له في الكلام » وإتما هو وجه من أوجه الصناعات النحوية للتكلقة » لا يعنينا أن 
نلترمه بل يجب أن نتحرر منه » 9© , 

٠‏ والعربية في هذا أن الاسم المححدث عنه يتقدم على المسند ويتأخر عنه » سواء كان 
المسند اسينا أو فعا . وهذا أعصل من أصول العربية في حرية الجملة والسعة في تأليفها» 9" , 

١‏ - والتفرقة بين المبتدأ والفاعل في جواز الحذف تفرقة و صنعها الاصطلاح النحري 
وحده ء فإن المبتدأ لا يذكر في الجملة » فيقولون : هو محذوف ء والفاعل لا يذكرء» 
فيقولون : هو مسعترء ومثال أبن مالك لحذف للبتدا أن يقال في جواب كيف زيد ؟ : 
( ذَنِفٌ ) أي عليل . فإذا قيل في الجواب : ( دَيِْفَ ) أي : اعمل جعلوا الفاعل مستتها 
ولم يغولوا : مححذوف » وهو اصطلاح نحوي لا أثر له في القول , فلا وجه لالتزامه 
والتفرقة به » 99 , 

” - وأما فيما يختص بالمطابقة العددية فإنها لا تخرج أيضًا عن كونها تفرقة قاصرة » 
تعود إلى اصطلاح النحاة أكثر مما ترجع إلى أسلوب العرب ٠‏ ذلك أن المطابقة ين 
المسند إليه والمسند لا تجبيء تبعا + لأن المستد فعل أو اسم ء ولا لآن المسلند إليه ميتداً 
أو فاعل » بل تجيء تبعًا لتقدي المسدد إليه وتأخخره , فالمسند إليه إذ1 تقدم وجب أن يكون 


» وجواز التأنيث وتركه إذا أسند 


(1) إحياء النحو راض 86 . () للصثر تقسه راض 6805088 . 
(©) للصبر تقسه راض 1م6ع . 


في تناول النظرية ب ا لفن 
في المسند إشارة إليه تطابقه في العدد. وإذا تأر كان المسند مغردًا في كل حال ٠‏ 20 , 

4 - وكذلك الأمر فيما يتعلق بالمطايقة في التوع » فالمطابقة يين المسند والمستد إليه 
في النوع عي الأصل ء إلا أن المستد إليه إذا تقدم كانت المطابقة أدق وألزم » وإذا تأخر 
كانت أقل إلراما » 20 . 
الكسرة علم الإضافة : 

والكسرة - عنده - ١‏ علامة على أن الاسم أضيف إلى غيره » صواء كانت هذه 
الإضافة بلا أداة » كمظر السماء » وخصب الأرض أو بأداة » كمطر من السماء » 
وخصب في الأرض ) © , 

وهو يقرر أن الكسرة لا توجد في غير هذه المواضع إلا أن تكون في إتباع كالتعت » 
أو في المجاورة التي هي بدورها نوع من الإتباع . 

ويذعب إلى أن بالإضافة أسبابًا كثيرة » فهي من أشيع أساليب العرب .في البيان » 
كما أنها من أكثر الأصول النحوبة جريًا على الأكلام » بل إن « من الأسماء ما لا يكون 
إلا مضافًا » ومنها ما يحذف المضاف إليه بعده ء فيكون مقدرًا مفهومًا كأنك 
قد ذكرته و 29 , 

وكذلك حروف الجر التي ينبغي أن تسمى حروف الإضافة » فإنها 0 كثيرة في العربية » 
متعددة واسعة التصرف توسع العرب في استعمالها وإنابة بعضها عن بعض توسمًا أكسب 
اللغة مرونة وقدرة على التصوير ؛ حتى لكأن الفعل فعلان بأثر حرف الإضافة » © , 

ويرى أن ما يقرره من دلالة الكسرة على الإضافة . سواء كانت بأداة أو من غير أداة 
مستمد في جوهره من مذاهب التحوبين الأقدمين . 

فهر حون يطلق لفظ المضاف إليه على المجرور بالحرف متوسعًا في معنى الإضافة إن 
يسير على نهج سيبويه الذي قال : 9 والجر إنما يكون في كل اسم مضاف إليه » واعلم 


أن الضاف إليه ينجر بثلاثة أشياء : بشيء ئيس باسم ولا ظرف ء ويشيء يكون ظرقًا » 
وباسم لا يكون ظرفًا » ثم يقسر هذا الشيء الأول الذي ليس باسم ولا ظرف بأنه 
الحرف م 209 0 

(1) تق للصقر ( اص 097 ) . (1) تقس اللصبر رص 88 ) . 

إحياء الحو راص  )188‏ 4 2 6) تق للصبر رص 00906 0185 . 


(5) المرجع السايق ( ص 75 )ء وانظر : كتاب سيويه ( 705/9 ) . 


هذا و أتجاهات مختلفة للتحاة 

ويتبع امبرد الذي يصرح بأن 9 الإضافة قي الكلام على ضريين : فمن الضاف إليه 
ماتضيف إليه بحرف جراء ومنه مأ تضيف إليه إسمًا مثله » قأما حروف اجر التي 
تضاف بها الأسماء.والأقعال إلى ما بعذعا قمن وإلى ... إلخ » - ١‏ 

وهو ما تنبه له المحققون من المتأخرين أيضًا » كاين الخاجب الذي يقول : و والمجرورات 
هي ما اشتمل على علم المضاف إليه ؛ والمضاف إليه كل اسم نسب إليه شيء بواسطة 
حرف جر لفظًا أو تقديرًا مرادًا » ويفسر هذا الرضي بقوله : د بني الأمر أولا على أن 
امجرور بحرف جر ظاهر مضاف إليه » وقد سماه سيبويه أيضًا مضاف إليه » ولكنه 
خلاف ما هو الشهور الآن من اضطلاح القوم » فإنه إذا أطلق لفظ المضاف إليه أرينًا به 
ما اجر بإضافة اسم إليه بحذف التنوين من الأول للإضافة ‏ وأما من حيث اللغة 
فلا شك أن زيدا في ( مررت بزيد ) مضاف إليه إذا - صحتها إذ - أضيف إليه انمجرور 
بواسطة حرف الجر م . 

ولمله لا يقوتني أن أسجل ما يون فكرة الأستاذ إبراهيم معمنطفى وبين كلام ابن الحاجب 
أمن خلاف ؛ إذ يجعل الأستاذ الإضافة أصلا وأن حروف الجر يتبغي أن نسمى حروف 
الإضافة على عكس ابن الحاجب الذي يجعل الجر أصلا ‏ وأن حرف الجر مقدر في 
المضاف إليه . 
الفتحة ليست علامة إعراب : 

وإذا كان صاحب إحياء النحو تناول الكسرة وجعلها دالة على الإضافة لم يفعل 
أكثر من أنه توسع في دلالة الإضافة لتشمل لنجرور بالحرف » وقد وجد في هذا السبيل 
من ذهب إليه من النحاة . فإنه فيما يختص بالفتحة ودلالتها الإعرايية قد ابتكر شيكًا 
جديدًا وغريتا مما » وإن حاول نسبته إلى بعض آراء قديمة محاولا أن يثبت أنه إنا 
ينشر مهجورًا أو يبسظ مطريًا ) . 

ققد ذهب إلى أن الفتتحة لا صلة بينها ويين لمعنى ء ولا ارتباط بينها وبين الدلالة وإذًا 
فهي ليست - عنده - علامة إعراب ‏ وإثفا هي حركة عنفيفة أستحب العرب النطق بها 
لخفتها » ومن ثم نطق بها العرب « آخر كل كلمة في الوصل ودرج الكلام » فهي في 
العربية نظير السكون في لغتنا العامية © 0© _ 

ولتصحيح ذلك اضطر صاحب إحياء النحو إلى أن يفترض أن الفتحة - صوتكا - 


1 إحياء الجر رض 1/8 ) - 


في تتاول النظرية ايفن 
أخفى من الحركات كلها ومن السكون أيضًا - 

وبهذا الفهم للحركات الإعرابية » يعتقد الأستاذ إبراهيم مصطفى أنه قد وصل إلى 
غايته من نقض لنظرية العامل ٠‏ وينتهي إلئ أن 8 تخليص التحو "من هذه النظرية 
وسلطانها ير كثير وغاية تقصد ء ومطلب يسعى إليه » ورشاد يسير بالنحو في طريقه 
الصحيحة بعدما أتحرف عنتها آمادًا » وكاد يصد الناس عن معرفة العربية » وذوق مافيها 
من قوة على الأداء ومزية في التصوير » 20 . 

وأبرز ما نلحظه على الأستاذ إيراهيم مصطفى هو التعميم غير العلمي ؟ إذ لا سند فيه 
ولا دثيل عليه » وأمثلة هذا التعميم كثيرة : 

ألا : نسب الأستاذ إلى النحويين جميعًا أنهم ‏ لم يقبلوا أن يكون التكلم محدث 
هذا الأثر - الإعرابي - لأنه ليس حرا يحدثه متى شاء.» وطلبوا لهذا الأثر عاملا 
مقتضيا وعلة موجبة » وبحثوا عنها في الكلام فعددوا هذه العوامل ورسموا قوانيتها », 
وهكذا تصور النحاة ( عوامل ) الإعراب كأنما. حي موجودات فاعلة مؤثرة وأجروا لها 
أحكامها على هذا الوجه » 29 » ويستشهد بقول الإمام الرضي : « النحاة يجرون 
عوامل النحو كالمؤثرات الحقيقية » © , 

والواقع أن هذا الذي ذكره الأستاذ تعميم تعوزه الدقة . فلقد سبق أن وضح أن ثمة 
اتجامًا في النحو يجمل العامل هو المتكلم , وأن على رأس من صرّح بهذا الرأي أبو الفيح 
ابن جني في خصائصه إذ قال 29 : ... فأما في الحقيقة ومحصول الحديث فالعمل من 
الرفع والتصب والجر والجزم إنما هو للمتكلم نفسه لا نشيء غيره ء وإثما قالوا : لفظي. 
ومعنوي لما ظهرت آثار قعل المتكلم بمضامة اللفظ للفظ . أو باشتمال المعنى على اللفظ . 

ولقد تابع ابن جني في هذا الرأي عددًا من محققي النخاة » ومنهم الرضي الذي يذاكر 
أن ١‏ النحاة جعلوا العامل كالملة المؤثرة » وإن كان علامة لا علة ع ولهذا سموه 
عاملة » ©©؛ ثم يصرح : و اعلم أن محدث هذه المعاتي في كل اسم هو المتكلم » وكذلك 
محدث علاماتها » ولكنه نسب إحداث هذه العلامات إلى اللفظ الذي بواسطته قامت. 
هذه المعاني بالاسم فيسمى عامل ؛ لكونه كالسبب للعلامة » 29 . ويقول : 3 إن العامل 


النحوي ليس مؤثرًا في الحقيقة حتى يلزم تقدمه على أثره » بل هو علامة » 99 . 
(1) الصير البايق راض 146 . (كاء > إحياء لسر رص 231 175). 
() الخصائص ( 116/1 ) . (ه) شرح الكاية (/10) . 


(0) شرح الكاتية ( 14/1 ) .* (/) الصر السابق 19/6 ) . 


2-1 اتجاهات مختلقة للنحاة 

ويذكر ابن يعيش أيضًا أن من الممكن أن يقال : 3 إن العوامل في هذه الصفة ليست 
مؤثرة تأنير! حسكا ؛ كالإحراق للنار » والبرد. والبل للماء » ونا هي أمارات ودلالات » 
والأمارة قد تكون بعدم الشيء ء كما تكون بوجوده » © . 

وإذَا فمن النحاة من ذهب إلى أن العامل الحقيقي هو التكلم.» وأن نسبة العمل إلى 
اللفظ نسبة. مجازية » بل إن من المحدثين من يتوسع بدوره أيضًا في هذا الاتجاه » فيذكر 
أنه د مما لا شلك فيه أن النحاة لم يريدوا بنسمية العوفئل عوامل أنها عملت الحركات 
دون المتكلم , فإنه مشاهد أن التكلم هو محدث الكلمة : حروفها وحركاتها ‏ بما فيها 
حركة الآخر ٠‏ وفي هذا التعميم شك كثير ؛ لأنه من يسنتقرئ أقوال النحاة في العامل 
يمكنه أن يميز فيها اتجاهات ثلاثة : 

أولها : أن العامل هو اللفظ نفسه ‏ 

ثانيها : أن العامل هو المتكلم بمضامة اللفظ . 

ثالنها : أن العامل ليس اللفظ , ولا التكلم » وإفا هو الله . 

: وإذّا فمن الخطأ أن نعمم حكيا لا يستند إلى أساس علمي . وأن نفسر النتصوص 
على أن تتحمل ما لا تطيق وتنطق بما لا تعني . 

ثانها : يثير الأستاذ بالغة الدقة والخطز ؟ وهي تحديدة لمجال البحث النحوي » وهل 
تقتصر الدراسة النحوية على تناول أواخر الكلمات وما يطرأ عليها من حركات » أم تتسع 
لتشمل مجالات بحث أوسع » فتخيط جكوين الجملة » ثم الموقف الخاص الذي تقال 
فيه» باعتباره مؤثرا في هذا التكوين على نحو ما ؛ بل لأنه المؤثر الأول في تكوينها ؟ 

قالأستاذ يرى أن النحو العربي قد قصر نفسه على 9 تعرف أحوال أواخر الكلم إعرايا 
ربناة » فبحثه قاصر على الحرف الأخير من الكلمة : بل على خخاصة من خمواصه وهي 
الإعراب والبناء » ثم هم لا يعنون كيرا بالبناء ولا يطيلون البحث في أحكامه » وها 
يجعلون همهم منه بيان أسبايه وعلله » © , 

وما يذكره الأستاذ فيه تعميم يرقضه البحث النحوي ؛ لأن مجالات البحث في 
النحو العربي أوسع من قصره على خاصة من خصائص الحرف الأخير من الكلمة ؛ إذ 
تناول أبحائه التركيب الكلامي الذي يتعدى الكلمة الواحدة إلى الجملة كلها » ومدى 
مطابقتها للموقف الخاص بها . :وفي النحو أبواب كثيرة تبحث مواضع التقديم والتأخير 


١ شرج للقصل ( لراباء +ع (5) إعياء النحو رص‎ 0١ 


في تناول الدظرية 0 ب ليق 
والتوكيد والحذف » واستخدام الأثفاظ؟ كألفاظ النفي والاستفهام والعظق ... إلخ , 
وكل هذه أشياء تتعدى ما ذكره من أن أبحاث التحو مقصورة على الخرف الأخير من 
الكلمة » بل على خاصة من خواصه ‏ وهي الإعراب والبناء . 

ثالعًّ : يرى الأستاذ أن النحاة قد « جعلوا الإعراب حكمًا لفظيًا خخالصًا يتبع لفظ 
العامل وأثره » وم يروا قي علاماته إنشارة إلى معنى ‏ ولا ثفني تصوير لمفهوم أر إلقاء 
ظل على صورته » © , 

والاتجاه السائد في النحو العربي على العكنس من ذلك ؟ إذ يربط بين الدلالة والحركة 
الإعرابية » ويجعل الحركة الإعرابية مشيرة إلى معنى ودالة عليه » ونص الزجاجي على 
أن و الأسماء لا كانت تعتورها هذه المعاني » فتكون فاعلة ومفعولة ومضافة ومضافًا 
إليها » ولم تكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني » بل كانت مشتركة » جعلت 
حركات .الإعراب فيها تنبئ عن هذه المعاني » خقالوا : ضرب زيد عمرًا فدلوا برفع زيد 
على أن الفعل له . وبنصب عمرو على أن الفمل واقع به . وقالوا : ضرب زيد . فدلوا 
جخيير أول الفعل ورفع زيد على أن الفعل ما لم يسم فاعله وأن المفعول قد ناب منايه , 
وقالوا :.هذا غلام زيد فدلوا بخفض زيد على إضافة الغلام إليه » وكذلك سائر المعاني 
جعلوا هذه الخركات دلائل عليها ليتسموا.في كلامهم » وليقدموا الفاعل إن أرادوا ذلك 
أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمه » وتكون الحركات دالة على المعاني ٠‏ 0© . 

ويقول الزمخشري : 9 وكل واحد منها - الرفع والنصب والجر - علم على معنى ؛ 
فالرفع علم الفاعلية » والفاعل واحد ليس إلا ء وأما المبتدأ وخخيره وخبر إن وأخواتها ولا 
التي لنفي الجنس واسم ما ولا المشبهتين بليس فملحقات بالفاعل على سبيل التشبيه 
والتقريب ء وكذالك النصب علم للفعولية ... والجر علم الإضافة » 29 . 

ويقول ابن يعيش : 8 الإعراب الإبانة عن المماني باختلاف أراخر الكلم » لتعاقب. 
العرامل خي أولها » © , 

ويقول : « كل واخد منها - الرفع والتصب والجر - علم على معنى من معاني 
الاسم التي هي الفاعلية والمفعولية والإضافة » ولولا إرادة جعل كل واد منها علئنا على 
معنى من هذه المعاني لم تكن حاجة إلى كترتها وتعددها ٠‏ © . 


(1) إحياء التحو رص 8١‏ ). (5) الإيضاح رص 234 0170 . 
رم قصل ( قاع ل (4) شرح للقصل ( 75/6 ) . 


ازه) للصدر السايق . 


فل اتماهات مخطفة للتبحاة 

ويقول الخضري : « وإنا أعرب للضارع لشيهه الاسم في أن كلا منهما يتوارد عليه 
معاتٍ تركيبية لولا الإعراب لالتيست ٠‏ فالمتواردة على الاسم كالفاعلية والمفعولية 
والإضاء في : ما أحسن زيدًا ء وعلى القعل كالتهي عن كلا الفعلين أو عن أولهما قط 
أو عن مصاحبتهما في نحو : لا تعن بالخطأ وتمدح عمزا » © . 0 

رابعا : وحد الأستاذ بين للبتدأ والفاعل ونائبه في الاصطلاح ء فسماها جميعًا 
المسند إليه » وسوى بينهما في الأحكام ء وتوحيد الاصطلاح لا مانع منه إذ لا مشاحة 
في الاصطلاح » أما التسوية في الأحكام فهي مجال الناقشة ؛ إذ هي مظهر من مظاهر 
التعميم الذي أشرت إليه ؛ لأن الأستاذ رأى أنه ما دام ممكتا أن تطلق على المبتداأ وعلى 
الفاعل ونائبه اصطلاحا واحدًا هو المسند إليه » فإنه ينبغي أن نسير في الشوط إلى مداه » 
وأن نجعل هذه الأحكام الكثيرة الخاصة يكل منها أحكاما قليلة مشتركة بينها . 

وخطأ هذه النظرة أنها تغفل الفوارق النوعية في مضمون الاصطلاح ذاته » فكون البتداً 
مسندًا إليه وكون الفاعل مسددًا إليه ممكن قبوله ؛ لأنه لا مشاحة في الاصطلاح كما قلناء 
بل إن من النحويين أنفسهم من ذهب إليه وقال به ء بل أساس الدراسة البلاغية هو 
استخدام هذا الاصطلاج ذاته ؛ ولكن داخل هذا الاصطلاح الواحد يمكن أن توجد أنواع 
مخعلفة. . ولا يطلب توحيد الاصطلاح إلغاء الفروق النوعية التي يضحها . فكما أن 
الفاعل يمكن أن ينقسم إلى مذكر ومؤنث » وإلى مفود ومثتى وجمع » وإلى معرفة ونكرة . 
ولكل حكم خاص بهء كذلك يمكن أن يقسم المسند إليه - إذا ارتضينا هذه التسبمية - 
إلى فاعل له أحكامه الخاصة » وميتدأً. في أحكامه الخاصة ‏ 

والسيب في هذا التعميم - فيما أظن - أن الأستاذ قد تكلف حين رد كل ما ذكره 
فوارق بين القاعل وامبتدأ. ولمل أيرز هذه الفوارق هو جواز حذف البتدأ وعدم 
جواز حذف الفاعل » فلقد رأى أنهما إذا لم يوجدا في الكلام فلا معنى للتفرقة بينهما » 
نحو : بدخير حيرا للب أ يقول عنه النحاة : إنه محذوف ‏ وفي نحر : آكل قاعل يقول عنه 
الحاة : إنه مستتر مع أن التعبير في كليهما يخلو من الفاعل وامبتدأ » ورأى أنه لا سبب 
لهذه التفرقة إلا ما زعموه من جواز حذف الميتداً وعدم جواز حذف الفاعل . 

وفي هذا الكلام إغقال لفارق جوهري بين اليذف والاسجعار ؛ ذلك أن النحاة يرون 
أن اللستتر غير امحذوف ؟ لأنه في حالة الاستتار يشترط أن يوجد في الصيغة مأ يدل على 


(1) حاشية 


الخضري على لين عقيل ( ص 330 ) . 


في تاول النظرية - مسب بار 
المستر » أما في حالة الحناف فلا يشترط أن.يوجدا في الصيقة ما يدل على المحذوفء 
بل يمكن أن يفهم ذلك من السياق وحده ء فصيغة ذاكر مثا تدل بنفسها على أن 
ما أستدت إليه متقاطب مذكر . 

وصيغة أذاكر تدل على أن المستد إليه متكلم مفرد . 

وصيغة نقاكر ندل على أن المسند إليه جماعة المتكلمين . 

وهكذا الصيغ التي يضمر فيها الفاعل . 

أما في البتداً الحذوف. ققد لا يوجد في الصيفة نفسها ما يشير إليه ‏ ولا يستج 
إلا من السياق » نحو وو او 0 

هو السياق ذاته » وهي - بدون السياق - يحتمل أن تسند لضمائر شعى ع إفرادًا وتثنية 
وجمعاء تذكيرا وتأنيًا . 

خامسًا : ذهب الأستاذ إلى أن الفتحة ليست حركة إعرابية » وما عي جركة خفيفة 
يلجأ إليها العرب في حالة الوصل دون أن تدل على معنى ء وقد أحب أن يدلل على 
خفة هذه الحركة ليستقيم له ما فرض » ورأي النجاة يعترفون بخفة الفتحة عن أخحيها 
الضمة والكسرة ؛ فأضاف إلى ذلك خفتها عن السكون أيضًا ء ليتيسر له ما ذهب إليه 
وهي أنها أخف الأصوات جميعًا ؛ ولذلك لجأ إليها العرب عندما لا يريدون الدلالة 
على شيء » كما تلجأ لغتنا العامية إلى السكون » ومن ثم راح يدلل على خفة الفتحة 
عن السكون بذكر عدد من المقاطع الصوتية التي يحس فيها خفة الفتحة » ويلمس فيها 
ثقل السكون . 

وهذا الذي ذكره الأستاذ إسراف في التعميم أدى إلى خطأ في التتائج » فالمقارنة التي 
ذكرها غير دقيقة ؛ لأنها مقارنة مقاطع لا مقارنة أصوات » وقد غ الأستاذ عن إدراك 
نقطة بداية بديهية » وهي أن الفتحة تلتقي مع الضمة والكسرة في كونها جميعًا 
حركات صوتية . أما السكون فليس صوبًا ؛ لأنه ليس حركة ولا ساكتًا الزعم 
بأن حركة ما أخف منه يتناقض مع إلقيم الصوتية ذانها , ولو شاء الدقة لكان عليه أن 
يقارن بين حركة الفتحة ء وبين إتعدام الحركةء أي الصمت ؛ لأنه وحده المساوي 
للسكون في حالة الرقف الصوتي لا المقطعي . 
الشيخ محمد عرفة » و ٠‏ النحو والتحاة » : 

حاول الشيخ عرفة في كتابه ٠‏ النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة » أن برد كل 


ماو ج اتجاهات مختلقة للتحاة 
ما ذهب إليه الأستاذ إبراهيم مصطقى من آراء وأفكار » منطلقًا من نقطة بداية مدرمبية 
متعصية » كما يتضح من عنوان كتابه نفسه ؛ إذ تب من نفسه مداققا عن كل 
الأفكار التي تاجمها الأستاذ إبراحيم مصطفى مصطقى » فحمله التعصب على ما لا يقبل اه 
ارتضى أفكارًا نقضها القدماء أنفسهم واعترفوا بخطتها » وأرجو أن يتضح ذلك من 
خلال تتبع خطوات رده على الأستاذ إبراهيم مصطفى » يقول : ٠‏ نظرنا في قول التحاة : 
إن الفاعل مرفوع بالفعل . والمفعول منصوب يه » وإن اجرور مجرور بالحرف 
أو الإضافة » وإن الخبر مرفوع بايسنا » وإن الفغل يعمل الرقع « والتصب » وإن الحرف 
يعمل الرفع :والنصب والجر ... إلخ -فعرضت لنا الشكوك الآنية : 

١‏ أن هذه الأثفاظ لو كانت عوامل عملت الرفع والتضب والجر والجزم لكانت إما 
فاعلة بالإرادة كالإنسان أو بالظبيعة كالنارء لا جائز أن تكون فاعلة بالإرادة ؛ لأننا نملم 
أنها لا إرادة لها ؛ إذ لا حياة فيها » والفاعل بالإرادة من شرطه الحياة » ولا جائز أن 
تكون فاعلة بالطبيعة ؛ لأن الفاعل بالطبيعة لا يتخلف أثره » فالنار مهما وجدت 
أحرقت » وهذه ليست كذلك ؛ إذ يتخلف عن هذه الألفاظ عملها كما في لغة العوام 
الذين يلحنون . فتراهم ينصبون الفاعل ويرفعون المفعول وينضبون المجرور » وكما في 
العالم بلغة العرب إذا تعمد اللحن أو سها عن مراعاة القواعد , فلو كان هذه الألفاظ 
أ يمتها 8رجة حلن بلا ارات عد وعد ول رق نامل يت 
المفعول ... وليس الأمر كذلك فيما يسميه التحاة عوامل ومعمولاتها . 

1- اغا برت ون بقاعنقها فم أن الك م لاي لدعلل لي" 
الذي يرفع وينصب ويجر ويجزم .. 

وإذا كان الأمر كذلك فلع جعل النحاة هذه عوامل ٠‏ وأتوا من العلل بم يفهم منه أنها 
مؤثرات حقيقية ؟ » © , 

ويرى الشيخ عرفة للتخلص من هذا التناقض الذي نصه بين أقوال النحاة في العامل 
من ناحية » ويين تفكيره النظري وإحسامه الواقعي من ناحية أخخرى « أن هذه العوامل 
ليست عوامل في الرفع نفسه » وإنما هي عوامل في وجوب الرفع . فليست هي التي 
رقعت ونصبت وجرت ء وإنما هي التي أوجبت هذه العلامات : الرفع والتصب والجر» 
وهذا اب أثر لها لا يتخلف عنها » (© . ٠‏ والنحاة قد توسعوا فأطلقوا الرفع وأرادرا 


. ) 835 انظر : الحو والتحاة رص‎ )7( ١. ) 8/4 - 8“ التو والتحاة رص‎ )١( 


في اول ري يي هن 
وجوب الرفع » والتصب وأزادوا وجوب النصنب: ء والجر وأرادوا وجوب الجر ... فقول 
النحاة : إن هذه العرامل قد عملت الرفع من بياب الاتساع في العبارة » واكراد عملت 
وجوب الرقع » فهو على تخذف مضاف . كقول الله : « وَبَكلٍ القريَة 4 ريوسف: 0م 
أي : أهل القرية » © , 

وهذا التفسير لا يخلو من افتراض ؛ إذ كون العمل ليس في هذه الحركات بالذات 
من رفع وتصب وجزوجزم ؛ وإما لؤجوبها » لم يخرجنا من التناقض الذي أحسه ؛ إذ 
ما معنى الوجوب هنا ؟ وما مصدره ؟ ولم تحتم ؟ أنه لا يجيب عن ذلك بأكثر من أن 
د الإيجاب أثر لها لا يتخلف عنها بالمواققة والاصطلاح + 0© . 

لم يأخحذ في تفنيد ما قدمه الأستاذ إبراهيم مصطفى من نقد لنظرية العامل » فيذكر : 

, أن التقدير في أكثر الأمثلة ليتحصل المعنى‎ - ١ 

فمثلا : ( إياك والأسد ) عاب النحاة بتقديرهم : أحذرك واحذر الأسدء وجعل ذلك 
لتسوية مذاهبهم وطرد قواعدهم في الإعراب ... والتقدير هنا ضروري للمعنى » فلو قدر 
أن اللغة العربية ليس فيها علامات إعرابية تدل على المعاني التركيبية لرجب التقدير 
ليستوي المعنى ويستقيم . فإن إياك ضمير يدل وضعًا على المخاطب المفرد إلمذكر . والأبد 
يدل وضمًا على ذلك الحيوان ذي اللبد المفترس » وليس فيهما دلائة على المعاني الت ركيبية » 
وقولنا : إياك والأسد بحسب للعائي الوصفية لا يدل إلا على ما ذكرناء وليس يفهم ذلك 
المعنى التركيبي وهو تحذيره من الأسد إلا بتقدير لفظ أحذر واحذر ؛ يرتبطان بهما على 
جهة الوقوع عليهما » ولولا ذلك لما دل التركيب على معنى 9© . 

) وأما اعتراضه ( بزيًا رأيته ) وتفدير الحاة : رأيتٍ زيدًا رأيته ... فجوابه : أن ( رأيت‎ ٠ 
ارتبطت بالضمير على أنها واقعة على الرؤية » زيد منصوبًا غير مرتيط بشيء يدل على‎ 
المعنى التركيبي , ولا يجوز أن ترتيط به ( رأيت ) الموجود ارتيطت بالضمير..‎ 
الارقاط الذي جاه بكره بن ندع "وراك ) :فرعب إن در :ررقت ) أعري‎ 
. ليرتبط بها زيد , أما تركها هكذا بون ربط فلا يحصل معنى ولا يؤدي إلى مفهوم » 9؟‎ 

وكذلك الأمر فيما ذكر من أمثلة . 

- وأما الاعتراض الثاني الذي ذكره الأستاذ إبراهيم مصطفى » والذي يأخذ فيه 


(1 ء )١‏ انظر : النحو والتحاة زم +8 ) . 7 (2) للصدر السايق راص 88 . 
(4) الصدر تفه زعن 59 6 44ل 


يكنا - ح اتجاهات مخلفة للنحاة 
على التحويين أنهم أضاعوا حكم النحو بهذا القدير المسرف ء فلم يجملوا له كلمة 
حاسمة ء فيرفعون وينصبون ويجرون ء ولا يرون أنه يتبع ذلك اختلاف في المعنى 
ولا تبديل في المفهوم » قيدفعه الشيخ يقوله : 9 هذا ليس بصحيح » فإن كل أختلاف 
في الخركات والعوامل يتبعه حتما اختلاف في المعنى » وكل معنى يناسب موضوع 
الكلام ء قالتقدير الذي يؤديه أولى »  ©0‏ 

© - وأما الاعترا. الثالث الذي ذكره الأستاذ إبراهيم مصطفى قلا يجد الشيخ 
عرفة ما يدفعه به غير أنه 8 اعتراض ليس من عنده » وإفأ هو من عند الدحويون أنفسهم » 
فقد اعترضوا بهذا الاعتراض » ورأوا أنه لا معنى جوز الأمرين العطف والتصب ء .بل 
النظر إلى للعنى ( , وينسب هذا الرأي القديم للدماميني تقلا عن الخضري في حاشيته 
على ابن عقيل 4 إذ يقول : ٠‏ واعلم أن العنى يختلف بالرقع والنصب ؛ لأن النصب 
نص في المعية ء والرفع لمطلق الجمع كما هو شأن الواو العاطفة » فكيق يرجح العطف 
مع اختلاف العنى ؟ فانوجه أن يقال : إن قصدت العية نضا فالتصب ء أو بقاء 
الاحتمال والإبهام قالرفع أو لم يقصد شيء جاز الأمران +- ولعل هذا الأخير محمل 
كلامهم . أه دماميني © , 

ويضيف الشيخ إلى ذلك تتخرييجا من عنده » ؤيرى فيه أن « معنى قولهم : يجوز الأمزات 
الرفع والنصب - أنه :لا مانع نظا من الرفع والنضب » فأنت في سعة من أن تنصن غلى 
المعية قتنصب ؟ إذ لا مانع منة لفظًا » أو تريد بقاء الاحتمال رفع ؟ إذ لا مانع منه لفظًا ء 
فكأنهم يقولون للك : لا منائع لفظًا من الرفع والنضب ٠‏ وأنت زمعناك » © 

؟ - وبرى الشيخ أن « الخلاف الذي تجده ( في العُوامل ) حو تتعيين الشيء الذي 
يقوم به المعنى المقتضي للإعراب » فمن قال'+ إن العامل في المفعزل به الفعل أو شبهه 
يرى أنه هو الذي تقوم به العنى المقعضيللإعراب + ومن رأى-أنه القاعل فكذلك » 
والذي رأى أنه الفعل والفاعل رأى أنه لولا الفعل والفاعل وارتباطهما بالمفعول على جهة 
وقوع الفعل عليه ؛ لما قام به معنى للفعولية المقتضي “نصبه » 9©© , 

وحسب الشيخ أنه بهذا الكلام قد رد الاعتراض مغ :أن هذا الرد ذاته يؤكد أن مرد 
الخلاف هو الاعتبارات التحوية التي اصطفاها إلنحاة أنفسهم دون سند من صميم اللغة 
أو مفهوم التركيب . 
(1) الجر وقتحلة رص 517 (5) للصبر السايق زحي ٠١١‏ ) . 
(6) للصثر تقسه ررض 105). (4) الحو والتحلة رص 1١64‏ ) , 


في تتاول التظرية ليل 

ه - ويدقع الشيخ عرفة الاعتراض الخامس الذي ذكره الأستاذ إبراهيم مصطفى » 
وهو أن النحاة أوجبوا أن يكون العامل لفظًا فإن وجد فذاك » ولا فيقدر . ثم اعترض 
عليهم بالعوامل المعنوية » يدفع الشيخ ذلك بأنه لا يدري ٠‏ كيف يعترض عليهم بذّلك:: 
والمذهب الرسمي هو الاعتراف بالعوامل المعنوية ؟ ألا تراهم في الإعراب يقولون في مثل : 
محمد قائم : محمد مبتدأ مرفوع بالابتداء , والابتداء عامل معنوي ؟ على أن حذلق 
النحاة - كاين جني - يرون أن العامل المعنوي أغلب ٠‏ والعوامل.اللفظية مرجعها إلى 
عوامل معنوية » وإتما قسموها إلى عوامل لفظية وعوامل معنوية ليروك أن بعض العمل بأني 
مسببًا عن لفظ يصحيه كمررت بزيد » وبعضه يأتي عاريًا عن مصاحبة لفظ يتعلق به 
كرفع المبتدأ بالابتداء » ورفع الفاعل لوقوعه موقع الاسم ».20 . 

فإذا انتقلنا إلى الشق الثاني من موقفٍ الشيخ عرفة » وهو الذي يتناول فيه تفسير 
الأستاذ إبراعيم مصطفى.للحركات الإعرابية » فإننا نمده يتفق معه في قليل » ويختلف 
معه في كثير : 

يتفق معه في أن الكسرة علم الإضافة © + وأن الضمة علم الإسناد ء لا لشيم 
إلا لأنه وجد في النحو القديم ما يمكن اعتباره أصلا لهذا القول ؛ 0 ذلك أن الرضي في 
شرح الكافية قد ذهب إلى أن الرفع علم كون الكلمة عمدة في الكلام ؛ والنصب علم 
كرن الكلمة فضلة » والعمدة هو ما كان أحد ركني الإسناد . والفضلة ما ليس أحد 
ركني الإسناد » فيشمل. العمدة المبتداً والخبر والفاعل ونائبه » ويشمل الفضلة المفاعيل 
والحال والتمييز والمستشتى ٠‏ ؛ ثم يغسبر نص الرضي بأن ٠‏ كون الكلمة عمدة مساو تقول 
المؤلف : علم الإسناد ؛ إلا أن المؤلف أراد بعض ما تدل عليه الكلمة وهو كون الكلمة 
مسندًا إليها » ولم يرد الشق الآخر وهو كون الكلمة مسندة مع أن كلمة الإسناد شاملة 
للمعنيين ؛ إذ المعنى أن الرفع في الكلمة علم الإسناد فيها » والإسناد فيها إما كونها 
مسندة أو مسددًا إليها » والمؤلف أراد الشق الثاني » 29 , 

وينفق معه أيضًا فيما ذهب إليه من توحيد لأحكام الفاعل ونائبه , لا لشيء أيضًا إلا لأن 
١‏ بعض النحاة جمعهما في باب واحد ؛ نظرًا لاتفاقهما في كثير من الأحكام ٠‏ 99 , 
. ثم يختلف معه فيما عدا ذلكِ من أحكام : 


(1) الحو والتحاة رص 9١6‏ . (1) انحو والتحاة راض 150) . 
( الصثر السايق رص 61848 (4) لفحو والتحاة رص 1065) - 


ك1 اتجاهات ممختلقة للدحاة 

- يختلف معه. في كون الفتبحة حركة إعراية » فالأستاذ إبراعيم مصطفى يرى‎ - ١ 
كما سبق - أن الفتحة ليست علامة على أشيء ء بل هي الحركة المستخقة التي يلجأ‎ 
. إليها العرب عندما لا بريدوث الدلالة على معنن الإسناد ولا على معنى الإضافة‎ 

وهو يرى أن الفحة حركة إعرابية ؛ إذ د التحاة يرون أنها علم المفعولية”وما ألصق 
با 20 

- يختلف- معه قيما ذهب إليه من توحيد لأحكام الفاعل وللبعدا © . 

وهكذ! ينهي الشيخ عرفة إلى أن نظرية العامل 8 ستجك دائئما سحرها وسيطرنها على 
العقول"» وستكون أب قوية لا تهافت فيها ولا هلهلة » وسيلجا المرء دائمًا إذا لم يجد أحد 
جزأي الكلام الذي يتم به الإسناد إلى تقديرة' مناسيكا للمعنى الحاصل » 99 , 

وأوضح ما يؤخذ على الشيخ عرفة قي مخاولته تدعيم نظرية العامل:؛ الثزامه المطلق 
بالآزاء القدمة في النخو ؛ 'فهر يقبل ما يقبل لا لشيء إلا لأنه موجود في الحو 
القديم» أو على الأقل ترجد بذوره فيه » ويرفض ما يرفض لا لشيء أيضًا إلا لأنه 
لا يجد فيما يقرأ من كتب النحاة الأقدمين ما جضمنه أو يشير إليه ‏ 

ولو كان هذا الالتزام بالقديم عن وعي به وبصر فيه ونقد له لما أخذ ذلك عليه » 
وما تورط في الدقاع عن أفكار لا سبيل إلى قبولها » ولما اضطره ذلك إل أن يقبل منه 
ما لا يقبل ؛ وأن يرضى منه بما لا يرضى ؛ ولكنه حمل تفسه على كل ذلك حين قبل 
النحو القديم غلى علاته » وحين نظر إليه على أنه وحدة متكاملة » وحين ظن أن الخروج 
على بعض الأذكار القديمة في النحو امتهان لقدرات النحاة العقلية وطاقاتهم الذهنية » ومن 
ثم داقع عن هناتهم فتكلف في الدفاج » وهكذا أرقعه حرصه عليه وكلفه به وتعصبه له في 
أخطاء عدة» هي - في أبعادها الباشرة - أخطاء في النحو القديم ومآخذ عليه : 

١‏ - من ذلك أنه أشند إلى الوضع والمواضعة ؛ أثرا خطيرا في النحو ء حين رأى أن 
العوامل اللفظية والمعنوية التي يذكرها النحاة ليست محدئة لمنركات الإعراب . وإفا همي 
موجبة لهذه الخركات . فهي لم ترقع وتنصب وتخر وتجزم » وإنما هي الموجبة ذكل ذلك 
وهذا الإيجاب أثر لها لا يتخلف غنها بالمواضعة والاصطلاح . 

وعلى الرغم من أن هذا التفسير لا يخلو من افتراض ؛ لأن كون عمل هل الألفاظ 
(1) المصثر نقسه رص 119 ) ء وأنظر ( ص 155 - 154 ) ل 

3 *#) الصبر نقسه رص 5مك لإموع ‏ 


في تناول النظرية ب م1 
ليس في الحركات وإثما فوجزبها لم يخرجنة من دائرة التناقض الذي أشار إليه يبن أقوال 
النحاة من ناحية وبين التفكير النظري الذي يستيعد أن تحدث /الألقاظ آثارًا والإحساس 
الواقعي الذي يلمس الصلة بين الألفاظ وحركاتها وبين المتكلم - من ناجية أخرى - 
على الرغم من كل ذلك ؛ إلا أن الأستاذ قد زاد هذا التناقض حدة حين نسب هذا الأثر 
الإيجابي الذي لا يتخلف إلى المواضعة والاصطلاح . 

وذلك أنه لم يشرح شيثًا من هذه المواضعة ولا عن هذا الاصطلاح » ولم يحدد ما يريدة 
بهما . مكتفيا بطنيعة الحال .با هو معلوم في النحو العربي من أفكار عامة عن الرضع 
والاصطلاح » وما هو معلوم في النحو ومقرر فيه - في هذا لمجال - أصبح فكوا مجروا له 
قيمته التاريخية وحدها» باعتباره محاولات لتفسير جواتب لغوية لا سبيل إلى.تفسيرها » 
لارتباطها بقضايا ليس في مقدور العلم أن يتناولها بغير الحدس الذي لا قطع معه . 

ذلك أن فكرة المواضعة ترتبط بقضية أساسية في الفكر اللغوي , وهي قضية نشأة 
اللغة , والواقع أن هذه القضية مشكلة إنسانية قبل أن تكون قضية علمية . أما أنها 
مشكلة إنسانية فلأنها تتناول نشأة اللغة الإنسانية التي اخعلفت فيها الآراء وتشعيت » 
والتي احتدم فيها الجدل والمناقشة لا لشيء إلا لأنه بما يشبع غرور الإنسان ويروني 
طموحه أن يمد علمه إلى كل شيء ؛ حتى إلى تلك المراحل التي لا سبيل لعلم أحد 
للوصول إليها , 

ويوجد في الفكر العربي عدد من النظزيات التي قدمها العلماء الخرب محاولين تفسير 
نشأة اللغة الإنسانية » ولقد لخض ابن جني أشهر هذه النظريات في خضائصه في ( باب 
القرل على أصل اللغة إلهام هي أم إضطلاح ) حين قال 27 : 9 أكثر أهل النظر على أن أصل 
اللغة إنما هو تواضع واصطلاح . لا وحئ وتوقيف . إلا أن أبا علي نلف قال لي يومًا : همي 
من عند الله » واحتج بقوله سبحانه : ط وَعَلمْ ام مله مها 4 ليقرة: :7 4". فاين جني 
في نصه هذا يشير إلى نظريتين : إحداهما : نظرية أستاذ أبي علي القارسي الذي يرى أن 
اللغة توقيف من الل » علمها.لآدم مباشرة ووقض عليها » ومفهوم هذا الكلام أن واضع 
اللغات الإنسانية هو الله سبحانه , وأن الإنسان لم يكن له من فضل في وضعها أو ابتكارها 
٠‏ فإن الله سبحانه علم آدم أسماء جميع الخلوقات >" بجميع اللغات : العربية والفارسية 
والسريانية والعبرانية والرومية وغير ذلك من سائر اللغئات » فكان آدم وولده يتكلمون بها » 


(0 لخصائص رص 85) - 


ليلا أتجاعات مخطفة للسحاة 
ثم إن وده تفرقوا في الدتيا » وعلق كل منهم بلغة من تلك اللغات قغليت عليه واضمحل 
عنه ما سواها لبعد عهدهم يها و 20 , 

وأما النظرية الثانية قيرى أصحابها أن الإنسان هو الواضع للخته عن طريق الاصطلاح 
والانفاق مع غيره على استخدام ألفاظ معينة في دلالات خاصة . ويفسر اين جني ذلك 
بأن ٠‏ يججمع حكيمان أو ثلاثة فصاعدًا قيحتاجوا إلى الإبانة عن الأشياء والمعلومات » 
فيضموا لكل واحد سمة ولفظًا » إذا ذكر غرف ب ما مسماه ؟ ليمتاز من غيره ء وليفني 
بذدكره عن إحضاره إلى مرآة العين .. فيكون ذلك أقرب وأخف وأسهل من تكلف 
إحضاره ؛ لبلوغ الغرض في إبانة حاله , بل قد يحتاج في كثير من الأحوال إلى ذكر 
ما لا يمكن إحضاره ولا إدناؤه كالفاني ء وحال اجتماع الضدين على الل الواحد » 
كيف يكون ذلك لو جاز ؟ وغير هذا ما هو جار في الاستحالة والبعد مجراء . فكأنهم 
جاؤوا إلى واحد من بني آدم فأومؤوا إليه » وقالوا : إنسان إنبان إنسان , فأي وقت 
سمع هذا اللفظ علم أن المرادٍ به هذا الضرب من امخلوق . وإن أرادوا مسمة عينه أو يدو 
أشاروا إلى ذلك فقالوا : يد » عين . رأس » قدم أو نجو ذلك ء فمتى سمعت اللفظة من 
هذا عرف معنيها » © , 

وهاتان النظريتان هما أبرز النظريات التي قدمها اللغويون العرب لتفسير نشأة اللفة 
الإنسانية . وهما معّا » وغيرهما من النظريات التي تتناول هذا الموضوع مجال نقد كثير 
لا سبيل إلى ذكره هنا ٠‏ ويكفي أن نقرر أن هذا لموضوع بأسره خارج عن نطاقي العلم ؟ 
لآن كل ما كتب ويكتب فيه نيا يقوم على أساس من التخمين والافتراض + ولا سبيل 
معه إلى القطع واليقين ؛ إذ يتناول مرحلة إنسانية. مجهولة تمامًا » ومرحلة قبل الحضارات 
وقبل التاريخ » بل يمكن أن يقال : وقبل الإدراك أيضا . 
' -.يقبل الشيخ فيما يقبل فكرة جواز الوجهين في النحو .. بل ويعتمد عليها في 
تخريج عدد من القضايا الرئيسية فيه . وفكرة جوز الوجهين من المشكلات المزمنة في 
النحو العربي » وتتطلب جهودًا للكشفي عن أسبايها وبهان نثائجها » ويكفي أن أشير 
الآن إلى أن هذه الفكرة مجال شك كبير عندي ؛ لأن جواز الوجهين إنا يستمد صحته 
من_ججهل بالموقف اللغوي » واستغلال هذا الجهل لإضفاء العديد من الاحتمالات العقلية 
على النص اللغوي ‏ 


00 الصدر السايق . (1) الخصائص راص 55 ). 


في تتاول النظرية 16 

قمئلا يجوز التحاة في باب المفعول ممه أن يقال : كيف أنت وأخوك ء برقع 
(أخوك ) ونصبهء ثم يحكمون يرجححان الوجه الأول على الثاني ؛ لأن الواو لم تسبق 
بفعل يكون عاملا في القعول ممه . 

فالتحاة هنا يقترضون أن التكلم ينطق بهذا التعبير دون أن يعني شيعا » وإها ليخضع 
لقواعدهم وحدها ء ولمتكلم يهدف قبل كل شيء إلى أن يعبر عن معنى يقصده » ولكل 
من هذين التركيبين اللذين يقارن بينهما النحاة ويجوزونهما على وجهه معنى خاص به 
لا يشركه فيه الآخر ء تقول : كيف أنت وأخوك ؟ بالرفع » فتسأل عن كل من الحفاطب 
وأخيه» وأما كيف أنت وأخاك ؟ بالتصب » فإن السؤال ينصب على مبلة ما بينهما . 

وإذًا فالوجهان لا يصحان إلا بإغفال المعنى . وهو لب التعبير وغايته » ومن عجب أن 
الدماميني قد قطن إلى هذا وأشار إليه حين رأى ( أن المعتى يختلف بالرقع والنصب ؛ لأن 
النصب نص في العية » والرفع لمطلق الجمع , كما هو شأن الواو العاطفة قكيف يرجج 
العطف مع اختلاف المعنى ؟ 6 ولكن أحدًا لم يتبع الدماميني ولم يوال ما أشار إليه 
بالبحث ء ليصل إلى أن الربط بين صحة الإعراب - باعتيارها مظهرً! من مظاهر التحليل 
التحوي - وبين فهم اندلالة إنما يعتمد على إدراك للوقف اللغوي الذي تم النطق خلاله » 
وإذا أدركنا الموقف اللغوي الخاص انتقى جواز الأمرين أو الأمور كما عند التحاة» وتحتم 
وجه واحد من وجوه الإعراب . 

* - بنى الشيخ خلاف النححاة في العامل على أن السبب فيه ( تعيين الشنيء الذي 
يقوم به المعنى المقعضي للإعراب 8 27 . وكأن الشيخ يريد بذلك أن يقول : إن اليلاف 
يعود إلى التعبير اللغري كما يفهمه النحاة » فهو لاف طبيعي لا شائية فيه . والواقع أن 
تمثيله نفسه يوضح أن مرد الخلاف آخخر الأمر ليس إلى المعنى » وإئما يعود إلى الاعتبارات 
التحوية وحدها . فلم يستمد خلافهم أصله من صميم اللغة » ولم يعتمد على ما يفهم 

من التركيب . 

000007 

+ - ويتعدى. الشيخ عرفة الالتزام المطلق بالآزاء القديمة ليصبح التزامًا بالمنهج الذكري 
التقليدي كله ؛ ذلك المنهج الذي لا يقف عند قيود النص اللغوي :وأبعاده الصوتية 
والدلالية والتركيبية » وإفا يصبح كل ما قيه سلا إلى مناقشة فلسفية عقلية لا ترتيط 


6104 السجو والتحاة راص‎ )١( 


حل اتجاهات مختلقة للتحاة 


إلا بقيود المنطق النظري وأشكاله دون اعتبار ثلنص اللغوي يكل ما يحمل من دلالات 
ومايتضمن من أبغاد » ولقد يحمل هذا النص اللغوي ما يغني عن الناقشة العقلية » 
ولكنه النهج التقليدي الذي لا يعنى إلا بالجدل العقلي والفكر المنطقي الشكلي . 

ومن أمثلة ذلك الأدلة الكثرة التي .قدمها الشيخ ليدبحض بها فكرة الأستاذ إبراهيم 
مصطفى القائلة لفتحة عن السكون 27 ء وليؤكد ما يراه النحاة من أن السكون 
أخف من الفيحة .م ولو أ الشيخ لجأ إلى إلقيم الصوتية وحدها لوجدها في جانبه » 
ولاستحج منها ما سبق أن استنتجناه دون .حاجة إلى تكلف الأدلة واتتحالها ٠‏ ولكن 
المنهج الدحوي غلب الشيخ على أمره » فلجأ إلى العقل يستمد منه أدلته » بل وجا إلى 
عكس النتائج. التي تقدمها بعض أدلته , لا لشيء إلا ليستقيم له ما يريد . 

فمن ذلك أنه ذكر أننا و « لو رجعنا إلى أنفسنا واختبرنا امارج لوجدنا الفتحة إذا 
مدنا الصوت بها تولدت الألف » وإذا مددنا الصوت بالضمة تولدت الواوء وإذا مددنا 
الصوت بالكسرة نولدت الهاء » 29 ر 

وكان يجب أن بستتج من هذا النتيجة:الطبيعية » وهي أن كلا من الألف والواو 
او ا ا ل 0 
لا أكثر » شأنتها في ذلك شأن الفتحة والضمة والكسرة ء ولكن الشيخ لا يستنتج يستتتج 
ذلك : بل يعكس النتيجة » أو لنقل يستنتج عكس ما تسلم إليه المقدمات.؛ فيقرر 
الفتحة والضمخة والكسرة بعض حرف . أو هي حروف صغيرة » وهو يقرر ذلك 
لا لشيء إلا لكي يدل آخر الأمر على أن 9 الحرف المتحرك حرف وبعض حرفا 
والمترف الساكن حرف فقط » 27 . ثم ليجعل من هذه النتيجة - بدورها - مقدمة 
عقلية منطقية لنتيجة أخرى . هي أن « الحرف وبعض الحرف أثقل من الحرف فقطاء 
وإذا فالسكون أخف من الحركة ولو كانت فتحة + 249 , 

وهذا كله مظهر من مظاهر النقاش المنطقي الذي لا يعتمد على الواقع الصوتي ؛ ولوعاد 
إلى الدراسة اللغوية والتحليل الصوتي ما احتاج إلى تكلف ذلك » فالحركة صوت كالحرف 
اما + فليست إِذَّا جزًا من جرف ولا بعضًا منه . وما دام صوثًا فهي دون شك تتطلب 
جهدًا عضاهًا للنطق بهاء لا يتطلبه العدم المطلق الذي هو السكوت . 


(1 للصبر تقس . اتظر راض 955-155 
(؟ - 4) الحو رالتحاة رص 158) . 


في تناول النقظرية. 31 
محاولات التطوير الوزارية ٠‏ 

لوزارة التربية والتعليم المصرية » ؤمن قبلها وزارة المعارف عدد من الحاولات التي 
تهدف إلى تيسبر النحو وتطويره عن طريق تشكيل اللجان أو عقد المؤتمرات » وهي لم 
تتعرض للعامل كنظرية نحوية نقدًا وتحليلا » ولكن تعرضها له جاء من تنبعها لآثاره التي 
نسبها إليه النحاة » ومن محاولاتها جميعًا تفسير هذه الآثار تفسيرا يعد بها عن أن 
تنسب إلى لفظ خاص أو معنى معين على ما يفهم القدماء من تأثير للفظ أو العنى . 
ولعل من أول هذه اللجان ...تيك النجنة التي ألفتها وزارة المعارف المصرية عام 
( 1978م ) » من السادة : الدكتور طه حسين , وأحمد أمين : وإبراهيم مصطفى » 
وعلي الجارم » ومحمد أبو بكر إبراهيم » وعيد أنجيد الشافعي ؛ 9 لدراسة مشكلات 
اللغة العربية وتبسيط قواعدهًا » . 

وقد رأت هذه اللجدة فيما يختص بالنحو أن تخلصه من أماط من التعقيدات التي 
أسلم إليها إسراف القدماء في التقسيم » وولعهم بالتفرقة » ومن ذلك © : 

: الاستغتاء عن الإعراب التقديري والإعراب الحلي‎ - ١ 

فإن مثل : الفتى يعرب بحركات مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر . 
ومثل : القاضي تقدر فيه حركعا الرفع والجر » ويقال : منع من ظهورها الثقل . 
ومثل : غلامي تقدر فيه الحركات الثلاث » ويقال : منع من ظهورها حركة الناسية . 
كذلك الإعراب المحلي فمثل : ( هذا هدى ) هذا : مبني على السكون في محل 
رفع ٠‏ ومثل : يا هذا . هذا : مبني على ضم مقدر منع من ظهوره سكون البناء الأصلي 
في محل تضب ل ١‏ 
وكذلك سيبويه : هبني على ضم مقدر على آخره منع من ظهوره حركة البناء 
الأصلي في محل نصب ‏ 

واللجنة ترى أن يستغتى عن الإعراب التقديري وعن الإعراب اللي في المفردات 
والجمل . 

)١(‏ نشر تقرير هذه الفجنة كاملا في جريدة اللمتري اليومية ‏ اقعددان الصادران في يرمي 7 ٠‏ !5 ريقع الآخر 
سنة ( ا180ه  )‏ الموافقات 75 + 57 يونيو منة ( 1584م ) ء ركذلك في العدد السادس من مجلة 


المجمع اللغوي . 


مهد اتجاهات ممتتلفة للنسحاة 
؟ - الاستغناء عن العلامات الفرعية في الإعراب : . 

ترى اللجنة تقسيم الاسم المعرب إلى أقسام سبعة ء لا.تمبيز فبها بين علامات أصلية 
وأخرى فرعية : بل كل في موضعه أصل ١‏ وهذه الأقسام مي : 

 ءامسألا اسم تظهر فيه الحركات الثلاث ء وههذه أكثر‎ - ١ 

. اسم تظهر فيه الحركات الالاث مع مدها » وهو الأسماء الخمسة‎ - ١ 

.- -.اسم تظهر فيه الخركتان الم والفتح » وهو الممنوع من التنوين‎ ٠١ 

' 4 - اسم نظهر قيه حركتا الضم والككسر »زهو جمع المّنث السالم . 

ه - اسم تظهر فيه حركة واحدة عي الفتح » وهو ما آخره ياء ليئة ويسمى المنقوص . 

+ - اسم تظهر فيه ألف ونون أو ياء ونون اوهو المثتى . 

/ا - اسم تظهر فيه. واو ونون أو ياء ونون » وهو المجموع . 

وبهذا يستغنى عن الإعراب التقديري ء وعن القول بنيابة علامة عن أخرى , 
- توحيد ألقاب الإعراب . 50 

جعل النحاة لحركات الإعراب ألقابًا تختلف عن ألقاب البناء » فللإعراب : الرفع 
والتصب والجر والجزم » وللبناء : الضم والفتح والكسر والسكون ؛ وعلي هذا فمحمد 
مرفوع مضموم » ومحمدًا منصوب والآن مفتوح . والحركة فيهما في كليهما واحدة . 

أزقد دعا النحاة إلى هذه التفرقة إفراطهم في الدقة وسخاؤهم في الاصطلاحات » 
ومن النحويين من لم يلتزم هذه الفرقة واستعمل ألقاب نوع في غيره . 

وترى اللجنة أن يكون ذكل حركة لقب واحد في الإعراب والبناء . على أن يكتفى 
بألقاب البناء , 
- أجراء الجملة : 

تتألف الجملة من جزأين أساسيين » ومن تكملة تذكر حين يحتاج إليها » وفد 
يستغنى عنها تبا لغرض انكلم » وما بريد أن يعرب عنه . تولكل من هذين الجزأين اسم 
يطلق ليكون اصطلاحًا عليه » وقد استعرضت اللجنة عددًا من الأسماء التي يمكن 
إطلاقها على جزأي الجملة وفضلت استعمال اصطلاح لمناطقة ». للوضوع واحمول ء 
وعلى ذلك يكون : 


في تناول النظرية - لكل 

الوضوع : حو !نحدثغنه » وحكمه : أنه مضموم دائما إلا أنتيقع بعد إن أو إحدى 
أخواتها . 

وانحمول. : هو الحديث ء وهو الركن الثاني من ركني الجملة . وحكمه أنه : 

أ - يكون اسما قيضم ء إلا إذا وقع مع كان أو إحدى أخواتها فيفتح . 

اب - يكون ظرة 9 
يكون فلا أو مع حرف من حروف الإضافة أو جملة . ويكتفى في إعرابه 
بييان أنه ( محمول ) . 

والتكملة : همي كل ما يذكر في الجملة غير الموضوع والمحمول , وحكمها : أنها 
مفتوحة أبدًا » إلا إذا كانث مضافًا إليها أو مسيوقة بحرف إضافة . 

الأساليب : في اللغة العربية أنواع من العبازات تعب البحاة في إعرابها وتتخريجها 
على قراعدهم » مثل : التعجب والتحذير والإغراء . وقد رأت اللجنة فيما يتعلق 
بالتعجب أن بوضح أنه ( أسلوب ) أي نوع خاص من التراكيب التي بين معناها 
واستعمالها ويقاس عليها ؛ وأما إعرايه فميسور في نظر اللجنة ؛ لأن ( ما أَحسَنٌ ) صبيغة 
تعجب » والاسم بعدها هو المتعجب منه مفتوح » و ( أحسِن ) ضيغة تعجب ء والامسم 
بعدها مكسور مع حرف الإضافة . 

وكذللك يقالي في التحذير والإغراء » ففي دراسة الأساليب ترى اللجنة أنه يجب أن 
ترجه العناية إلى طرق الاستعمال » لا إلى تحليل الصيغ وفلسفة تخريجهاء . 

والنتائج التي توصل إليها المؤتمر الذي عقدته وزارة التربية والتعليم سنة ( 1881م ) 
لتحقيق نفس الهدف ء لا تختاف في كثير عن التائج الثي وصلت إليها اللجنة السابقة . 

فهم يحسون أيضًا أن من أبرز مشكلات النجو أن امتقدمون قد بالغوا د في التفصيل 
للأبواب » وتقعيد القواعد , والتمسوا العلل القيولة وغير القبولة : وزجوا بأنفسهم في 
أمور اقتضت أن يختلف بعضهم على بعض ء وأن يصوٌيوا آراء ويخطبوا آراء » قطال 
الجدل والنقاش فيما لا جدوى وراءه » ونشوا الهدف الحقيقي من وراء القواعد التحوية» 
فلم تصبح وسيلة. ولكنها صارت غاية وهدقًا مقصودً! مبالعًا فيه . 

ولهذا رأى واضمز المنهج الجديد - تحقيقًا لما هدفوا إليه من اتخاذ المعنى أساسًا 
للبناء - أن يجملوا ما قصله المتقدمون وأطالو! فيه » وأطنبوا واختلفوا فاعتبروا الكلام 
العربي كله مكوثًا من جمل ومكملات وأساليب . 


1 اتجاهات مخلفة للنحاة 
أما الجمل فإن لكل منها ركنين أساسيين اتفق على تسمية أحدهما مسندًا والآخر 
عسندًا إليه » كما سماهما بعض للتقدمين من النحأة » وكما سماهما البلاغيون . 
وأما اللكملات فهي كل لفظ يضيف إلى معنى الجملة الأساسية معنى يكمله . 
وأما الأساليب فهي تعبيرات خاصة نطقها العربي على الصورة التي وصلت إلينا » 
تحفظها ونقيس عليها » © , 
ومذه الأفكار ليست جديدة ؛ لأنها صدى للأفكار التي دعت إليها اللجنة السابقة 
التي أشرنا إليها من قبل . والتي قوبلت اقتراحاتها يكثير من اللعارضة وعديد من صور 
النتقد 9" . ابتداء من المجمع اللغوي الذي اتخذ نقطة البدء في تعليقه على مقترحاتها أن 
٠‏ كل رأي يؤدي إلى تغبير في جوهر اللغة وأوضاعها العامة لا تنظر إليه اللجنة ؛ لأن 
مهمتها تيسير القواعد » 29 ؛ ولذلك رأت أن يبقى التقسيم القديم للكلمة ء وهو أنها 
اسم أو فعل أو حرف ويتناول كل قسم من :هذه الأقسام الثلاثة بالتقسيم المعروف في 
كتب انحو 29 ؛ حتى حجنة دار العلوم © التي رأت أنه 9 قد مضى على النحو ننحو ألف 
وثلاثمائة سنة يتناوله فيها التهذيب والإصلاح والتدوين » ولكنه لم يخرج عما وضعه 
الأوائل ودونوه » فليس من اميسور أن تكون أَسأبيعْ معدودة يبحث فيها سنة أو أكثر من 
فضلاء الأدباء كافية لإخراج نحو جديد ؛ ولذلك تبعت كل ما جاءت به لجنة التيسير 
الوزارية بالنتقض ٠‏ وتردد في ردها هذه الكلمات » و إن ما ذهبت إليه اللجنة أكثر صعوبة 
وأشد بُعدًا ؛ , ٠‏ إن فيما ذهيث إليه اللجئة في هذا العدد وزعمته تيسيرا إما هو تكلف 
وتمسير » : و و هذا الذي ذهبت إليه اللجنة خطأ فاحش لا ندري كيف وقعت فيه » » 
)١(‏ الاتماهات الحدهة في النحو رمن 1725 ) . 
(1) انظر : نقد لجنة التيسير الرزارية 
مجلة الجمع اللخري , الجزء السادس . نا هذا التبحؤ ) بحث للأستاذ أمين الخولي ء مسجلة كلية الآداب ء يوليو 
سنة ( 454١م‏ )ء تقد لجنة دار العلوم الأعرام ؟ يوليو سنة ( .1552م ) . النجو المنديد لعيد المتعال الصعيدي 
رص 1١4‏ - 184 ) » مجلة الأزمر : انجلد فلحادي والثلاتين » الجزء السابع ز عى 1لا - 8446 ) . 
(؟ء 4) مسجلة المجمع اللخري » الجزء السادس . قرارات مؤت القجمع في تيسير قوفعد اللغة العربية ( ص 158  )‏ 
الفقرئان ( 187203 )2. 
(5) تألغت بكلية دار العلوم لخجنة من السادة الأسائذة ؛ محمود عبد اللعليف » وأحمد صفوت ؛ ومحمود 
أحمد ناصفي ء والسباعي السباعي ييومي » ومحمد عيد الجواد ء وأحمد يوسف تهاني لإمراسة اقتراحات 
اللجنة الوزئرية . وقد نشرت ردها على تنك المقترحات في جريدة الأهزام . المدد الصادر في ١١‏ جمادى 
الأوثى سنة ( 880 (ها) ١‏ الموافق 4 يويو سنة ( 1952م ) - 


في تناول النظرية كن 
وه ذكرت اللجنة أن هناك أشياء لا يظهر فيها موضوع ومحمول » واكتفت أن يعلم الناش 
أن هذه أنواع من الكلام تسمى أسافيب ء وما تدري أهذه وحدها التي تسمى أساليب 
ولا يسمى غيرها مما يدرس مفصلا أساليب أيضًا ؟ كلها طبعًا أساليب عربية . ولكن اللجنة 
حين أعجزها أن ترى في كثير منها موضوعًا ومحمولًا قالت عنرها يي 091 
ولقد أغفل نقاد هذه اللجبة - في الواقع - تلك الصلة الواضحة بين ما ذهبت إليه 
اللجان الوزارية ويين أفكار الأستاذ إبراهيم مصطفى ‏ قتاولت بالنقد نتائج وتركت 
مقدمات ؛ لأن دعوة اللجنة الوزارية نا حو في حقيقته تطبيق ا ذهب إليه الأستاق 
إبراهيم مصطفى في كتابه 9 إحياء النحو ؛ حتى ليمكن اعتبار هذا الكتاب الأساني 
النظري لاتجاه هذه اللجنة وإلى حد ما لاتجاهات اللجان والمؤتمرات الوزارية الختلقة ‏ 
وإذًا فليس بد لمن يريد أن يساول هذه الأفكاز الجديدة بالنقد أن يردها إلى أصلها 
الذي نشأت منه » وهو تلك الدعوة ( النظرية ) إلى تقديم تفسير للحركات الإعرابية . 
رهي دعوة تبدر جديدة في ظاهرها » ولكنها بالتحليل العميق تلتقي مع تيارين قديين , 
سبق تمليلهماء وهما اتجاه قطرب ء ودعوة أبن مضاء . 
تلتقي مع قطرب في رفضه للربط يون الحركة الإعرابية والدلالة التركيبية مع جعل 
هذا الرأي للنحاة القدامى . 
وتنفق مع فكر ابن مضاء في تقديم تفسير للحركة الإعرابية » يتأى بها عن أن تكون 
ًا للعامل النحوي ونتيجة لوجوده '. 
ولقد حاول الشيخ عبد المنعال الصعيدي في كتابه ٠‏ النحو الجديد » أن يجمع بين 
لمتناقضات التي أثارتها محاولات التيسير الوزارية وردود اللجان الختلفة عليها عن طريق 
لل بن كار من هنا وأفكر من هنك ١‏ ولكن الشيع ل وم منهج ملا واضحا 
يمكن الحكم به عليه ؛ إذ قدم أاطا من الاقتراحات على غير أساس فكري واضح » 
هادا إلى الجمع بين أذكار يستحيل للممع بينها ؛ لأنها أذكار يصل الخلاف ينها إل 
درجة التناقض بين قبول نظرية العامل أو رفضها جملة . 
صور من الاقتراحات التي ذكرها الشيخ : 
لق بالإعراب : 
أذ يجمع يين المنهج التقليدي في النحوء القائل بوجود صور الإعراب 


رن الأمرام ؟ برير ( مومع , 


ل اتجاهات مخطلفة للبحاة 
إلثلائة : الظاهر » وامحلي » والتقديري » وبين ما ذهبت إليه اللجان الوزارية من إلغاء 
الإعراب: التقديري وامحلي ٠‏ فرأى أنه 'يمكن"إدماج الإعراب المحلي في الإعراب 
التقديري 27 » وبهذ! يكون لدينا 'نوعات من يا : الإعراب الظاهر ء والإعراب 
التقديري . 

« ويكون الإعراب التقديري في أربعة أنواع من الكلام : 

أزلها : الكلمة التي يكون في آخرها ألف مفتوح ما قبلها » مثل : رمى » ويخشى » 
والفتى . 1 

وثانيها : الكلمة التني يكون آخرها ياء مكسور ما قبلها مثل : يرمي » والقاضي . 
ولايقدر في هذا القسم إلا الضم والكسر . 

الها م ا له 
في هذا القسم إلا الضم والكسر . 

ورابعها : الكلمة التي يكون آخرها حركة لازمة أو سكون لازم مثل : سيبويه » 
ومَئ . وهذا القسم إذا كانت حركته اللازغة مخالفة لحركة إعرابه كان إعرابه مقدراء 
وإذا كانت حركته اللازمة موافقة الحركة إعرابه كان إعرابه ظاهرا لا مقدر! . فيقال في 
إعراب ( نحن نفهم ) : نجن ميتداً مرفوع بضمة ظاهرة . ويكون حاله في هذا قرييا من 
حال القسم إلثاني ؛ إذ يقدر إعرابه في بعض الحالات دون بعض » ولا يقدر إعرابه في 
جميع حالانه كما يقدر إعراب القسم الأول 9© . 

وأما الإعراب الظاهر فذحب الشيخ إلى أنه موجود في الأسماء والأفعال والحروف 
أيضًا ؛ و لأن حروف العربية منهط ما هو مفتوح الآخر مثل : بن ومنها ماهر مضموم 
الآخر مثل : من » ومنها ما هو مكسوز الآخر : مقل جير ‏ ومنها ما هو ساكن الآخر 
مثل + عَنْ » فهي في جملتها معربة لا تلزم أواخخرها حالة واحدة . ولا شيء في أن يقال 
في إعراب منصوب الآخر منها : إنه منصوب بالفتخ الظاهر , وفي إعراب مرفوع الآخر 
منها : إنه مرفوع بالضم الظاهر ‏ وف إعراب مجرور الآخر منها : إنه مجوور بالكسر 
الظاهر ء وفي إعراب مجزوم الآخر منها : إنه مجزوم بالسكون » © . 


0 التحو الجديد برص 0115 (؟) الصدر اسايق راص 1950) 
زعم الصبر تقسه زمن 01938 ل 


في تتاول النظرية يلل 
< وكذلك أفبال العربية ؛ لأن منها ما هو مفتوح الآخر أو مضموم أو ساكن . مثل : 
الفعل الماضي في : نام وناموا ونمت . ومنها ما هو مضموم أو مفتوح أو ساكن مثل : 
الفعل المضارع في : يفهم ولن يفهم ولم يفهم . ومتها ما هو ساكن أو مفتوج مثل : 
فعل الأمر في : افهم واقهمن . ولا شيء أيضًا قي أن يقال في منصوب الآخبر فيه : إنه 
منصوب بالفتح الظاهر أو المقدر . ولا شيء في أن يقال في مرفوع الآخر فيه : إنة مرفوع 
بالضم الظاهر أو.اللقدر . ولا شيء في أن.يقال في مجزوم الآخر فيه : إنه مجزوم 
بالسكون ولا في أن يقرق في هذا كله بين أنراع. الأقمال الدلاثة » © , 1 
« وكذلك أسماء العربية.؛ لأن منها ما حو مضموم الآخر مثل امبتدأ والخبر في قولنا : 
الباب مفتوح : ومنها ما هو مفتوح الآخر مثل اسم إن في قولنا : إن الباب مقتوح ع 
ومنها ما هو مكسور الآخر مثل المضاف إليه في قوليا : غلام. زيد 6 . 
ورأى الشيخ أنه بهذ! لا يكون هناك فرق بين إعراب الأسماء والأفعال والحروف » 
إلا في. أن كلل حرف من الخروف له إعراب خاص به ء أما الأسماء والأقعال فتتقسم إلى 
أنواع لكل نوج منها إعراب خاص به . فالأسماء تتقسم إلى ثلاثة أنواع : مرفوعات » 
ومنصوبات » ومجرورات . والأفعال تنقسم إلى ثلاثة أنواع : ماض » ومضارع ؛ وأمر» 
ولكل نوع من هذه الأنواح إعراب خاص به » ويشمل مفردات كثيرة مما يقدر تحنه » 
أما الحروف فيجري الإعراب على مغرداتها لا علئ أنواعها ؛ لأنه ليس لكل نوع منها 
إعراب خاص به ٠‏ 9© , 3 
وإذًا ه نألفاظ العربية كلها معربة » ومن الواجب أن ينقل الإعراب من اصطلاحهم إلى 
اصطلاح آخر ؛ لأنهم - أي النحاة - يعرفون الإعراب بأنه تغير أحوال أواخر الكلم 
لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظًا أو تقديزا » فلا يد للإعراب - على هذا التعريفي - 
من عامل بقتضيه » فإذ! لم يكن هناك عامل لم يكن هناك إعراب ‏ ولهذا كانت الحروف 
وبعض الأفعال غير معربة عندهم ؛ لأنه لا يوجد فيها عامل يقعضي إعرابها . 

1 فيجب أن ينقل الإعراب عن هذا الاصطلاح » وأن يعرف بأبَه : ( تصرف أهل 
العربية في آخر أسمائها وأفمالها وحروفها يين رفع ونصب وجر وجزم:) فلا يلزم على 
هذا التعريف أن يكون له عامل يقتضيه ء ولهذ! ييجيء في الحروف والأفعال التي يرون 
أنها مبنية لا ممرية » © 


(1) للصير تقية رص ذا ل (1) المثر تبه رص عاد فرلع 
() اللصبر السايق راص 2359 0035 


1584 - اتجاهات مختلفة للتحاة 

” - ومظهر آخر من مظاهر هذا اخلط العجيب الذي حسب الشيخ أن فيه مخرججا 
من التناقضات المنهجية » فلقد رأ التحويين القدامى يقزقوت بين البتداً والفاعل ونائيه » 
وكذلك يقزقون بين المبتدأ واسم كان وأسم إن . ورأي الأستاذ إبراهيم مصطفى ومن 
نحا نخوه ينكر هذه التفرقة » ويضم هذه الأقسام نجميعًا تحت اسم : المسند إليه . وخخال 
الشيخ أنه يستطيع الجمع بين هذين الموقفين عن طريق الأحذ بشيء من هنا وشيء من 
هناك . وموافقة هؤلاء في بعض ما ذهبوا إليه والأخذ عن أؤلعك في بعض ما اقترضوه . 
فرأى « أن يقتصر على الحاق باب كان وأخواتها وباب إن وأخواتها بياب المبتداً والخير 
قتجمع هذه الأبواب الثلاثة في باب واحدء ويعرب اسم كان وأخواتها مبتداً مرة عا 
ويعرب خبرها خيرًا لهذا للبتدأ منصوا » ويعرب "نسم إن وأخواتها ميتدأ متصونا.ء 
ويعرب تخبرها حبرا لهذا لمبتدأ مرقوعًا » 29 , 

ربعا بان امل تسق عن ذه رنب قا ايليا لبا قاط ب 1 
يلحق يباب المفعول وتحوه بما يذحيون إلى أنه ينوب عن الفاعل . وتعلى هذا يكون ثنا 
مفعول به مرفوع في مثل 9 فُينىَ الأثرُ #4 » ومصدر مرفوع في مثل : 9 فا يم في أشير 
ْمَك مده © [لخافة: 00 وظرف مرفوع في مثل : صيم النهار » 29 . 

ولقد حسب الشيخ أنه بهذا للزج الذي لا يحتاج إلى مناقشة - لأنه لا يقسم بشيء 

من العقل ليقبل المناقشة - قد تخلص من تناقضات النحو وحل قضاياه » ولقد وهم 
الشيخ وظلم نفسه حين قرر أنه بهذا الخلط قد 0 خلص النحو من ذلك الحشو الكثير في 
الكلام على الإعراب والبناء ٠‏ © . لا لشيء إلا لأنه قد خلط بين نتائج وأغفل 
مقدماتها . فنظرية العامل بأبعادها في النحو ليست وحدها سبب الإعراب والبناء » بل 
الإعراب والبناء تصنيف لظاهرة لغوية لا سبيل إلى إنكارها ء وهي ظاهرة التزام كلمات 
معينة في العربية حركة واحدة لا تتغير . وظن الشيخ أنه يمكنه أن يدكر ذلك في مزجه 
التقديري والمحلي » ليزعم فيما يزعم أن كلمات العربية كلها معربة » 
وليقع في التناقض مرغمًا حين يقرر أن « لكل حرف من الحروف إعراب خخاض به » 
أما الأسماء والأفعال فتنقسم إلى أنواع ذكل نوع منها إعراب خاص به ٠‏ فإذا سكل عن 
هذه التفرقة بين الأسماء والأفعال والحروقن : لم كانت ؟ لم يجب . وإذا طلب إليه أن 
ايحدد هذه الأنواع وصورها الإعرابية الخاصة بها لم يسعه إلا أن يتماقض ؟ لأنه سبق أن 


ين الإعرابين 


(1) السو الجديد رص 154+ 0155 (؟) للصثر قسايق راص 2189 
(8) الصدر تقه. 


في تناول النظرية لل 
قرر أن اللاضي يكون مرفوعًا ومنصوبًا وساكتا في : قام وقاموا وقمت ‏ وكذلك 
اللضارع في : يفهم ولن يفهم ولم يقهم + والأمر نض انهم وافهمن . فأي أتواع 
الإعراب إذَا ذلك الذي اخمص بالماضي ء وأيها الذي يختص بالمضارع ١‏ وأيها الذي 
يختص بالأمر ؟! 

كذلك أغفل الشيخ أسس التقسيم النحوي إلى المبتدأ والفاعل ونائبه » ثم إلى لمبتدأ 
واسم كان ولسم إن . أما النحويون القدامى فتقسيمهم يعتمد على أساس مراعاة الحركات » 
أي : الصور الصوئية للكلمة , وأما الأستاذ إبراهيم مصطغى فقد راعى في تقسيماته التي 
اقترحها النسبة الدلالية لا الحركات الصوتية » ولقد أحرك ذلك وفطن له ء فرمز للا أراد 
باصطلاحات جديدة » هي المسند والمسند إليه » كذلك أدركته لجان التطوير الوزارية فسمته 
الموضوع والمحمول » أما الشيخ فلم يدرك ذلك » وظن أنه لو ثيل بعضًا مما ذهب إليه الأستاق 
إبراهيم مصطلفى وهر التوحيد بين المبتداً واسم كان واسم إن » ورفض بعضه ؛ وأطلق على 
هذا الذي قبله اصطلاح الدحاة التقليدي - وهو المبتدأ والخبر - ققد خلص النحو من 
خلافته, وأنقذه من تناقضاته وقدم للدحو قواعد جديدة ٠‏ سائغة على أسس قومة راسخة » 
ولم بقل الشيخ أساس قبوله لما قبل ورقضه لما رفض . ولم يكشف عن سر هذا التقسيم 
الذي حأ إليه : هل هو مراعاة الحركات أوالصور الصوتية أو الإشارة إلى الدلالة 
الإسنادية ؟! ثم كيف يتسق تقسيمه مع أي من هذين الأساسين إن لم يكن له سواهما ؟ 
فإن كان له أساس تحاص به فيا ترى ما هو هذا الأساس ؟ 

ويعد هذه الجولة مع الاتجاه المضاد لنظرية العامل , في القديم والحديث » نستطيع أن 
نمل الدوافع التي حجدت بالباحثين إلى إنكار هذه النظرية أو محاولة تقويها لدعمها » 
في ( الإحساس ) الحاد بالتناقض بين النظرية النحوية وما تفترضه من قواعدء وبين 
الواقع اللغوي وما تقدمه ظواهره من قيم تتجافى عن تلك القواعد ؛ وئذلك تمد أن أبرز 
ما في دعوة ابن مضاء هو ما لمسه من تناقض لغوي سبق بيانه . وكذلك تحد أن أبرز 
ما في فكرة قطرب من الصلة بين الحركات الإعرانية والمقطع الصوتي هو إدراكه لعدم 
الاطراد في الصلة التي قررها النحاة يون الحركة الإعرأيية والدلالة . وكذلك نجد صدى 
لهذه الأفكار في دعوة الأستاذ إبراهيم مصطفى ومن تبعه من اللحدثين ‏ 

ولكن ( الإحساس ) باضطراب القواعد النحوية ومخالفتها للواقع اللغوي وقف عند 
حدود الإنكار لنظرية العامل النحوية » ولم يحاول واحد من الْخالفين تقدم ( نظرية ) 
علمية مضادة لنظرية العامل . وما يبدو أمامنا من صور جديدة في التفكير النحوي . 


لكك 
سواء قي تفكير قظرب أو ابن مضاء أو إبزاهيم مصظقى جوهزه سسوئ تجديد في 
النظرة إلى النظرية التقليدية , لا ( خلق ) لنظرية جديدة بأبعادها المباشرة وغيز المباشرة * 
أي بقواعدها الكلية"وأسسها العلمية التي تعتمد غليها . 

ذلك أن الملامح الرئيسية لنظرية العامل هي في واقعها اللامح الرئيسية للبحث 
النخوي.. أو للمنهج التقليدئٍ في البحث النحوي بصررة أدق » وهي في صميمها 
السمات الجوهرية لا ذكره الأذين كتبوا في النظرية تأييدًا أو نقدً! . قالذين حاولوا نقد عذه 
النظرية ء وإلغاء سيطرتها على البحث التخوي ء لم يستطيعوة بدوزهم أن يتخلصوا من 
أسلوب البخث النحوي التقليدي » أو لتحدد ما تقول فلقرر أنهم لم يتمكنوا من انباع 
منهج علمي متكامل غير النهج النحوي الذي أثمر نظرية العامل ؛ أوععئق تأثيرها م 

فالمهاجمون لنظرية العامل يعتمدون في هجومهم وفيما أرادوه من قواعد على 'نظرة 
عقاية منطقية يصبون فيها قواعدهم النحوية . ولقد رأينا كيف يفترض قطرب مثا 
أساسًا عقاكا في دراسة ظاهرة لغوية نحوية على وجه الخصوص ٠‏ وهي ظاهرة المركات 
المتعاقبة في أواخر الكلمات » كذلك رأينا كيف يفترض ابن مضاء أَسَاسًا عقلكا مغايرا 
ولكنه بدوره منطقي في ألنظر إلى القواعد النحوية ؛ ولَذّلك لمْ يسلم ما قدمه - على 
خنصوبته -' من تناقض سيقت الإشارة إليه . وغلى هذا النحو نقسه وجدنا الأستاذ 
إبراهيم مصطفى يجعل اللغة منطقية أكثر مما حي ٠‏ حنمية القواغد أكثر مما عي » 
لا لشيء إلا لأنه يصدر عن ( نظر ) عقلي منطقي » لا عن واقع لغوي يتصوره بالدقة ' 
بالتحليل والتركيب . ١‏ 

ذلك أن المنمج اللغري الذي كان ينبغي أن يقوم في مواجهة هذا منهج العقلي 
المنطقي. » هو المنهج الذي تفرضه طبيعة الكآذة نقسها , وهو المنهج القائم علئ أساس 
تحليل الصيغ اللغوية لمعرفة قواعدها , ثم تجميع القواعد الجزثية في كليات أساسها الوحيد 
هو الجزئيات ذاتها » لا المنطتي الأرسطي العتمد على القياى والحمل . 

وهذا ما أرجو أن يوضحه الياب الثإلث من هذا البحث . 


اتجاهات متتخلفة للتحاة 
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ظاهرة الحذف والتقدير 


الال ٠‏ التعريفات . 
التَمِزُالداْ ٠‏ دراسة استقصائية للظاهرة . 


حص 


لا تقدم المعاجم العربية شيا يمكن أن يفيد قي فهم ظاهرة 9 الحذف والتقدير في 
العامل التحوي + أو يشير إلى أبعادها في التحو كله . 

فصاحب أساس البلاغة يذكر في بيان مادة ( حذف ) : ٠‏ حذف ذنب قرسه . إذا 
قطع طرفه » وفرس محذوف الذنب . وزق محذوف : مقطوع القوائم . وحذف رأسه 
بالسيف : ضريه فقطع منه قطعة و (© , 

وقريب من هذا ما يذكره صاحب اللسان إذ يرى أن و حذف الشيء يحذفه حذقًا » 
قطعه من طرقه » © , 

وأما صاحب القاموس فإنه لا يقيد الحذف بالطرف كما ذكر صاحبا اللسان وأساس 
البلاغة » وإما يفسره بالإسقاط مطلقًا يقول : و حذفه يحذفه » أسقطه . ومن شعره 
أخذ , وبالعصا رماه بها » 7" قلم يتقيد في تفسيره اللغوي لمعنى الحذف بالقطع من 
الطرف كما قيده الزمخشري وابن منظور . على أن أبن منظور قد ذكر أيضًا تعريقًا 
للجوهري غير مقيد » يقول ناقلا عنه : « حذف الشيء إسقاطه . ومنه حذفت من 
اشعري ومن ذنب الدابة » أي : أخذت ٠‏ 7) » ويمكن أن يفسر هذا الاختلاف بين 
المعاجم على أنه نوع من التطور الدلائي ؛ إذ كان الحذف مقيدًا بالطرف أول الأمرء 
وبخاصة وتحت لفظه مدلول مادي , ثم أدركه نوع من التطور فشمل دلالات أخرى 
غير مادية فلم يمكن تحديد ( الطرف ) الذي يحذف منه » ومن ثم اكتفى بعضهم في 
تعريغه بأنه ( الإسقاط ) دون تقيد ء وكأنه إشارة إلى هذا التطور الدلاتي الجديد , 

وسواء كان إسقاط الشيء النحذوف مقيدًا بالطرف أم غير مقيد ء فإن هذا التفسير 
اللغوي لا يفيد في مجال الاصطلاح ؛ إذ هو لا يوضح الظاهرة لغويًا ولا يشير إليها 
نحويًا » وهكذا بقية التعريفات المعجمية للاصطلاحات المتقاربة وألتي توشك أن تكون 
متداخلة في هذا الموضوع ء وهي اصطلاحات : الاستغناء » والاتساع , والاختصار » 
والإضمار , والتقدير » والتضمن ء والتأويل . 

ومن هنا فإنه ينبغي أن تدرس هذه الاصطلاحات لتحديد صاتها بظاهرة الحذف 
والتقدير . 


(1) أماس البلاغة مادة ( حذف ) . ((5) اللساق تقس المادة ‏ 
(5) القاموس الحيط نفس لللدة - (6) اللسات المادة ذاتها . 


1 التعريفات 


الاستغناء والحذاف + : 


الاستغناء باب واسع ء فكثيرًا ما استغنت العرب عن كقظ بلفظ ء وبذكر 
السيوطي 17 أمئلة لهذا الاستغناء فيذكر أن العرب استنوا عن تثنية.سواء بتغنية مسي » 
ققالوا : سيان ء ولم يقولوا : سواءان ء -كذلك استغدوط بثنية ضبع الذي هو أسم المؤنث 
عن تثنية ضمبعان الذي هر اسم المذكر فقالوا :. ضبعان ء ولم يقولوا :: ضبعانات.. 

قال أبو خيان : ٠‏ العرب"تستغني بيعض الألفاظ عن بعض ء آلا ترى اشتغناءهم يترك 
وتارك عن وذر وواذر » وبقوئهم : رجل آلى عن أعجر وامرأة عجتاء عن ألياء » © , 

وقد عقد ابن جني في خخصائصه بابَا للاستغناء بانشيء عن الشنيء » نسب فيه إلى 
سببويه قوله : 3 واعلم أن العرب قد تستغني بالشيء عن الشيء حتى يصير المستغنى عنه 
مسقطًا من كلامهم ألبنة » فمن ذلك استغتاؤهم جرك عن ودع ووذر ... وكذلك 
استغنوا بذكر عن مذكار أو مذكير وعليه جاء مفاكير » وكذلك استغنوا بأبنق عن أن 
بأنوا به والعين في موضغها فألزموه القلب أو الإبدال قلم يقولرا : أنوق إلا في شيء شاف 
حكاه الغراء.. فكذلك استغنوا بسي عن قووس فلم يأت إلا مقلوئا ٠‏ ومن ذلك 
استغناؤهم بجمع القلة عن جننع الكثرة نحو قولهم : أرجل ١‏ لم يأنوا فيه بجمع 
الكثرة » 7 : ثم يزيد ابن جني غلى ذلك تماذج أخرى كلها تتفق مع هذه النماذج التي 
نسبها إلى سيبويه وتلك التي ذكرها السيوظي: في أنها جميعًا تفصر الاستغناء على 
المفردات لا على التراكيب 27 ثم تتناول المفردات من جانب واحد من تجؤانبها ؛ إذ 
هي تسوغ عدم وجود 0 الأوزان » ومحور هذا التسويغ هر الربط بين 
الصيغ أو الأوزان الني لم ترد وبين صيغ أخرى أو أوزان وردت في أللغة . ومن هنا يمكن 
أن تمد فارثًا بين الحذف والاستختاء . يمكن: توضينحه في :- 

١‏ - أن الحذف إسقاط لصيغ داخبل النص التركيبئ في بعض المواقف الاغوية » وهذذه 
الصيغ يغترض وجودها نحويًا ؛ لسلامة التركيب وتطبيمًا للقواعد » ثم هي موجودة 
أو يمكن أن توجد في مواقف لغوية مختلفة . أما الاستغناء كما رأينا فهو محاولة لتبرير 
عدم وجود صيغ معينة أو أوزان خاصة في اللغة . 


(1) الأشيا والنظئر ( 001١‏ ) . (1) للصدر السابق 
زم الخصائس ر ردلا - كباج) . (4) للصثر تفسة. 


التعريقات 1 

فمثلا : أهلا وسهلا ؛ تعبير تفترض القواعد النحوية أن فيه حذقًا ء مرده إلى أن كلد 
من الكلمتين منصوبة » فهي معمولة » ولا بد لها.من عامل » وليكن العامل غنا قَِمْتَ في 
الكلمة الأولى و: لْتَ في الثانية . فسنجد أن العاملين انحذوفين اللذين قدرنا وجودهما في 
الكلام يوجدان فعلا في مواقف لغوية أخرى ١‏ أي : في نصوص لغوية مغايرة - 

أما كلمة ل ترك ) فقد أغنت في نظر اللغويين عن استخدام الماضي من كلمتي يدع » 
وبذر» ولم يستنمل الماضي من غاتين الكلمتين ولا يمكن أن يستعمل .. أني أن للادة 
اللغوية قد اقتصرت في اشتقماقها على ذكر ما يدل على الزمان في الخال والاستقبال دون 
أن يوجد فيها ما يدل على الماضي . 

وكذلك جمع جل على أرجل » فقد اقتصرت المادة المسموعة لغويًا على ذكر جمع 
القلة دون جمع الكثرة وهذا القصور عن وجود صيغ معينة أو أوزان معينة هو ما يفسره 
التحاة بالاستغتاء ؛ إذ يربطون بين هذه الصيغ والأوزان التي: لم تذكر وبين أخرى 
مسموعة » على نحو يجمل من استخدام اشتقاقات مادة مبررًا لإهمال اشتقاقات أخرى 
مع أن من الواضح أن "الاشتقاق لم يدخخل كل( المواد ) أو (الجذور ) الموجودة في 
اللغة ؛ لأن الاشتقاق في صميمه إنا هو تلبية لغوية الحاجات اجتماعية » وهو يحتاج إلى 
دراسة مستقلة » بيد أننا نلحظ أن ثمة صلة حتمية بين نظام الاشتقاق وبين نشأة اللغة 
المشتركة . فعدم وجود مشتقات معينة له دلالة اجتماعية ولغوية مما . 

؟ - تلعب الصيغ التي برىالنحاة أنها محذوفة دور! في التركيب في حالتي الذكر 
أو الإسقاط . أما في الاستغناء فلا وجود تلك الصيغ قضلا عن أن تقوم بدور ما". وهذا 
واضح من الأمثلة السايقة نصب الفعل المحذوف مفعوله ‏ أما في الاستغناء فلم نجد 
تأثيًا ما في العركيب للصيخة المهملة أو للوزن غير المسموع » وقد يكون لهذا كما أشرت 
دلالته الاجتماعية واللغوبة » ولكن ليس له تأثير في التركيب . 

الحذف والاتساع : 

عقد ابن السراج بابًا في ( الأصول ) محاولا توضيح هذين.المصطلحين عن طريق 
التفرقة بينهما » فقال : ١‏ الانساخ ضرب من الحذف إلا أن الفرق بينهما أنك لا تقيم 


فيه على حاله في الإعراب ٠‏ والاتساع العامل فيه بحاله وإتما تقيم فيه المضاف إليه مقام 
المضاف أو الظرف مقام الاسم ؛ فالأول نحو : فاسأل القرية » وللعنى < أهل القرية ... 


1 التعريفات 


الثاني فنحو : صيد عليه يومان » والمعتى : صيد عليه الوحش في يومين » بل مكر الليل 
والتهار » نهاره صائم وليله قائم ء وللمنى : مكر في الليل » صائم في التهار » © ثم 
يعقب على هذا يقوله : ٠‏ وهذا الاتساع في كلامهم أكثر من أن يحاط يه ٠‏ 290 , 

وابن السراج في نصه السابق يجمل الحذف مخضا بحالة حذف العامل وإبقاء 
المممول على حاله » ويجعل الانساع مختلقًا عن الحذف في أنه في حالة الانساع يتغير 
الياقي بعد الحذوف ليتناسب حكمه الإعرابي مع وضعه الجديد » وهو ما يتسق مع أمثلته 
التي ذكرها ومواضمه التي قصلها في ثلاث تقاط © : 

- في للصادر . 

- بين المضاف والمضاف إليه . 

- في عدد من المفاعيل » من بينها المفعول له » وللفعول معه , 

وإِذّا فالحذف عنده اصطلاح يتضمن حالة واحدة . وهي حالة إسقاط العامل مع بقاء 
المعمول على ها كان له من كم إعرابي ء أي حذف العامل مع بماء أثره الإعرابي » 
ويخرج عنه تلك المواضع التي جعلها من قبيل الانساع.؛ إذ يتغير فيها المعمول ليأخذ 
حكما جديدًا . 

.ولكن من الممكن أن نستغني عن هذه التفرقة التي ذكرها أبن السراج بين الذف 
والانساع » بأن نجمل الحذف يشمل حالتي تغير المعمول أو بقائه على ما كان له من 
وضع إعرابي . وفي كلامه نفسه ما بيرر لنا هذا الموقف ؛ إذ اعترف بأن ٠‏ الاتساع 
ضرب من الحذف © . 

الحذف والإضمار : 

يوحد بعض 217 الدارسين امحدثين الخذف والإضمار » ويرى أن الإضمار لا يفترق 
عن الخذف في شيء ؛ لأن في كل منهما تقدير ما لا وجود نه في ظاهر النص اللغوي . 
والنحاة يفرقون بين الحذف والإضمار ؛ إذ الإضمار أو الاستتار هو أن يوجد في الصيغة 
ما يدل على المضمر أو المسسجر . أما قي حالة الحذف فلا يشترط أن يوجد في الصيغة 
مايدل على المحذوف » بل يمكن أن يفهم من السياق وحده . 
رن الأعباء والظائر ر اركدء 3914 - (؟) المبر الساين ( 12/8 ) . 
زم الصثر نفسة ركع ؟ - ددع ل 
(5) الأستاذ إبرلعيم مصطفى في كتايه « إحياء التجر» 5300-0 


التعريغات ايف 
فصيغة ذاكر مثلّا تدل بنفسها على ما أسندت إليه وهو الخاطب المذكر . 
وصيغة أذاكر كذلك تدل على أن المسند إليه متكلم مفرد . 

وصيغة نذاكر تدل على أن المستد إليه جماعة للتكلمون . 

وهكذ! بقية الصيغ إلتي يضمر فيها الفاصل . 

أما في حالة الخذف فلا يوجد في الصيغة ما يدل على المحذوف , ولا يستنتج إلا من 
السياق ؛ فنحو : ( بخير ) خبر مبتدأ محذوف » ولكن الذي يحدد هذا البتداً هر 
السياق ذاته » والتعبير بدون مراعاة السياق يحعمل أن يسند لضمائر شْتى » إفرادًا وتثنية 
وجمقا » تذكيزا وتأنيًا . 

الحذف والاختصار : 

يجعل النحويون الاختصار أساسًا لتفسير عدد من الظواهر اللغوية ؛ إذ ٠‏ هو جل 
مقصود العرب وعليه مبنى أكثر كلامهم » كما يقول السيوطي 27 » ومن أبرز هذه 
الظواهر 29 : 

وجود الضمائر مع إمكان التمبير بالأسماء الظاهرة ؛ لأن الضمائر أخعصر من 
الظواهرء» خصوصًا ضمير الغيبة فإنه يقوم مقام أسماء كثيرة » فإنه في قوله تعالى : 
< ْم أنه كم تَِْرة 4 (لأحرب: دج ء قام مقام عشرين ظاهوًا . 

« الحصر ( بإلا ) و( إنا ) وغيرهما » ؛ لأن الجملة فيه تتوب مناب جملتين . 
: العطف » , لأن حروفه وضعت للاغعناء عن إعادة العامل » . 

« الغنية والجمع » ؛ لأنهما أغنيا عن العطف ‏ 1 

ومن الظواهر التي قام الاختصار بدور رئيسي في وجودها - في نظر السيوطي - 
ظاهرة الحذف . 8 فتارة بحرف من الكلمة كلم يك ولم أبل » وتارة تلكلمة بأسرهاء 
وتارة للجملة كلها ء وتارة لأكثر من ذلك . ولهذا تجد الحذف كتيرا عند الاستطالة 
كحذف عائد الموصول فإنه كثير عند طول الصلة قليل عند عدم الاستطالة » © . 
وليس من شك في أن الاختصار كان سيا في وجود عدد من الظواهر اللغوية 
امختلفة .» ولكن الاختصار لم يكن السبب الرئيس في ظاهرة الحذف الحوي ء وفي 


رد 4 الأشياء والنظائر ز 5:1 3١١‏ ) .2 (75) للصبر نفسه ( 84/1 ) . 


4 حت التعريفات 
الحذف في العامل بَوججة خاص ؛ ذلك لأن الاختصار' - في ضميمه - موقف نفسي 
لا لغوي » وهو موقف قد يؤثر في اللغة من جوانب عدة . ولكن الحذف الدحوي ينبع 
من محاولة النحاة تعليل الاختلاف بين الظواهر اللغوية والقواعد النحوية . وهو على هذا 
فوع من ( التأويل ) للواقع اللغوي لينسجم مع القاعدة . و ٠‏ التأويل إنما يسوغ إذا كانت 
الجادة على شيء ء ثم جاء شيء يخالف الجادة » فيتأول » 27 . والحذف أحد سبل هذا 
التأويل » يتم فيه اخراض أبعاد في النص غير موجودة » وهدفه هو التوقيق بين الشروط 
التي تلتزمها القواد النحوية وبين النصوص التي تتجاقى عن تلك الشروط فلا تطبقها » 
والقول بالحذف ييرر هذا التجافي عن طريق تقدير محذوفات في النصوص تنطبق مع 
الشروط التي تتطلبها القواعد . وهذا ما يعنيه أبو حيان بتأويل ما يخالف الجادة ليتسق 
معها . فالجادة ليست إِذَّا النصوص اللغوية » بل ليست أيًا الشواهد لمحفرظة ولكنها 
قواعد النحو التي ينبخي أن يؤول ما خرج عليها . 1 

الحذف والتأويل : 7 7 

التأويل - إِذَا - هو محاولة إرجاج النصوص التي لم تتوافر فيها شروط الصحة نحو 
إلى موقف تبسم فيه بالسلامة النحوبة ء أو بتعبير آخر هبو صب ظواهر اللغة المنافية 
للقواعد في قوائب هذه القواعد . 

والتأويل يستخدم في هذا لمجال و الحذف والزيادة والتقديم والتأخير » والحمل على 
المعنى والتحريف 2" » ويمكن أن يضاف إلى هذا التقدير والإضمار أو الاستتار . 

وإذًا فالحذف أسلوب من أساليب التأويل النحوي , وواحد من طرقه التي استتخدمها 
النحاة لتبرير الاخعتلاف بين الواقع اللغوي والقواعد الدحوية . وتبرير هذا الاختلاف في 
انظر النحاة يسلم إلى نتيجثين مهمتين : 

أولاهما : صحة القواعد . وثانيتهما : “سلامة النصوص . 

والنظر الدقيق لقضية التأويل التحوي ؛ وأبمادها » ومظاهرها , يسلم إلى أن هدف 
انحاة الأصيل إنا هو تصحيح قواعدهم التي ذكروها عن طريق تسويغ ما مختلف مع 
هذه القواعد من نصوص تغيل التسويغ ورقض ما سواها ". وإذّا فللنحاة إزاء اللغة 
ونصوصها موق" محدد يتلخص في : 3 


م الأقراج زع 0784 . (5) لقسائس ( جام . 


النعريفات حب ب 6 

أولا : قبول التصوص التي تتفق مع القواعد . 

ثانيا : قبل النصوص التي يمكن أن بيرر اختلاقها مع القواعد النحوية » ويتم تبرير 
هذا الاختلاف عن طريق التأويل . والحذف أحد وسائل التأويل » وكذلك التقدير » 
كما يفهم من نص ابن جني السابق . 

لال : رقض النضوص التي تختلف مع القواعد النحوية اخلاقًا جذرلا » بحت 
لا يمكن تأويلها » فإذا أدركتا أن القواعد النجوية كانت نتيجة خخلط بين المناهمج 
المختلفة ونظرة جزئية في تناول القضايا اللغوية » ثم في التقعيد التحوي لها . أمكن أن 
نتصور مدى ما يحدثه التأويل النحوي بأسالييه الختلفة من تباين مع النصوص اللخوبة 
واضطراب بين المدارس النحوية . وهو ما أرجو أن يتضح بعد استقصاء هذه الظاهرة في 
الفصل الثاتي ٠,‏ 

الشدير :7 

التقدير مظهر من مظاهر التأويل : وهو يتخذ صورًا أشتى في التحو العربي » 
وقد حاول بعض الباحكين تحديد صور التقدير في النحو فذكر أنها : 

لفل في لنا مل من الاعاب » ودر يل هنا لي حلنا شك زم 
كان حقه أن يكون في مكانها . وهي خبمشسة : الخبر - والمفعول في باب ظن - 
وجواب شرط جازم - وحال - وتابع . 

- المجرور بحرف الجر الزائد » مثل : « وبا َك يكل ليد © [فصلت: 045 , 

١‏ - تأويل لمعاني الشكلية لتوافق المعاني الدلالية » ثم يترتب على هذه المعاني 
المفترضة أحكام نحوية » ومن ذلك تأويلٍ المصدر ياسم الفاعل أو العكس . 

ففي كل من هذه المواضع الثلاثة تقدير غير الظاهر . في الموضع الأول تقدر الجملة 
مفردًا » وفي الموضع الثاني يقدر إعراب مخالف للإعراب الظاهر » وفي الموضع الثالث 
نقدر صياغة مخالفة للظاهر . بيد أنه يمكن أن نجد في هذه المواضع الثلاثة شيا يجمع 
ينها : هو أن التقدير فيها جميعًا يعود إلى سبب واحد » وهو تقدير الخركة الإعرابية » 
ففي الجمل يتم التقدير لتأخذ حكمًا إعرايًا » وفي المصدر المؤول لا يكون التقدير 
إلا ليأتحذ حكها إعرايا أيضًا - والأمر واضح في الجر بحرف جر زائد . وإذّا فالتقدير ف 
هذه المواضع مقصور على الحركة الإعرايية وإن اتخذ صورًا شتى . ويمكن أن نضيف إلى 
هذه الصور حالتين أخريين 


1 التعريفات 
أولاهما : أن الحركة الإعرية تقدر في حالة البناء وما يتصل به من كبه - 
وثانيتهما : أنها تقدر أيضًا في حالة التعليق . 
وثمة نوع آخر من التقدير لا يهدف إلى تصحيح الحركة الإعرابية بإعادة تنظيم 

الجملة أو افتراض إعادة صياغة اللقردات » وأنما يفترض التقدير وجود تراكيب لا وجود 

لها فملا . ولكنه مدفوع إلى افتراضها بحكم التزامه بالقواعد النحوية » وتسواء في ذلك 
أن يفعرض أجملة بأسرها أو بعض أجزائها . فهو ذا يقدر ما لا وجود له .وهر للك 
يختلف عما سبقت الإشارة إليه في أنه لا يعيد صياغة النص الموبجرد فعا ؛ إذْ هو يخلق 

نصوضًا لا وجود لها . 
وآترن مور هلا التوع من التقدير أمران : تقدير الجملة » وتقدير أجزاء الجملة . 
١‏ - في تقدير الجملة : اضطر التحاة إلى القول بتقدير الجملة بأسرها حون أعوزتهم 

0 . وذلك شائع في النحو . فهم يقدرون الجملة في أبواب 

: القسم والشرط والعطف . نقول : ( واللّه لأفلن ) » وتقديره : أقسم 

0 : ( الإنسان مجزي بعمله إن خيرا فخيا وإن شا فشؤا ) أي : إن فعل 

خيرًا جزي خبيرا وإن فعل شرًا جزي شرًا . وفي كتاب الله : ط فتلا أذيب بَتسائق 

ألسَمْرٌ تَاسَجَرَتَ 4 [يترة: ٠.‏ أي : فضرب فانفجرت . 
- في تقدير أجزاء الجملة : اضطروا إلى تقدير أجزائها إذا وجدوا في الكلام عامل 

وليس له معمول قدروا له معموله . وإذا اجتمع عاملان وليس في الكلام سوى معمول 

واحد أعمل أحدهما فيه وقدر للآخر ما يعمل فيه , وإذا وجد معمول ولم يكن » ثم 

عامل قدر له عامله . وفي النحو تبعًا لهذا كثير يمكن أن تمده في أبواب متفرقة » مثل : 

الابتداء والإضافة والصغة والعطف والاستقناء » بل فيه أبواب هي نتيجة التقدير المحض . 

وهي ؛ الاشتغال » والتنازع . 
بعد هذا العرض لفكرة التقدير ينبغي أن يسجل هذا البحث أن الد 

هذه الظاهرة مباحث عدة » منها © : 

١‏ - أنه ينبغي أن يقدر الشيء في مكانه الأصلي ؛ وذلك فلا يخالف الأصل من 
وجهي الخذف ووضع الشيء في غير موضعه . قيجب أن يقدر المفسر في نحو : زيدًا 


والنظئر ( 165/0 ء +15 ) , وحاشية النسرقي ( 709/6 - 757 ) . 


أ قد تناولوا في 


التعريقات لا 
رَأَيتَ » مقدمًا عليه 

وقد جوز البياتيون تقديره مؤعرّا عنه ء وقالوا : إنه يفيد الاختصاص حيعذ . 

ويخالفهم في ذلك النحاة » فلا يجوزونه إلا عند تعذر الأصل أو اقتضاء أمر معنوي 
لذلك ‏ 

١‏ - ينبغي أن يقدر المقدر من لفظ المذكور إذا أمكن . فيقدر : في ضربي زيدًا 
قائينا : ضربه قائمًا فإنه من لفظ المبتداً دون إذ كان أو إذا كان » ويقدر اضرب دون أهن 
في : زيدًا اضريه . 

فإن منع من تقدير المذكور مانع معتوي أو صناعي قدر ما لا مانع له . 

١‏ - ينبغي تقليل المقدر ما أمكن لنقل مخالقة الأصل ؛ ولذلك كان تقدير الأعقش 
في : ضربي زيدًا قائما : ضربة قائما أولى من تقدير باقي البصريين حاصل إذ كان أو إذا 
كان قائئا ؛ لأنه قدر اثنين وقدروا خممسة ؛ ولأن التقدير من اللفظ أولى . 

+ - إذا اقتضى التأويل تقديرات عدة . كما إذا استدعى تقدير أسماء متضايفة : 
أو موصوف وصفة مضافة : أو جار ومجرور عائد على ما يحتاج إلى الرابط » فلا يقدر 
أن ذلك كله قد حذف دقمة واحدة » بل على التدريج . 

فالأول نحو : .« كيى ين عَم » (الأحزب: 0 أي : كدوران عين الذي ... 

والثاني نحو : قول امرئ القيس : 

إذا قامتا تضوع السك منهما نسيم الصّبا جاءت يريا القرنفل 

أي : تضوعًا مثل تضوع نسيم الصبا . 

والعالث نحو : « وَأنَهُا يال ير تنس عن كيش يا » أي : لا تجرة ؛ فيه » ثم حلاف 
في فصار لا تجزيه » ثم حذف الضمير منصويًا لا مخفوضًا » قاله الأخفش . 

ومن تعدد التقديرات » أن يكون اللفظ على تقدير ما ء وذلك التقدير بدوره على 
تقدير آخر , 

نحو : ط وَبَا ك3 عَدَا العيانُ أن يك » [بونى : »64 - فأن يفترى مؤول بالافتراء » 
والافتراء مؤول بمفترى . 

وكذلك : ظ ثم يمي ما مُأ 4 لههدلة: م » قيل : ما قالوا بمعنى القول » والقول 
بتأويل المقول - 


ا - التعريفات 

ودده يات جه جام مر مقا تسد في انر ماله د 
أن 9 التقدير حلاف الأصل » ء ولذلك فما لا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إليه . 
فإذا أحتيج إلى التقدير ف أن تلتزم ما أمكن عدم الإسراق فيه تسن لا تسرف في 
البعد عن الأصل الملفوظ به ء ومن ثم كان علينا أن تقلل ما أمكن عدد الألفاظ المقدرة ؛ 
لأنها لا تقدر إلا لضرورة » والضرورة تقدر بقدرها » وأن نلتزم ترتيب الصياغة المألوف 
مع المحاقظة على ( نص ) اللفظ الذي يشير إليه الظاهر ما استطعنا إلى ذلك سبيلة . 
وبهذا يرى النحاة أنه قد حددوا أسلوب التقدير على نحؤ يمكن معه أن يقوم بدوره في 
تأويل النصوص امخالفة للقواعد دون تمن على التص أو خوف على القاعدة . 

الحذف والغدير : 

ونتتهي من هذا كله إلى تخديد الصلةتيين الحذف والتقدير ‏ تمَهِيئًا لتحديد أبعاد هذه 
الظاهرة النحئوية في أبواب النحو . : 

ولعل من الواضح معد التعريقات السابقة أذ بن الحذف والتقدير نقط النقلوء كما أن 
بينهما مواضع خلاف . 

قهما ينتقيان أولا في أن كلا ننهما أسلوب من أساليب التأويل النحوي للتصورصض 
اللغوية الخالفة للقواعد التحوية . * .- 

ويتفقان ثانا في بعض مواضع الحذف ؛ إذ يتحعم فبها تقدير امحذزف دون أن يكنفى 
بإعادة سبك النص الموجود أو افتراض إعادة صياغة'امفردات 

ثم يخلفان في : 

أولا : أن الحذف - عند النحاة - يقتصر على حالة حذف العامل ع سواء يقي 
معموله على ما كان له من حكم إعرابي أو تغهر ليتسق مع وضعه التركيبي الجديد ء إذا 
عددنا الاتساع ضربًا من الحذف: كما ذهب إليه بعض النحاة . وهو ما يأخذ به هذ1 
البحث . 


أما التقدير - عند النحاة - وكما تحدده تعريفاتهم فإنه يتناول محذوفات أخرى غير 
العامل فهو يتداول حذف المعمول . وكذلك حذف الجملة بأسرها ء أي : العامل 
والمعمول مما . 

ثانا : أن الحذف - عند النحاة - مقصور على حالة افتراض سقوط أجزاء معينة من 
التصوص اللغوية المؤولة » هي العوامل . 


التعريفات - 1 

أما التقدير قإنه - فضلا عن تناوله لحالات الحذف الختلفة - فإنه يشمل أيضًا 
حالات أخرى لا حذف فيها ء» بل كل ما فيها هو اقتراض إعادة ضياغة المفرذنات 
أو الجمل أو سبكها بهدف تصحيح الحركة الإعرابية . 

وعلى العم من هذا الخلاف بين الحذف والتقدير عند النحأة » فمن الممكن أن نجد 
بينهما أرضًا مشتركة كفيلة بأن تعيد تشكيل الظاهرة فتحدد أبعادهما معًا ككل 
متكامل ‏ لا كاصطلاحون متنافرين . 

فمن الممكن أن تنظر إلى الحذف والتقدير لا كاصطلاحين يختلف مضمونهما » بل 
كظاهرة واضحة الأبعاد تنبع في جوهرها من التلازم بين الحذف والتقدير ؛ إذ الحذف ليس 
إلا تقدير ما لا وجود له في اللفظ . كما أن التقدير - في مجاله الرئيس - ليس إلا حذف 
بعض أجزاء النص الكلامي في اعتبار النحاة . 

وعلى هذا الأساس من الفهم يمكن أن تتناول ركيزة الاختلاف الأولى بين الحذف 
والتقدير على أنها تفكير نظري مجرد وعنت في تفسير الاصطلاح . تفكير مجرد ؛ 
لأن الواقع أن الأطراف الثلاثة التي ذكرها النحاة وهي : العامل والمعمول والحركة 
الإعرابية على الرغم من انفصالها في التقنين النحوي . هي متشابكة متداخلة في الواقع 
اللغري » بل في كثير من ججزئيات القواعد النحوية ذاتها حيث نجد الكلمة الواحدة 
عاملًا ومعمولًا ما . 

وأما أنها عنت في تفسير الاصطلاح فلأن كلمة ( الحذف ) تستطيع أن تشير إلى 
كل محذوف . فلا معنى لأن نخصها بيعض المحذوفات دون بعض ؛ إذ يكاد يكون 
مستحيلا أن نفصل في الواقع اللغري بين العامل والمعمول بمعنييهما التقليديين . 

وأما نقطة الخلاف الثانية بين الحذف والتقدير فيمكن أن نخلص منها إذا فهم التقدير 
على أنه تقدير المحذوف وحده ء ومن ثم لا يتناول التقدير غير ما يتناوله الحذف . 

على هذا الحو نستطيع أن ننظر إلى ( الحذف والتقدير ) على أنه اصطلاح محدد 
اللفهوم . يختلف عن الاصطلاحين النحويين : الحذف والتقدير » فاستخدام كل من 
الكلمتين وحدها يعني معنى محددًا عند النحاة سبق توضيحه . وأما استخدامهما ما 
على نحو ما يفعل هذا البحث فإنا يكون ذلك فيدل به على المعنى الجديد الذي صار 
لهما باجتماعهما ؛ بحيث صار الحذف والتقدير ( ظاهرة ) لغوية . أو بتعبير أدق 
( موقفًا) نحويًا وظاهرة لغوية مها 


لقا - التعريفات 

وهذه الظاهرة تناول الجملة وأجزايها داخل التركيب الكلامي ء فهي لا تتتاول 
المفردات ولا الصيغ قبل تركيبها ء وإنما تتناولهما من حيث دخلا التركيب وكوتا جملة 
أو صارا بعضًا منها . 


لش 


حصبج و .. 

ظاهرة الحذف والتقدير - بالمعنى الذي تحدد في الفصل السابق - تستاول الكلام 
بجملته » كما تفتصر على بعضه سواء كان هذا البعض جملة أو بعضها » أو أكثر من 
جملة واحدة . ويحاول هذا الفصل أن يتتبع هذه الظاهرة ليحيط بكل أبعادها » فيدرس 
أُولَا مظاهر حذف الكلام بجملته » ثم يدرس ثانها حذف بعض الكلام . 

وسيتناول هذا الفصل مظاهر الحذف هذه في مراحل ثلاثة لتيسير تنظيم هذا الركام 
النحوي الهائل كمقدمة ضرورية لتحديد أبعاده واستمخلاص دلالاته . وهذه المراحل مي : 

أولاً.: حذف أكثر من جملة » وستتناول فيها حذف الكلام بأسره » وكذلك حذف 
بعضه إذا كان أكثر من جملة . 

ثانا : حذف الجملة » ونعني بها ما تشمل ركني الإستاد . 

ثالنًا : حذف بعض أجزاء الجملة . يا كان وضع هذه الأجزاء من التاحية الإعرابية . 
ويدخمل فيها الأدوات المحذوفة » سواء كانت عاملة أو معمولة » دلالية أو تركبية , 


أولا ‏ حذف أكثر من جملة 
أ- حذف الكلام بجملته : 
يرى النحاة أن حذف الكلام بجملته - بحيث لا ييقى منه عمدة ولا فضلة - يفع 


باطراد في مواضع : 

: © بعد حرف الجواب‎ - ١ 

يقال : أقام زيد ؟ فتقول : نعم ء وألم يقم زيد ؟ قتقول : نعم » إن صدقت النفي » 
وبلى إن أبطلته . وهنا كلام محذوف ء تقديره بعد حرف الجواب في الماضي : قام زيد» 
وفي المضارع : يقوم زيد ء ولم يقم زيد . ومن ذلك قول الشاعر : 

قالوا أخفت إن وخيفتي ما إن تزال منوطة برجائي 

ف ( إن ) هنا بمعنى نعم ؛ لأنها لو كانت المؤكدة العاملة لكانت محذوفة الاسم 


)١(‏ أنظر : أبن يعيش ( ماع ٠‏ * )ء وحاشية الدسوقي على المغني ( 795/1 ) © وتقرير الدودير على 
الحاشية بالهامش ء وشرح شواعد المغني ( ص 47 ) . 


ينذا 1 >دراسة ليتتقضائية للظاهرة 
والخير » وذلك غير جائز فيها لما صرحوا به من أن الؤكدة لا.يجوز حذف جرأيها ما . 

وأما قول عبيد اللّه بين قيس الرقيات + 

“ويقلن شيب قد عبلا ك وقد كبرت فقلت إته 

ففيها لاف . فمذهب أكثر النحاة أن ( إن ) بمعتى نعم والهاء للسكت , والمعنى : 
فقلت نعم » أي قد علاني الشيب » فيكون من قبيل حذف الكلام بجملته » وذهب 
بعض النحاة إلى أن الهاء ليست للسكت بل اسمّا ل ( إن ) على أنها المؤكدة والخبر 
محذوف ء أي : إنه كذلك . فيكون من قبيل حذف جزء الجملة ‏ 

- بعد يهم وبئس : 1 

في حالة واحدة - هي حالة حذف المخصوص بالمدح أو بالذم - عتد من يعتبر الكلام 
جملتين لا جملة واحدة » فتكون ( نعم الرجل ) جملة ء والمخصوص ميتداً خيرة 
محذوف أوخبر مبتداأ محذوض » وأما إذا قنا : إنه مبتدأ خيره الجملة قبل فالمذوف في 
حالة حذف إللخصوص جزء الجملة ‏ 

ومثالٍ ذلك قوله تعالى : ف ,نا وَمَدئهُ سيم لبد # دس: + : أي : هو أيوب . 

وعلى هذا لو ذكر الخصوص تراوح القول بين الحذف وعدمه تبعا لاختلاف النحاة 
بين اعتباره مبتدأ والجملة قب ه خبوا أو أن خيره محذوف . فلو اعتبرنا الكلام بأسره جملة 
واحدة لم يكن ثم تقدير » ولر جمل جملتين كان الكلام من قبيل حذف الخبر . 

- بعد حروف الندام 20 : 1 

في مثل : « يِِتَ مو ُو © زيس: +5 » إذا قيل إنه على حذف المنادى , أي : 
يامؤلاء . ٍ 

وقد أحترز بذلك عما إذا قيل : إن حرف النداء إذا ولي ما ئيس بمنادى يكون جرد 
التنبيه ؛ لأن الكلام حينكذ لا حدّف“' فيه : 

وإما كان هذا اللوضع من قبيل حذف الكلام بجملته ؛ لأن للنادئ عند سيبويه 
وجمهور البصريين مفعول به ل ( أدعو ) , مقدرًا » فأصل > يا زيد : أدعو زيدًا ؛ حذفتثٌ 
أدعو لزومًا الاستعمال ودلالة النداء عليه » قجزءا الجمئة وهما الفعل والفاعل 
محذوقان حذف المنادى أيضًا كان الكلام بجملته محذوقًا . 


(1) للصادر السايقة . 


دراسة استقصائية للظاهرة د ولف 

4 - بعد [ إن ) الشرطية : 

كقول رؤية : 5 

قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرًا معدمًا قالت وإن 

أي : وإن كان كذلك رضيته ‏ 

وفي هذا الموضع حلاف . فيرى بعض النحاة مسحندين إلى رأي للدماميني (2© أن 
امحذوف هنا هو جزء الكلام وإن كان أكثر من جملة » وليس الكلام بجملته محذوفًا ؛ 
٠‏ لأنك إذا قلت : إن جاء زيد أكرمته » كان الكلام هنا حو مجموع هذا التركيب - أي إن 
الشرطية وجملة الشرط وجملة الجواب - وليس شيء من الجملتين حال تعلق ( إن ) به 
وارتباطها به كلامًا لعدم استقلاله بذ| بل مجموع ذلك هو الكلام ) 20 ع وقد ذكرت 
( إن ) ؛ وهي جزء الكلام هنا . وإِذّا فالمحذوف بعض الكلام وإن كان أكثر من جملة . 
وإِذّا فموضعه في الدرس التقطة الأولى من المرحلة الثانية . 

وقد أجاب الدسوقي على ذلك في حاشيته على الغني 2 بن ابن هشام حين ذكر 
هذا الموضع و قد ألغى الحرف لعدم بمدخخله في الإستاد الكلامي والحكم الإعراني 9 . 
وهي إجابة مدخحولة لا تدفع الاعتراض ؛ إذ لحرف الشرط تأثير غير مدفوع في الدلالة 
وفي الحركة الإعرابية على السواء . 

© - في تحو : افعل هذا إمًا لا 9 : 

أي :إن كنت لا تفعل غيره فافعله . وما قدر كات ؛ لأن المعلق عليه عزمه على عدم 
الفعل . وفي هذ! الموضع خلاف كالذي قبله » حول كونه من قبيل حذف الكلام بأسره 
أو بعضه فحسب , 

اب - حذاف أكثر من جملة : 

أوحذف بعض الكلام المشتمل على أكثر من جملة ليس له مواضع يطرد فيها » ولكن 
له أمئلة منها © : 


- قول عبيد بن الأيرص : 


(1) الدسوقي على المغني ( 704/5 ) , رالأمير على للخني ( /9/1؟ ) 

(1) للصدرات السايقات . (*) النسرقي على المفني ( 5/5ه© .830 ) 
(4) السايق . 

(0) انظر : للفتياء وحاشية الدسوقي عليه ( 570/1 ) وما بعدها وحاشية الأمير ( 71/8/9 ) . 


زلف دراسة استقصاتية للظاهرة 

إن يكن طبك الدلال فلو في مالف الدهر والسنين الخوالي 

أي : إن كان عادتك الدلال فلو كان هذا فيما مضى لاحتملناه منك » ققد حذف 
جملة الشرط وجملة الجواب . ورأى بعضهم أنه من قبيل حذف الجملة . وقد رد 
الدسوقي ذلك بأنه ليس كذئك ؛ ‏ إذ امحذوف هنا أمران هما جماتا الشرط والجزاء » 
لا جملة واحدة فقط 9 . 

قال الله تعالى : « 5 8 كَدَكَ م أنه ليو » التقدير : فضربوه فحبي 
فقلنا : كذلك يحبي الله الموتى » فالمحذوف ثلاث جمل هي : ( فضربره ) » ( فحبي ) ٠‏ 
قلا . 

- قال الله تعالى : « أنا ايتشحكم ,كلرنو. نيليه يرشك أ ليك © » التقدير : 
فأرسلون إلى يوسف لأستعيره الرؤيا فأرسلوه فأناه وقال له : يا يوسف . 

وفال تعالى : ط عَنْكَا آنآ بل القزر ألييت كَنَوا يها طَتتَُمْ © رهرفد: دم : 
التقدير : فأنياهم فأبلغاهم الرسالة فكذبوهما قدمرتاهم . 

ثانيا : حذف الجملة 


ولها مواضع هي : 

جملة القسم : 

القسم جملة تؤكد بها جملة أخخرى ٠‏ والغرض من القسم توكيد المقسم عليه سواء 
كان نفا أر إثانًا » نحو : واللّه لأقومن ووالله لا أقومن . ونما كان جواب القسم نفها 
أوإئبانًا ؛ لأنه خبرء والخبر ينقسم قسمين نفها وإلبانا وهما اللذان يقع عليهما القسم . 

وعقد الخبر حلاف عقد القسم ؛ « لأنك إذا قلت : أحلف بالله - على سبيل 
الخبر - كان بمنزلة العدة كأنك ستحلف . وكذلك إذا قلت : حلفت فإنك إما أخيرت 
أنك قد أقسمت فيما مضى » وهو بنزلة النداء إذا قلت : يا زيد فأنت مناد غير مخبر» 
ولو ادي أو ناديت كان على خلاف معنى يا زيد » فكذلك هذا في القسم» 
فكما أنك إذا قلت : أنادي ونويت النداء لم يكن النداء مخبرا » فكذلك إذا قلت : 
أحلف بالل أو أقسم ونويت القسم كنت مقسا ولم تكن مخيرا . 

إلا أنها وإن كانت جملة بلفظ الخبر - والجملة عيارة عن كل كلام مستقل - فإن 
هذه الجملة لا تستقل بنفسها حتى تبع بما يقسم عليه » نحو : أقسم بالل لأفعلن »' ولو 


دراسة استقصائية للظاهرة انا 
قلت أقسم بالل وسكت لم يجز ؛ لأنك لم تقصد الإخيار بالحلف فقط وآفا أردت أن 
تخبر بأمر آخر وهو قولك : لأقطن ٠‏ وأكدته يقولك أحلف بالل  »‏ 

وإِذًا ففي القسم : 

جملة القسم : وهي قعلية واسمية » نحو : أحلف بالل » وأقسم باللّه » ولعمرك 
ولعمر أبيك ء ولعمر الله . 

وثمة أفعال فيها معنى اليمين فتجري مجرى أحلف ويقع الفعل بعدها كما يقع بعد 
(والله ) » نحو : أشهد وأعلم وآليت . 

واللقسم به : وهو اسم الله تعالى وما جرى مجراه مما هو معظم عند الحالفا . 

والمقسم عليه : وهو الجملة المؤكدة » أو هو جواب القسم » نحو : لتفعلن ولا تفعل . 

وهو يكون إما نفها أو إثباثًا » وعلى كل فهو إما أن يكون جملة فعلية أو اسمية . 

وأداة القسم : وهي الموصلة لمعنى الحلف إلى الخحلوف به . وتجر المقسم به . 

ونا كان كل واحد من المقسم والمقسم عليه جملة , والجملة عبارة عن كلام مستقل 
قائم بنفسه » وكانت إحداهما لها تعلق بالأخرى لم يكن بد من روابط تربط إحداهما 
بالأخرى ؛ كربط حرف الشرط بالجزاء » ومن ثم كان لا بد من وجود أدوات الربط 
أو أدوات الجواب . 

ولقد ذكر النحاة ضروبًا من الحذف في مجالات القسم اللخلفة . 

في جملة القسم » وجملة الجواب » واللقسم بهء وأدوات القسم » وأدوات الجواب . 

بيد أن الذي : له في هذه امرحلة هو حذف الجملة » ومن ثم فإن من المفروض أن 
نقتصر على النقطتين الأوليين وهما حذف القسم والجواب . 

حذف جملة القسم : 

ذكر النحاة أن حذف جملة القسم يتراوح بين لازم حم وجائر كثير . 

فيازم حذف جملة القسم مع التاء واللام من حروف القسم بلا خلاف . 

وفي حذفها وذكرها مع الواو خعلاف ؛ إذ أجاز اين كيسان إظهار الفعل مع الوار» فيقال: 
حلفت واللّه لأقومن . وقد رواه أبو حيان ؛ لأنه غير محفوظ ء فما جاء من ذلك فمؤول على 
أن ( حلفت ) كلام تام » ثم أتى بعده بالقسم » ولا يجمل ( وال ) متعلقة ب ( حلف ) 9 . 


(1) ابن يعيش ( 1٠٠١/4‏ ع 1١١‏ )ء والتصريح ( ؟إلاه؟ ) ء والهوامع ( 59/1 ) أ 


ف خرامة استقصائية للظاهرة 

ويجوز حذف جملة القسم مع الباء .. كما يجوز ذكرها . 

كذلك يجوز حذفها مع الواو عند أبن كيسان » كلما يجيز ذكرها . 

ويقل ذكر جملة القسم في المواضع ألتي يجوز ذكرها فيها . 

أي : أن الحذف فيها كثير . 
جملة جواب القسم ٠‏ 

وحذف جملة جواب القسم واجب وجائر . 

فيجب فيما إذا تقدم عليه أو اكتنقه ما يغني عن الجواب ء ومن ذلك : 

١‏ - إذا توالى شرط وقسم وتقدمهما طالب خبر ؛ إذ الجواب حيغذ للشرط حتما ء 
تفضيلا له بلزوم الاستغناء بجرابه عن جواب القسم ؛ لأن سقوطه مخل بالجملة ع 
يخلاف لأنه جرد التأكيد » 27 . نحو : زيد وله إن تقم يقم » وزيد إن يقم واللّه أقم . 

ورأى أبو حيان أن الحذف هنا جاثز لا واجب » فيجوز عنده : زيد الله إن قام 
لأقون » على أن يكون الجواب للقسم لا للشرط © . 

ب - إذا اجتمع شرط وقسم وتقدم الشرط على القسم ء نحو : إن يقم زهد واه أقم . 

ويجوز في : 

١‏ - إذا سيق القسم - وحده: -. طالب مبر أو صلة » وبني الكلام على الخخير 
أوالصلة ؛ إذ جواب القسم حيتدٍ محذوف لدلالة الخير أو الصلة عليه » نحو : زيد 
والله يقوم » وجاءني الذي والله يقوم . 

ويجوز أن بينى الكلام على القسم فيكون هو وجوابه الخير أو الصلة » نحو : زيد 
والله ليقومن ٠‏ وجاءني الذي والله ليقومن 9© . 

" - إذا دل السياق على الحذف . ومن أمثلته ©©  :‏ . 
َك 4 الآيات - أي تتبعنن ء بدليل 9 جم بيك > . 

9ن تماد التجبد 4 زف : « - أي ليهلكن ء بدليل « كز ملكا » , أر إنك لنذرء 
بدليل «ي يبرا 4 . 

0١‏ المرامع ر لجل 


(1) السابق » وان ريح ( 5//ا9؟ ) وما يعدها ‏ 
(0) اللصادر السابقة . (4) انظر : التصريح ( لامع 


دراسة استقصاتية للظاهرة 0 

«١‏ سنا مالي يى تر » دس: ٠:‏ - أي إنه لمعجرء أو إنك لمن المرسلين + أو 
وما الأمر كما يزعمون . 7 

الشرط : 

تدخل أدوات الشرط على جملتين فتربط إحداهما بالأخرى وتصيرهما كالجملة 
الواحدة في إفادة المعنى » نحو : إن تأني آننك » ٠‏ والأصل : تأتيني آتيك » فلما دلت 
إن عقدت إحداهما بالأعرى حتى لو قلت : إن تأتني .وسكت لا يكون كلامًا حتى 
تأتي بالجملة الأخرى . فهو نظير اميتدا الذي لا بد له من الخبر ولا يفيد أحدهما إلا مع 
الآخر . فالجملة الأولى كالمبتداً » والجملة الثانية كالخبر » فهو من التام الذي يزاد عليه 
فيصير ناقصًا ء نحو : قام زيد فهذا كلام تام , فإِذَا زدت عليه وقلت : إن قام زيد صار 
ناقصًا لا يتم إلا بجواب ٠‏ 620 8 

من هنا يتبين أن الشرط تركيب كلامي يتضمن : 

» لأنها علة وسبب لوجود الثاني‎ ٠ جملة الشرط : ولا تكون إلا جملة فعلية ؛‎ - ١ 
. 29 والأسباب لا تكون :بالجوامد وإما تكون بالأعراض © والأفعال أعراض‎ 

ويشترط أن يكرن فعلها ماضها أو مضارعًا » ولا يقع قمل الأمر شرظًا . 

ويشترط في الفعل الذي يقع شرطًا سعة أمور 99 : 

. أن يكون فملا غير ماضي المعنى ء فلا يجوز : إن قام زيد أمس قمت‎ - ١ 

. ألا يكون طلييًا » فلا يجوز : إن قم ولا إن لتقم‎ - ١ 

" - ألا يكون جامدًا » فلا يجوز : إن عسى ولا إن ليس . 

- ألا يكون مقرونا بحرف تنفيس ع“فلا يجوز : إن سوف يقم . 

ه - ألا يكون مقرونًا بقدء فلا يجوز : إن قد قام ولا إن قد يقم . 

+ - ألا يكون مقروثًا بحرف نفي غير لم ولاء فلا يجوز : إن لما يقم ولا إن لن يقوم . 

؟ - جملة الجواب : وتكون للجزاء أيضًا . أو تكون جوايًا فحسب . والأصل فيها 
أن تكون جملة فعلية ؛ ‏ لأنه شيء موقوف دخوله في الوجود على دخول شرطه ا 
والأفعال هي التي تحدث وتنقضي ويتوقف وجود بعضها على وجود يعض » لا سيما 


(1) اين يعيش ( ولاه ) . (5) شرح القصل ( 5/5 )ل 
زم التصريح ( 545/5 )ل 


ليلق دراسة استقصائية للظاهرة 
والفعل مجزوم ؛ لأن انجزوم لا يكون إلا مرتبطًا بما قبله ولا يصح الابتداء به من غير 
تقدم حرف الجزم عليه 6 27 ويكون فعلها أمرا ونهها » ومضارعًا» وماضيا . 

وتقع أيضًا جملة اسمية . 

ويشترط في جملة الجواب الإفادة فلا يكون بما لا يفيد » فلا يجوز : إن يقم زيد يقم . 
كما لا يجوز في الابتداء : زيد زيد » قإن دخله معنى يخرجه للإفادة جاز؛ نحو : إن لم 
تطع الله عصيت - أريد به الثنبيه على العقاب فكأنه قال : وجب عليك ما وجب على 
العاضي < كما جاز في الابتداء نحو قول أبي التجم : 

أنا أبر الدجم وشعري شعري لله دري ما أجن صدري 

ومنه قوله يلع : ة قمن كانت هجرته إلى الله ورصوئه فهجرقه إلى الله ورسوله ‏ 29 . 

أدوات الشرط : وهي حروف وأسماء . 

أدوات اجواب : وحي حركات أو كلمات تتصل بالجواب لربطه بالشرط . 

وقد ذكر النحاة أن الحذف يتناول الشرط في مجالاته كلها » ولكنا سنقتصر هنا 
على دراسته في النقطتين الأوليين ؛ لأنهما اللذان يدخلان في حذف الحمل ء وأما بقية 
النقاط فستذكر في حذف الأدوات - 
حذف جملة الشرط : 

تحذف جملة الشرط مع الجواب : وتحذف مع الأداة : وتحذف وحدها . 

أ - الشرط والجواب : 

يرى بعض النحويين أنه لا يجوز حذف جملتي الشرط » والجواب مما إلا إذا كانت 
أباء الشرط خي (إ3) جور حلنهبا . واخخصت ( إن ) بذلك ؟ ولأتها أم الباب» 
ولأنه لم يرد غيرها ٠‏ © . يقول الشاعر : 

قالت ينات العم ايا سلمى وإن كان فقيرا معدمًا قالت وإن 20 


(1) شح المقصل ( 5/4 ) . (5) المرامع ر ايده ) 
زم ايراع ( كح 
(4) الييت من الرجز منسوب لرؤية بن العجاج وقيله : 
قالث مليمى ليت لي بعلا يمن مقسل جلدي وينسيتي الحزت 
وحاجة ما إن لها عبدي لمن ممسورة قضاوؤها ممه ومن 
انظر : القرر اللرامع ( كيدلا  )‏ 


دراسة استغصائية للظاهرة للف 
0 « أ وال نآ ل عي الكتب 1150 أقدى ينيعد بسكم 
َع تلك تع ئ ل مق كذ يتن اله 4 الاسم 5006 
والتقدير : إن صدقتم فيما كنتم تعدون أنفسكم ققد جاءكم بينة ‏ وإن كذيتم 
فلا أحد أكذب منكم فمن أظلم من ات الله » » وإنا جعلت هذه الآية من قبيل 
حذف جملتي الشرط والجواب ؛ و لأنه قد ذكر في اللفظ جملة قائمة مقام الجواب 0 20 
وأما الجواب فلم يذكر . 

وواضح أن جعل هذه الآية من قبيل حذف الجملتين - على هذا الاعتبار النحوي - 
: جواز حذف الأداة معهما ؛ إذ الأداة ليست مذكورة في الكلام بل هي 
مقدرة . ققد أجيز حذفهما مع ( إن ) بشرط تقديرها . 

وجوز آخرون حذف الشرط والجواب وإن لم تكن الأداة ( إن ) » كقول النمر بن 
تولب : 

فإن المنية من يخشها فسوف تصادفه أهنما 
أي : أينما يذهب تصادفه 29 

وبرى ابن مالك أن حذفهما معًا ضرورة . فلا يجوز إلا فيها 9" » ومفهوم هذا القول أنه 
يستوي في عدم الجواز كون الأداة ( إن ) - ملفوظة أو مقدرة - أو كون الأداة غيرها ‏ 
والواقع أن حذف جملتي الشرط والجواب مع الأداة - كما في تقدير النحاة للآية - 
ليس من قببل حذف بعض الكلام ؛ وإنا هو من قبيل حذف الكلام بأسره لوجود 
الدلالة عليه . وأما حذفهما دون الأداة ففيه خلاف سبقت الإشارة إليه مرده اعتبار أداة 
الشرط أوعدم اعتبارها . 

ب - الشرط والأداة : 

وحذف الشرط مع الأداة » إما مطرد كثير ء أو جائر قليل ©© : 

- مطرد كثير بعد الطلب . نحو : « تَتََنٍ يبك أنه 4 رال عمران: ١م‏ , أي : فإن 
تمعرني بحبيكم ء ولط رَينَآ لَْت إل لكل فب مت وك ريع الل © ربرايم: خعاء 
أي : إن تؤخرنا لأجل قريب نجب دعوتك . 


(0) شرح الصريح 5605/0 . ذي الهمع ركع ل 
(0) السابيق . 
(4) أنظر : الدسوقي على اللفني ( 720/1 ) ء والأمير على لأفضي ( 800/6 ع .. 


قف دراسة استقصاتية فلظاعرة 

- وهو جائر - على قلة < بدون الطلب » نحو : « إذ أَنِى وب وتَنَ نايدو # 
أي + فإن ل يعأت إلاص العلدة في في هذه للد ياي فاعبدون في غرهاء ( لر ا 
ين ضف قَيَة كن هر الهة 4 ١‏ أي : إن أرادوا ولا بحق قاللّه هو الولي - 

اج < جملة الشرط وحدها : 

ويجوز حذف ( ما علم ) من:شرط - دون الأداة - بشرطين 99 : 

- ) أن تكون أدات الشرط عي ( إن‎ - ١ 

؟ - أن تقترن أداة الشرط بلا النافية , 

ومثال ذلك قول الأحوص : 

فطلقها قلست لها بكفء وإلا بعل مفرقك الحسام 

فحذف الشرط لدلائة ٠‏ قطلقها » عليه وأبقى جوابه , أي : إلا تطلقها . 

ويرى ابن هشام أن حذف جملة الشرط بدون الأداة ليس جائرًا فحسب ء بل 
هو كثيرا أيضًا 29 , 

وقد يتخلف أحد هذين الشرطين أو هما معًا 99 : 

نحو : من يسلم عليك فسلُمٍ عليه ومن لا فلا تعبأ بهء أي : ومن لا يسلم عليك 
فلا تمبأ يه . 

وقد حكاه ابن الأنباري عن العرب م 

قال الشاطبي : وهذا تص في الجراز. 

وهذا مثال لحذف جملة الشرط مع أن الأداة غير ( إن  )‏ 
ونحو : « وَإِنِ أنرَأء مَافتَ برا بها ورا إكَا © [الساء: 16 . 
فهذا مثال على حذف الشرط مع انتغاء إقتران ( إن ) بلا النافية » ونحو : 
متى تُوْحَذوا قسا بظنة عاضر ١‏ وما يك إلا في الصّفاد يزيد 29 
أي : متى تنفقوا تؤخذوا » قحذف الشرط مع اثتفاء الأمرين 


0 المصريح ( 7ه ) . (5) الغي ر كمه ). 
0 التصريح ( 180/76 ) . (؛) أنظر : البرر اللرامع ( ؟أبع/ا ء 176 ) . 


دراسة استقصائية للظاهرة لقف 
حذف حملة الجواب + 

تحذف جملة جواب الشرط مع جملة فعلى الشرط » وتحذف وحدها دون الشرط . 
وقد سبق ذكر حذف الجملتين حين تناول البحث حذف الشرط مع الجواب . 

وتحذف جملة الجواب وحدها جوارًا » ووجوتا . 

فيجوز حذفها في موضعين : 

١‏ - إذا كان الشرط ماضهًا وعلم الجواب , نحو : « وَإن 36 كر َلك إمرام إن 
كشتلتت أن تق" نقكا بي الس أذ سلما بى الكمل سيم يكير 4 رطاسم: ٠م‏ . 

« هن اشتطتك » شرط حذف جوابه لدلالة الكلام عليه » والتقدير : فافعل . 
والشرط الثاني وجوابه جواب الشرط الأول . 

- إذا اجتمع قسم وشرط » وتقدام القسم على الشرط ء وتقدم عليهما مما طالب 
خبر » فيجوز محذف جواب الشرط اكتقاء بجواب القسم ء نحو : زيذ واللّه إن تقم 
ليقومن . 

وبرى ابن مالك في التسهيل أنه لا يجوز حذف جواب الشرط هنا ؛ إذ يجب 
جعل الجواب للشرط وإن تأخر . فالحذف إِذًا إنىا هو لجواب القسم . 

ويجب حذف الجراب في فلالة مواضع © : 

١‏ - إن كات الدال عليه ما تقدم ما هو جواب في المعنى ولا يصح جعله جوابًا 
اصناعة . 


وهذا مذهب جمهور الينصريين . 5 

- نحو : أنت ظالم إن فعلت ء أي : فأنت ظالم , . فلكونه جملة اسمية مجردة من 
الفاء لا يصح جمله جوايًا . 

--ونحو : فلم أزقه إن ينج منها » فلكونه جملة منفية ب ( لم ) مقرونة بالغاء لا يصح 
كونه جوايًا . 

- ونحو : أقوم إن قمت لكونه مضارعًا مرفوعًا لزومًا . 

فعند جمهور البصريين أن في هذه اللواضع حذقًا ؟ لأن المتقدم لا يصلح أن يكون 
جوابًا 
(1) انظر ؛ التصريح ( 505/5 2 3205  )‏ 


يفف 2 دراسة استقصائية للظاهرة 

أما الجملة الاسمية فلعدم اقترانها بالفاء . 

وأما الفعلية امجزوم فعلها ب ( لم ) المقترنة بالقاء ء قلآن الجواب المنفي ب ( لم ) 
لا تدخعل عليه القام . 

وأما رفع المضارع فإنه ينافي جعله جواتا - 

ويخالفهم في ذلك الكوفيون والمبرد ؛ إذ يرون أنه لا حذف في المواضع السابقة ؛ 
الأن المتقدم هو الجواب ؛ وأجابوا عن الأول بأن الفاء آما تدخل لأنها لا تتاسب المصدرء 
ولأنها لف عن العمل ولا عمل مع التقديم » وعن الثاني بأن الفاء قد تدخل على المنفي 
ب ( لم ) . وقد أجاز الزمخشري في كلم نمم 4 (الأشل: 117 » أن يكون التقدير : 
إن افتخرتم يقتلهم فلم تقتلرهم . 

وعن الثالث بأن رفع المضارع لضعف الحرف أن يعمل مؤعرا . 

؟ - أن يكون الدال على جواب الشرط ما تأخر عنه من جواب قسم سابق عليه . 

انحو : ظ ثُل إن تست الإث وَآلجنْ عل أن ينا بيفل مما الشركي لا بأو ييه » 
[الإسراءة هم . 
فجملة ( لا يأتون ) جواب قسم سابق على الشرط » ويدل على تقدمه تقدم اللام في 
١‏ نَبِنْ 4 لأنها موطة للقسم » وجواب الشرط محذوف وجوبًا استغداء عنه يجواب القسم . 

م - أن يكون الدال على جواب الشرط ما تأخر عنه من جواب استفهام سابق عليه . 

وذلك عند يونس 27 وحده ؛ إذ ألحقه بالقسم . نحو : أإن قام زيد تقوم ؟ . 

وقد رده سيويه مستشهدًا بقوله تعالى : ط إن مِثَّ مَهُمْ ترق 4 ؛ « لأن دخول 
الفاء على الجواب دليل على أنه جواب الشرط » © , 

ومن الأمثلة السابقة يتضح أن حذف الجواب وجوبًا لا يكون في المواضع السابقة 
إلا بشرط أن يكون فعل الشرط ماضها . فإذا كان فمل الشرط مضارصًا لم يجز حذف 
الجواب فضاا عن الوجوب . 

الخذف في العطف : 

العطف تركيب كلامي يضمن معطوفًا ومعطومًا عليه . وفي عطف النسق يرتبط 
المعطوف بالمعطوف عليه بواسطة أداة خاصة من أدوات العطف ‏ وكل من المعطوف 


0 السايق 7  )002/5‏ (؟) للصدر تفسه ء وحاشية الشيخ يس يهائشه . 


دراسة استقصائية للظاهرة يدنفا 


وللعطوف عليه يجوز أت يكون مغردًا كما يجوز أن يكون جملة . ويجعل النحويون 
الغرض من عطف الجمل ربط جملة أجنبية بأخرى ٠‏ ويجملون الهدف من معاني 
المفردات اختصار العامل . 

أما عطف الجمل فالغرض منه كما يقول أبن يعيش 27 هو ربط بعضها يبعض » 
واتصالها ‏ والإيذان بأن المتكلم نم يرد قطع الجملة الثانية من الأولى والأخذ في جملة 
أخرى ليست من الأولى في شيء - وسبيل ذلك إما يكون بالأداة ؛ إذ الجملة الثانية 
أجنبية من الأولى غير ملتبسة بها فلم يكن بد من الأداة فربطها بها ء ولو كانت 
بها - بأن كانت صفة لها نحو : مررت برجل يؤذن » أو حالا نحو : رأيت زيدًا 
يكتب - لما احتاجث إلى الأداة لربطها بها . 

وأما في عطف المفردات فلأن هذا الاختصار المقصود إنما يتم عن طريق ‏ اشتراك 
الثاني - أي المعطوف - في تأثير العامل الأول » فإذا قلت : قام زيد وعمرو فأصله قام 
زيد قام عمرو » فحذفت ( قام ) الثانية لدلالة الأولى عليها » وصار الفعل الأول عابلا 
في المعطوف والمعطوف عليه » وهدا مذهب سييويه » © , 

وأما مذهب أبي علي الفارسي فلا يفسر الاختصار كما فسره سيبويه بوجود 
الاشتراك » بل يحقق هذا الاختصار عن طريق تيابة أدوات العطف عن عواملها 
المحذوفة , وإذًا فالعامل في المعطوف عليه هو العامل المذ كور بلا خلاف ء وأما العامل في 
المعطوف فهو حرف العطف وحده ٠‏ بحكم نيابته عن اتحذوف . فإذا قلت ا 
وعمرو » قالعامل في زيد العامل الأول والعامل في عمرو حرف العطف ع 29 , 

وبشيء من التأمل في هذين الرأين جد اعترافًا بالعامل المحذوف وحده دون تأثير 
إعرابي له ؛ إذ اعترف به سيبويه » ثم جمله محذوقًا للدلالة عليه . كذلك اعترف يه 
أبو علي » ثم حذفه لوجرد أدوات تنوب عنه فتعمل عمله . وإذا فما الذي بمنع ما دمنا 
قد اعترفنا بالعامل المحذوف أن تعترف بأثره الإعرابي ٠‏ قنجعل العمل له وحده - 
. لا للسايق بواسطة الأداة . ولا للأداة يسبب النيابة . وهذا هو ما أتتهى إليه بعض النحاة؛ 
إذ يرون أن العامل في المعطوف هو و المحذوف فإذا قلت : ضربت زيدًا وعمرًا , فالمراد : 
وضربت عمزاء فحذفت الثانية لدلاثة الأول عليها وبقي عمله على ما كان 6 29 , والواقع 
أن ما ذهب إليه هذا القريق من النحاة ليس را جديدًا بقدر ما هو استكمال لما ذهب إليه 


(0 شرح لقصل ( 0ع . (207) للصر تقة . 
(4) المصثر تقنة . 


لنفادد يبب يت .ءرنة اسغضاية تلظامرة 
سيبويه وأبو علي من الاعتراف بالعمل أو بالأثر الإعرابي إلى جوفر الاعتراف بالعامل , 

من هذا يتبين أن في حذف العامل في امعطوف انفرد في عطف النسق الآراء الآنية : 

. مذهب سييويه : الذي يرى أن العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه‎ - ١ 

وإدًا فل حذف عنده في مجال العمل ؛ إذ العامل في العطوف عليه يعمل فيهما 
مما » فالعامل الواحد يعمل في معمولين : أحدهما بالأصالة ». والثاني بالواسطة . 

٠‏ - مذهب أبي غلي : وهو يرى أن العامل في المعطوف .نهو أداة العطف لنيابتها عن 
العامل المحذوف . 

وإذًا فلا حذف عنده في مجال العمل أيضًا . 

في كل من هذين الرأيين - مع ذلك - اعتراف بعامل محذوف يقدره كل من 
منيبوية وأبي علي لتفسير فكرة الاخمصار التي جعلوا تركيب العطف يهدف إليها . وإن 
وقف عند هذا القدر من التفسير لا يتجاوزه إلى التأثير » فكأما هو من قبيل حذف 
العامل وإلغاء أثره المباشر لقيام غيره مقامه في التأثير الإعرابي . 

. ومذهب ثالث : يرى أن العامل في المعطوف هو الحذوف‎ - ٠ 

وعلى هذا المذهب يكون العامل في المعطوف في عطف النسق محذوف دائمًا في 
المفردات ء وهذا العامل إما أن يكون جملة أو جزءا من جملة » يكون جملة إذا اشتمل 
على 'مسند ومسند إليه » فإن لم يشتمل عليهما معًا كان مفردًا . 

وعلى ذلك يكون جملة في : 

١‏ - العطف في حالة التصب » نحو : رأيت زيئًا وخالدًا ؛ إذ التقدير : ورأيت زيدًا 
ورأيت عالت - 

- العطف في حالة الجر » نحو : مررت بمحمد وأحمد ؛ إذ التقدير : مررت 
بمحمد ومررت بأحمد . 

ويكون جزءًا من جملة في حالة الرفع ٠‏ نحو : عادني صديقي وزميلي ؛.لأن 
التقدير : عادنتي صديقي وعادني زميلئ . فالقدو لم يشعمل على مسند إليه - إذ هو 
المعطوف الظاهر - وشمل الحذفٌ الفعلّ والمفعول . 

فإذا تركنا العامل المقدر وجدنا في العطف أطرافًا ثلاثة يتناولها الحذف هي : 
المعطوف عليه » والمعطوف ء وأداة العطف . وستتاول هنا حذف المعطوف عليه 


دراسة استقصائية للظاهرة ليف 
والعطوف ء وأما حذف أدوات العطف قمجاله في حذف الأدوات . 

حذف العطوف عليه : 

يحذف المعطوف عليه وحده ء ومع أداة العطف . 
أ - حذف المعطوف عليه وحده 20 : 

يجوز حذف المعطوف عليه عند أمن الليس ء وبشرط أن تكون أداة العطيف هي الواو 
أو الفاء أو أم المتصلة . 

- فمثال الحذف مع بقاء الواو . أن يقول قائل : وبك وأهلا وسهلا . جواًا لمن 
قال : مرحبا بلك . أي : ومرء وأهلا وسهلا . فالواو الأولى لعطف جميع الكلام 
على كلام التكلم الأول , والواوالثانية عاطفة على مرحها لمقدرة : فالجار وامجرور ( يبك ) 
متعلق بكلمة مرحيا امحذوفة » فالمعطوف عليه محذوف ؛ وسهلا معطوفة على مرحيا 
انحذوفة فالممطوف عليه محذوف أيضًا . 

. وإذًا فهو من قبيل حذف المفردات . 

- ومثال الحذف مع بقاء الفاء » نحو : « أَتَصْبُ عَم انكر مَنمًا 4 
[الرعرف: ٠,‏ فجملة نضرب معطوفة على .جملة محذوفة » أي أنهملكم فنضرب ؟ 
ونحو : « أتتر ما بن ديهم وا خَلنَهُمٍ 4 زميأ: 5) » فجملة ( لم يروا ) محطوفة 
: أعموا قلم يروا ؟ . 

وظاهر هذا الكلام أن الغاء قد عطفت على جملة مقدرة بينها وبين الهمزة » وأن 
الهمزة في محلها الأصلي . 

وهو مذهب الزمخشريء وطائفته . 

ومن نخواص الفاء مع الواو - على هذا الرأي - أنها تعطف على الجمل المحذوفة . 
أي أن المعطوف عليه الجملة يحذف ممها . 

ومذهب سيبويه والجمهور : أن الهمزة قدمت من تأخير تنبيهًا على أصالتها في 
التصدير » ومحلها الأصلي بعد القاء . والأصل : فأتضرب - فألم يروا . 

وَإذّا فلا حذف عند الجمهور وسيبويه . 

ومثال الحذدف مع بقاء أم المتصلة قوله تعالى : + لد عيبم ك يعوا الله 
0 انظر : التصريح ( 168/75 ) . 


لهف - بيبست دراسة استقصائية للظاهرة 
لينَ هوا مَِكُرْ 4 زكل مره : :14 » أي أعلمتم أن الجنة حفت بالمكاره أم حسيكم ... ؟ 
وواضح أنه على هذا التقدير يكون امعطوف عليه المحذوف جبملة . وإذًا فليس من 
خواص الفاء جواز عطف المحذوف عليه إذا كات جملة كما زعم صاحب التصريح 27 ؟؛ 
إذ إن أَمْ المتصلة تشاركها في ذلك - 

ب - حذف العطوف عليه مع الأداة : 

يجوز حذف المعطوف عليه مع أداة العطف عند أمن اللبس ء وسواء كات جملة 
أو بعضها . 

مثال: حذف المعطوف عليه مع الأداة قوله تعالى : « فَقلنَا نيب بتسَالق الْسَمِرٌ 
ُشَجَتْ 4 [هترة: .+) » أي : فضرب فانفجرت . فحذف المعطوف عليه وهو جملة 
( فضرب ) والفاء الداخلة على 9« تَنَتَجَرَتَ 4 عطفت تلك الجملة على الجملة 
المحذوفة , 

فهنا حذف الممطوف عليه الجملة وأداة العطف ممًا » هذا ما عليه الجمهور . 
وأما ابن عصفور فيرد ذلك » وبرى أن حذفهما معًا لا يصح ؛ « إذ لا بد عنده من 
بقاء بعض المحذوف ليكون ديلا عليه » » ومن ثم برى أن الفاء في « َانَجَرَكَ » هي 
فاء ( فضرب ) » وأن فاء ( فانقجرت ) قد حذفت ٠‏ وهكذا تكون الآية من قبيل حذف 
أداة العطف وحدها » وحذف للمطوق عليه وحده . 

قال أبن هشام في نقد هذا الرأي الغريب الذي لا يخلو من طرافة  :‏ وليس بشيء 4 
لأن لفظ الفاءين واحد فكيف يحصل الدليل * » 29 , 

ومنه - أي حذف المعطوف عليه مع الأداة - قوله تعالى : ف تمن كرك متك عيبا أو 


لما 4 زكرن عم , 


حذف المعطوف ٠‏ 
يحذف المعطوف جملة أو بعضها » وحده أو مع الأداة , 
أ- حذف امعطوف وحده : 
يجوز أن يحذف الممطوف وحذه إذا كان عاملا قد بقي معموله بشرط أن تكون أداة 


زم التصريح ر جموع ل (؟) النسرقي على اللفني ( 775/6 ) . 


دراسة استقصائية للظاهرة - يفف 
العطف هي الواو » سواء كان المعمول الموجود مرفوعًا أو منصوبًا أو مجرورا . 

مثال حذف المعطوف وبقاء معموله المرفوع قوله تعالى : « كتكق أ وََيْبْكَ قث 4 
[ابقرة: ج] » قكلمة ( زوج ) فاعل بفعل محذوف ء والجملة من الفعل المحذوف رقاعله 
المذكور معطوفة على الجملة المكونة من ( اسكن ) وفاعله المسحر ؛ إذ لو لم تكن 
( زوج ) فاعا وجعلت معطوفة على الفاعل المستتر لكان العامل في ( زوج ) هو العامل 
في الفاعل المستتر وهو فعل الأمر ( اسكن ) وفعل الأمر لا يرفع سما ظاهرًا . 

ومثال حدف المعطوف مع بقاء معموله المنصوب قوله تعالى ؛ « وَلنَ يدمو دار 
لان ين دم 4 » أي وألفوا الإمان ‏ 

نهذه الجملة الفعلية انحذوفة ( وألفوا ) مع معمولها المذكور ف الإيئن # معطوفة على 
الجملة قبلها « بر لدان 4 ؟ إذ لو جعلت كلمة 8 الإيكن » معطوفة على:الدار لتسلط 
عليها عاملها وهو ١‏ تئر 4 وهذا المعنى وإن ناسب الدار إلا أنه لا يناسب الإيمان . 

ومنه قول الراعي التميري : 

إذا ما الغانيات برزن يومًا وزججن الحواجب والعيوتا 

أي : وكحلن العيون ؛ لأن الترجيج لا يصلح لها . 

والمعطوف المحذوف هنا جملة ؛ لاشتماله على الفعل والفاعل . ومكذا في كل 
معمول منصوب حذف عامله . 

ومثال حذف المعطوف مع بقاء معموله المجرور قولهم : ما كلل سوداء تمرة ولا بيضاء 
شحمة . فكلمة بيضاء مجرورة بمضاف محذوف معطوف على كل ء والأصل : 
ولا كل بيضاء ؛ والداعي إلى هذا التقدير الفرار من العطف على معمولي عاملين 
مختلفين » ولا يبيحه أكثر النحاة 29 . 

ب - حذف المعطوف مع الأداة : 

يجوز أن يحذف المعطوف - جملة أو بعضها - مع أداة العطف عند أمن اليس إذا 
كانت الأداة هي الفاء والواو أو أم اللتصلة . 

ويكثر حذف المعطوف مع الأداة إذا كانت الفاء أو الواو . وجمله ابن هشام واجيا » 


(1) انظر : الدسوقي على المي ( 747/5 ) » الهرامع ( ٠ ) ١4/7‏ التصريح ( 159/79 » 184  )‏ النحو 
الوافي ز لفح ع 


أييف دراسة استقصائية للظاهرة. 
رئيس كذلك لما سبق من أن المعطوف يحذف وحده دون الأداة . ويقل حذفهما إذا 
كانت الأداة هي أم . 

- مثال حذف امعطوف والواو مما قوله تعالى : «( 11 يتى ينكل كن 
تتح وَقَدنُ 4 + أي ومن أنفق من بعده . فحذف المعطوف وهو جملة : ( ومن أنفق من 
بعده ) ومعه أداة العطف وهي هنا الولو . 

وتما تحعم تقدير هذه الجملة ؛ لأن الاستواء إنما يكون بين شيئين 
خخصوص هذا للقدر - وهو ومن أنفق من بعده - قوله تعالى : « كيك أ 


اي يكملا > . 


000 


لله وَرُسْيو 


الع د ين كل أو كميث يه إيتييا 
خا 4 والتقدير في الآيتين الأولمين بين أحد وأحدٍ ء وفي الآية الثالثة زيهانها وكسبها 9 . 
ومثلها قول النايغة : | 
فما كان بين الخير لو جاء سالمًا أبو حجر إلا ليال قلائل 
فحذف المعطوف والأداة ممًا » أي : بون الخير وبيتي . 
- ومثال حذف المعطوف والفاء معًا قوله تعالى : « أ اشرب _تتصكالة تلجدة 
لجست » (الأمرف: .1م الآية » أي : فضرب فانبجست . 
وجملة القمل اللو وقاعلة ممطرفة على ل أو ) من فوله تعالى : « وَأوينية 
اك مرت إذ انتشقلة تَرمُهُء آك أرب يتصكالة لكر 4 ؛ و( انبجست ) 
لف عل شري قارف 
ومثله قوله تعالى طتاذ 


قدو هَعنَا لثرب يسالك الْسَصرٌ ماندجرَة 


ومنه قوله تعالى 10 لتهرق 6 لتقت ين لقت » » أي : فإن أحصرتم فحللتم . 
و« قّ كن ِنَم نيا أو بوه أدى ين ليو مَينيَةٌ » » أي : فحلق ففدية . 

(1) في هذه الآيات اتتلاف طويل بين النحاة ‏ وهنا الاختلاف في الواقع حدي لاخحلاف مذاهب المتكلمين 
بحيث يعد مظهر! من مظاهر التأثير الكلامي والمنطفي في جزليات التحو فضا عن منهجه العام . 

انظر : تفاصيل هذا الخلاف في المني . وحاشية الدسوقي على فلفني ( 7928/6 + 709 ) . 


ادراسة استفصائية اللظاعرة سيب لكن 
ومن الأمثلة السابقة يتضح أن حذف القاء مع العطوف يقتصر على الجمل ع 
فلا تحذف الفاء والمعطوف المقرد مما . 
- ونثال حذف المعطوف وأم المتصملة ما - وهو قليل كما نص عليه صاحب 
الغني - قول أبي ذؤيب الهذلي : : 
دعاني إليها القلب أتي لأمره سميع قما أدري أرشد طلابها 
أي : أم غي » وقوله أيضًا : 
وقال صحابي قد غبت وخاتني غبنت فما أدري أشكلكم شكلي 
قال أبو الفتح : أي : فما أخري أطريقكم طريقي أم غيره ؟ فحذف © , 
الصلة :5 


ينقسم الموصول إلى : اسمي ٠‏ وحرفي . 

وتفتقر الموصولات الاسمية إلى صلة ؛ 9 لأنها نواقص لا يتم معناها إلا بصلة متأخرة 
عنها لزوما ؛ لأن الصلة من كمال الموصول ومنرّلة منزلة جزئه المتأعر » 29 . وبهذه الصلة 
يتم الكلام ‏ فإذا قيل : جاءني الرجل الذي قام , فالذي وما بعده في موضع صفة الرجل » 
وكذلك إذا قبل : جاءني من قام » ف ( من ) وما بعدها في موضع اسم معروف غير صفة : 
( فمنزلة الذي ونحوه من الموصولات وحده منزلة حرف من الكلمة من حيث كان 
لا يغهم معنأه إلا بضم ما بعده إليه فصار لذلك من مقدماته . 

فالموصول وحده اسم ناقص الدلالة 6 27 ولا تدم إلا بالصلة دلائته . فإذا تم بها كان 
حكمه حكم سائر الأسماء التامة يجوز أن يقع فاعلا ومفعولا ومضاقًا إليه ومبتدأ وخيرا » 
قتقول : قام الذي عندك فموضع الذي رفع على الفاعلية . وتقول : أكرمت الذي سافر 
أمس » فموضعه نصب على المفعولية » وتقول : جاءني رصول الذي بى المسجد » 
فيكون في موضع خفض بالإضافة » وتقول : الذي في الدار محمد » فموضعه رفع على 
الابتداء » وتقول : : محمد الذي أيوه مسافر » فموضعه رفع على الخيرية . 

الموصول الاسمي إِذّا يفتقر إلى صلة توضحه » ودور الصلة في توضيح الموصول 
وتحديد دلالته يتطلب أن تكون معلومة عند الخاطب » » وإذا فهي تختلف عن الخبر ؛ إذ 
الخبر ينبغي أن يكون مجهولا عند اخاطب ؛ لأن الهدف منه هو إ: اة الخاطب شيقًا من 


1 التصريح ( 10575 ١‏ لصريع زر انكر 
() اين يعيش ر امعد - تقلع 


لكين - دراسة استقصائية للظاهرة 
أحوال من يعرفه » قلو كان معلومًا عنده لم يفده شيعا » وإذّا فلا يصح أن يقال : الذي 
قام جاءني إلا لمن عرف القيام وجهل النجيء ؛ لأن جاء خبر وقام صلة . 

ويوصل بأحد أربعة أشياء » يمكن أن اتتقسم في الاعتبار التحوي إلى قسمين 
رئيسيين ؛ إذ الصلة إما إن تكون فعلا وفاعلا أو مبعداً وخبا أو شرطًا وجوابه أو شبهها . 
رتقسم إلى قسمين هما : الجملة وشبه الجملة » فالصلة إما أن تكون جملة أو شبهها . 
أ - ويشترط في الجملة : : 

١‏ - أن تكون تامة - اسمية أو فعلية - فلا يجوز الرصل بجملة مستدعية كلامًا 
قبلها » فلا يجوز نحو : جاء الذي لكنه قائم أو حتى أبوه قائم - لعدم تمامها . 

١‏ - أن تكون خبرية - وهي التي تحتمل التصديق والتكذيب في ذاتها ودون نظر 
إلى قائلها . 

فلا يوصل بالجمل الإنشائية - وهي ما قارن لفظها معناها - نحو : جاء الشيء الذي 
بمتكه : قاصدًا إنضاء البيع . 

ولا يوصل بالجمل ألطلبية - وهي ما تأخعر ونجود معناها عن وجود لفظها أمرًا كانت 
أم نهها - نحو : أكرمه ولا تهنه . 

ويرى بعض النحاة أن الجملة التعجبية مستغناة من الخبرية فلا يجوز الوصل بها » وأن 
جملة القسم مستشناة من الإنشائية . فيجوز الوصل بها ؛ « أما التعجبية فلأنها إنشائية 
نظرًا إلى حالة الاستعمال , وأما القسمية فلأن الوصل إنما هو بجملة الجواب وهو 
خبري : وجملة القسم إنما جيء بها مجرد التوكيد ٠‏ . 

وقد أجاز الكسائي الوصل ببعض أنواع من الجمل الإنشائية ؛ وخحص ذلك بالأمر والنهي . 
وأجاز المازني الوصل بالدعاء بما لفظه الخبر . 

وأجاز صاحب الإفصاح الوصل ينعم وهس . 

وأجاز هشام الوصل بليت ولعل . 

اب - وشبه الجملة ثلاثة : 

١‏ ؟ - الظرف المكاني والجار والمجرور ‏ ويشترط أن يكونا تامين . ويقصد بالتام 
المقهوم معناه بمجرد ذكره ما يتعلق به » نحو : جاء الذي عندك : وجاء الذي.في الدارء 
وتعلقهما ب ( استقر ) محذوفًا وجوبًا عند الجمهور . 


دراسة إستقصائية للظاهرة لهذا 

٠"‏ - الصفة - وشرطها أن تكون صريحة - أي : خالصة للوصفية فلم يغلب عليها 
الاسمية » وتختص بالألق واللام » نحو : « يك التصَدتهة [الحعيد: ممع 

وفي الوصل بالصفة المشبهة خلاف : 

فمذهب ابن مالك كما حكاه صاحب الهمع أنه يوصل بها نحو : الحسن . 

ومذهب صاحبي البسيط والمغني أنه لا يرصل بها ؛ 9 لأنها للثبوت قلا تؤول بالفمل ع (©. 

حذف صلة المرصول الاسمي : 

- شبه الجبملة : 

يحذف متعلق الظرف اللكاني والجار وانجرور الواقع صلة وجوبًا بلا خعلاف من النحاة . 

اب - الجملة : 

في حذف الصلة إذا كانت جملة خلاف : 

: قاين يعيش : برى أن حذف جملة الصلة شاذ في القياس والاستعمال , قال‎ - ١ 

أما وه في الاستعمال فظاهر , وأما في القياس فلأن الصلة هي الصفة في امعنى وإثما 
جيء ب ( الذي ) وصاه إلى ذلك فلا يسوغ حذفها ؛ لأن فيه تفويت المقصود » كما 
لا يجوز حذف الصفة من المبهم في قولك : يا أبها الرجل ؛ لأنه هو المقصود بالنداء 
وأي صلة إلى ذلك © , 

" - ويرى ابن هشام في المغني : أنه يجور حذفها قليلًا في موضع واحد وهو أن 
يدل عليها صلة أخرى » ومثل بقوله : 

وعند الذي واللات عدنك أحية عليك فلا يغررك كيد العوائد 

أي : الذي عامك © , 

* - وجوز صاحب التصريح حذفها مطلقًا في موضعين 29 

الأول : إذا دل عليها دليل » سواء كان صلة أخرى أو غيرها نحو قول عبيد بن الأبرص : 


نحن الألى فاجمع جمو عك ثم وجههم إلينا 
أي : الألى عرفوا بالشجاعة . 
زح الصريح ر الافل) ‏ (5) شح للفصل ( 006/6 . 


(2) الغتي ( 77017 5812 )اه وانظر : القرر ( 35/9 ) - 
(4) شرح التصريح ( 141/1 ) ء وأنظر حاشية الشيخ يس بهامشه : والدرر اللوامع ( 58/9 ) . 


غرف 7 ب درئسة استقصائية للظاهرة 

وواققه عليه صاحب الهمع © 

الثاني : إذا قصد الإبهام ولم تكن صلة ذ ( أل ) ؛ ولا يحتاج حيعط لديل نحو': 

بعد اللعيا واللتيا والتي إذا علعها أنفس تردت 

فيقدر مع اللتيا فيهما نظير الجملة الشرطية المذكورة . 

هذا كله في صلة الموصول الاسمي , زأما صلة للوصول الحرفي قفيها مذهيان : 

الأول : مذهب ينكر حذفها ولا يييحه ؛ ويراه شادًا قياها واستغمالا . 

والثاني : مذهب يجيزه إن بقي معمول الصلة كقوله : أما أنت منطلقًا انطلقت ‏ 
أي : لأن كدت » فحذف كان وعي صلة أن ومغمولها باقي 9© , 

وواضح أنه حتى في هذه الحالة لا يعد المحذوف من قبيل الجملة » بل هو القعل وحده . 
الناصب في المعاني والجواهر : 

برى النحويون أن الأسماء على ضربين : جزاهر ومعانٍ . ويعنون بالجواهر الشخوص 
والأجسام المتشخضة ء ويريدون بالمعاتي المصادر.. كالعلم والقذرة . وقد نصيوا بعضًا 
من المصادر على تفدير ناصب . كذلك نصبيوا علددًا من الجواهر بعامل محذوف . 
الصادر ٠‏ 

نصب النحاة بعض المصادر على تقدير ناصب محذوف . وهذا الناصب المحذوف 
على ضريين ؛ لأن حذفه إما جائر أو واجب . 

أ - جواز الحذف : 

يجوز الحذف والذكر لدلالة الحال عليه » في غير المواضع التي يجب فيها : والمصادر 
المحذوفة الناصب آتكذ نوعان : دعاك : وغير دُعاء . 


- فالدعاء نحو : - 
منصوب على المصدر ؛ و لأنه أفعل وإأما حذقت ألفه تخفيقًا . وأفعل بعض ما يضاف 
إليه قلما أضقتة إلى مصدر صار مصدرًا © . 

- وغير الدعاء نحو : مراعيدٌ عرقوب - لمن يعد ولا يفي - أي : وعدتني مواعيد 
عرقوب . فهو مصدر منصوب ب ( وعدتني ) ولكنه ترك لفظه استغناء عنه بما فيه من 


. )955/1 ( الهراضع ( العو . (5) أنظر : شرح للفصل‎ ١ 


دراسة استقصائية للظاهرة ِِ عم 
معنى الخلف ء واكتفاء بعلم اتخاطب بالمراد . 


ونحو قول الشماخ : 

وواعدتني ما لا أحاول تقعه مواعيدٌ عرقوب أخاه. بيقرب 
وقول الأشجعي : 

وعدت وكان الخلقف منك سجية مواعيد عرقوب أخاه بيثرب 


هذا كله على النصب . وبعض العرب ينطق الشواهد المذكورة مرفوعة » فيخرجها 
النحاة على أنها أخبار لمبتدآت محذوقة . ويكون تقديرها : قدومك خيرٌُ مقدم وعداتك 
مواعيدٌ عرقوب 27 ء وتكون حيتئذ من قبيل حذف أجزاء الجملة لا الجملة كلها لبقاء 
أخبارها . 

اب - وجوب الحذق : 

والمصادر التي يجب حذف عاملها على نوعين : 

. نوع لا يجوز استعمال فعله ولا إظهاره‎ - ١ 

. ونوع ليس له فعل ألبتة‎ - ٠ 

وكل من النوعين يكون دعاء وغير دعاء . 

فالنوع الأول وهو ما له فعل ولكن لا يجوز استعماله ولا إظهاره » نحو قولهم في 
الدعاء للإنسان : سقيا ورعيًا . أي : سقاك اللّه سقها ورعاك الله رعيا 0 
المضمر , وجعلوا المصدر بدلا من اللفظ بذلك الفمل . 

ونحو قولهم في الدعاء على الإنسان : خيبة » وجدعًا » وبؤسًا ء ويعدًا » وسكًا . 
فخيبة بدل من خيبك الله » وكذلك جدعًا معناه جدعك الله » ومثله بؤسًا وبُمدًا 
وسحقًا . أي : أبأسه الله بؤسا وأسحقه سحقًا . 

وكل هذه المصادر - دعاء له أو عليه - منصوية بفعل مضمر متروك إظهاره ؛ لأنها 
صارت بدلا من الفعل فلو أظهر القعل ضار كتكراره دون فائدة وبعض التحاة يظهر 
الفعل تأكيذا » فيقول : سقاك الله سيا » ورعاك الله رعا . وليس بالكثير © , 

هذا كله على النصب ‏ ومن العرب من يرقع + فقد ورد : سقي لك ورعي 99 . 


(1) شح للفصل ر الداع () شرح للفصل ( الرواا) . 
() السابق . 


5 _ احراسة استقصائية للظامرة 
وهذه الأمثلة مفردة » ومنه ما جاء مثنى نحو ؛ حنانيك ولبيك وصعديك ودواليك 
وهذاذيك 20 , 


0 الغرض من الدغنية في هذه الأمثلة التكثير » رليس المرلد متها الاتتين قحسب . كما يقال : ادخلوا الأول 
فالأول رض أن يدمل الجميع » وجيء بالأول فالأول حتى يعلم أنه 


ي : تمدق فحناتيك متصوب يقعل مضير ‏ تقديره : 
لأن المصدر صار بدلا منه . 
وأما لبيك وسعديك فمثعيان لا يفرد منههما شيء : ولا يستعملات إلا مضافين , فلسا تضمن لغظ اتنية ما ليس 
له في الأصل من معنى التكثير لزم طريقة وأخحدة فينج عين ذلك العنى . فلبيك مأخوة من قولهم : ألب بالمكان 
إذا أقام به » وألب على كذا إذا أقام عليه ولم يفارقه.. وسعديك مأخوذ من المساعدة وللتابعة . وإذا قال 
الإنسان : لبيك فكأنه قال : دواما على طاعتك رإقامة عليها مرة بعد مرة . وكذلك معديك أي : مسساعدة 
بعد مساعدة ومتابعة بعد متابعة . فهما أسمان مثنيان متصربان على المصدر يفمل مضمر : تقديره عن غير 
ألفظه ء بل من معناه . كأما قبل في لبيك : داومت وأقمت ؛ وفي سعديك : تابعت وطاولت . 
وقد ذهب يونس إلى أن لبيك اسم مغرد غير مثنى ء وأن الياء فبه كظياء لني في عليلك وللديك . وأصله لكت - ووزله 
فعلل رلا يكون علا لقلة فعل في الكلام وكثرة فلل - ققلبت الباء لني هي لام من ليب ياء هريا من التضعيف 
فصارت لبي , ثم أبدلت الياء ألا تحركها وانفتاح ما قبلها فصارت اء ثم أ أضيفت إلى الكاف في لبيك قلت 
الألف ياء كما قلبت الألف في ( إلى ) و( لدى ) إذا وصاتهما بالضمير فقلت : إلبك وعليك ولديك - ووجه 
الشبه بينهما : أن لبيك اسم ليس له تصرف غيره من الأسماء ؛ لأنه لا يكون إلا مضافًا »كما أن إليك وعليك 
ولديك لا تكون إلا متصرية المواضع ملازمة الإضافة - ققلبوا ألفه ياء ققالوا : فييك كما قرا : لدذيك وعليك . 
وقد رفض سيبويه هذا الرأي , ققال : فى كانت اليلء في لبيك بجنزلة ياه لديك وإليك لوجب أناك متى أضفتها. 
إلى ظاهر أقررت ألفها بحالها » كما أنك إذا أضفت لدى وعلى وإلى إلى الظاهر أقررت ألفها ؛ وكنت تقول : 
هنا لبى زهد وليى جعفر كما تقول : لدى زيد وإلى عمرو وأنشد : 

دعوت لا نايني مسورا فلبي فقَنَيِيْ يدي مسور 
فجعل لبي يدي مسور بالياء وإن كان مضافًا إلى الظاعر الذي هو دليل على أنه تثنية » ولو كان مفرقا من قبيل 
لدى وكلا لكان بالألف . 
ودواليك مأخعوذ من اللمداولة وهي للناوبة . فهي تثنية دوال » ودولل وقع موقع مداوئة ‏ والمراد الكثرة لا مجبرد 
الثنية . قال عبد يني الحساس : 

إذا شق برد شق ره مقله دواليك حتى ليس لليرد لايس 
وهذاذيك مأعوذ من : هذ يهذ إذا أسرع في القراءة والضرب . قال للعجاج : 

ضربًا هئاذيك رطعبًا وخحضا 

كأنه يقول : عَنّا بعد هذ من كل جهة . فضرا منصوب على لمصدر أي : يضرب ضرا . وهذاذيك نمب 
على المصدر وهو بدل من الأول وثتى للذكثير .. 
انظ : شرح المفصل ( 2118/1 114 ) ء وكتاب سييريه ( 3005/1 ) . 
ونم رواية أخرى لبيت غير التي ذكرها إين يعيش وهي الموجودة في الديوان : 

إذا شق يرد شق باليرد مثله دراليك حتى كلنا غير لايس 


دراسة استقصائية للظاهرة ِب لليف 
وغير الدعاء نحو : حمدًا وشكرًا لا كفا وعُجبا : وأفعل ذلك وكرامة ومسرةٌ » 
ولا أفعل ذلك ولا كيدًا ولا هكا . 

والتقدير : أحمد الله حمدًا » وأشكره شكا » وأعجب عُجها » وأكرمك كرامة » 
وأسرك مسرة ء ولا أكاد كيدًا - من كاد من أفعال لمقاربة وليس من الكيد الذي 
هو المكر - ولا أهم به هدًا - من الهمة لا من الهم الذي هو الحرن © , 

والنوع الثاني : وهو ما ليس له فعل ألا نحو : دفرًا وبهرًا وأفة وتفة » وويحك 
وويسك وويلك . فهذه كلها من قبيل اللصادر غير المتصرفة - أي لا تستعمل 
إلا منصوية - وناصبها أفعال غير مستعملة » ولكن الفرق بينها وبين التوع الأول أن 
النوع الأول له أفمال لم تستعمل ., أما هذا النوع فلا فمل له ألبية 9© . 
الجواهر : 

لصب النحويون عددًا من الجؤاهر غلى تقدير ناصب في حالتي الدعاء وغيره . 
أولا : في حالة الدعامء : 

أجرى التحويون بعض الجواهر مجرى المصادر في حالة الدعاء حملا لها عليها » 
نحو : تربًا له وجندلا . ومعناه : ألزمه الله أو أطعمه الله ترقا - أي تراها - وجندلا - 
أي صما - واختزل الفعل هنا ؛ لأنهم جملوه بدلا من : تربت يداه وجندل فإن 
أدخعلت له هاهنا وقيل : تربًا له وجندلا له كان دخولها كدخولها في سقنيا له لبيان المعنى 
بالدعاء فإن عَلِم الداعي أنه قد عَلِمٍ من يعني جاز ألا يأتي به لظهوره , وربما جاء به مع 
العلم تأكيدًا » وإن لم يعلم المعنى بالدعاء فلا بد من الإثيان به . 

ومنه : هنيدًا مرينًا - وهما صفتان - تقول : هذا شيء هنيء مرييء كما تقول : هذا 
رجل جميل صبيح . ونحوهما جما هو على وزن فعيل من الصفات . ولم يأت من 
الصفات ما يدعى به إلا هاتان الكلمتان » واتتصابهما بفعل مقدر تقديره : ثبت لك 
ذلك هنيكًا مريقا © . 


ثانا : في غير الدعاء : 

عدف امنب ,لي بير البحاء ٠‏ النحاة في مواضع كثيرة متفرقة ء يمكن أن 
مجملها فيما يأتي : 
)١(‏ اين يعيش ( 131423). (1) اضفر تفسه ( 017-23 


(© شرع للفصل ر مكودع . 


ليف دراسة استقصائية للظاهرة 
١‏ الال 

أجرى سيبويه المنصوب على الحال - في نحو : أقائمًا وقد قعد الناس ؟ وأقاعنًا 
وقد سار الركب - مجرى الجواهر المتصوبة حملا على المصادر ققدر العامل فيها 
أقعالا من ألفاظها فكأنه قال : أتقوم قائما وأنقعد قاعيدًا . ونحذفه استغناء . 

وقد أنكر أبو العباس ذلك , ورأى أن القعل لا يعمل في اسم الفاعل إذا كان اله 
من لفظ الفمل ؛ لعدم القائدة إذ قد علم أنه.لا يقوم إلا قائمًا ولا يقعد إلا قاعدًا ؛ لأن 
الفعل قد دل عليه . وإذا ورد شيء من ذلك فتأوله بالمصدر حتم . فيكون تقدير قائا 
وقاعدًا إذا جعلت..العامل تقوم وتقعد قيام :وقعود . 

قال ابن يعيش تعليقًا على هذا النلاف : والذي قددره سيبويه لا يمتنع ؛ لأن الحال 
قد يرد مؤكدًا كما يرد المصدر مؤكدًا وإن كان الفعل قد دل على ما دل عليه اسم 
الفاعل . واستشهد بقوله تعالى : « وَأسََكَ يديس ثولً 4 إذ ذكر رسولا وإن كان الفعل 
قد دل عليه على سبيل التأكيد 20 . 

واثواقع أن في حذف العامل في الحال تفصيلا ؛ لأنه إما أن يحذف وحدهء وإما أن 
يحذف مع صاحب الخال . 

أ - يحذف العامل في الخال وحده .يفيتتصب الحال بعامل مضمر جوارًا » بشرطين + 
١‏ - أن يكون العامل فمالا . 

؟ - أن يكون في الكلام قريئة عليه . حالية أو لفظية . 

نحو : راشدًا مهديًا - لمن خرج في سفر - وتقديره : اذهب راشنًا مهديًا » فدلت 
قرينة الحال على الفعل وأغنت عن اللفظ به . 

ونحو : مأجورًا ميرون! - وتقديره : قدعت مأجوزا مبروزا» أوأرجعت مأجونا مبرونا . 
ويحذف وجوبًا في أربعة مواضع : 

3 في الحال التي سدث مسد الخبر نحو : ضربي زيدًا قا‎ - ١ 
. ؟ - في الحال المؤكدة لمضمون الجملة نحو : زيد أبوك عطوثًا‎ 

- في الحال التي تدل على التدرج زيادة أو نقضًا نحو : تصدق بدرهم قصاعدًا » 
واشتر بدينار فسافلا ‏ 


اذى اماق عون 


درامة استقصائية للظاهرة : إيغيفا 
4 - في الحال اقدالة على إلتوبيخ نحو : أمتوانيا وقد جد قرناؤك » أمفطر! وقد صام 
الناس © 209 
ب - ويحذف العامل في الحال وصاحب الحال مما » بشروط : 
١‏ - أن يكون العامل فعا . 
؟ - أن تدل عليه 


بحيث لا يقع ليس فيه . 

- أن يقع بعد حرقين من حروف العطف هما : الفاء وثم . 

- كثرة الاستعمال . 

وباجتماع هذه الشروط يجوز خذف العامل وصاحب الحال معًا تخفيًا » ومن ذلك : 

أعذته بدرهم قصاعدًا . فصاعدًا نصب على الحال . وقد حذف صاحب الحال 
والعامل فيه تخفيقًا لكثرة الاستعمال . والتقدير : أخذته بدرهم فذهب الثمن صاعدًا . 
فالليمن صاحب الحال » وذهب هو العامل فيه . 

وفي حذف صاحب الحال والعامل فيه إذا وقع الحال بعد غير الفاء وم خلاف . 
فقد منعه جمهور الدحويين ‏ وأجازه بعضهم . 

ومثاله لما مع الواو قولهم : أتميميًا مرة وقيسيًا أخرى . فهو منصوب على الخال وإن 
كان اسمًا جامدً! غير مشتق من حيث كان منسوبًا » والنسب يخرجه من حيز الجمود 
إلى حكم الشتقات حتى يصير وصفًا . والعامل فيه محذوف تقديره : أتتحول تميمكا 
مرة وقيسها أخرى » أو تتتقل . 

ويجوز الرفع في ( أتميمها مرة وقيسيا أخرى ) فيقال : أتميمي مرة وقيسي أخرى . 
علي معنى : أأنت تميمي ؟ 

وأجاز سيبويه حذف العامل في الحال وصاحيه بعد غير أدوات العطف . وجعل منه 
قوله تعالى : ط يت الوق ألى جم ممم © ل قَيرنَ عل قل حرق ثم 6 رهيمة :م١ ١‏ 
فانتصاب ل« تَدِرِنَ 4 عنده بقعل مضمر ء والتقدير : نجمعها قادرين » ودل على ذلك 
الفعل قوله تعانى : « آل ينح يتم © . 

ومنع ذلك الفراء » ورأى أن مدي 4 مفعول ثانٍ لفعل محذوف دل عليه الفعل المذ كور 
أولًا وهو ط أيَبُ الإنك 4 » وتقديره : بلى فليحسبنا قادرين على أن نسوي يانه . 


. ) 187 تهذيب النحو - ترويش راص‎ )١( 


لرايقا دراسة استقصاتية للظاهرة 

ورد رأي الغراء بأنه لا يجوز ذكر أحد مفعولي حسب وأخواتها دون الآخر . 

والذي ينبغي أن يلحظ هنا أنه في حالتي حذف العامل يقدر النحأة جملة تتكون من 
مستد ومسند إليه . وكل ما بين الحالتين من فرق هو أن المسند إليه في إحدى الحالتين 
يكون صاحيا للحال . 

؟ - الظرف + 

يرى النحويون أن الظرف أحد المفعولات » وكما أن المفعول به قد يتصب بعامل مضمر 
الدلالة فرينة حالية أو لفظية عليه » كذلك قد يضمر عامل الظرف إذا دل الدليل عليه , 

ولكن الظرف لا يتحتم حذف عامله . بل يجوز حذقه كما يجوز إثباته . وليس له 
مواضع يطرد فيها » ولكن الجواز مرتبط. بدلالة القربنة على العامل المحذوف . 

ومن ذلك : يوم الجمعة . في جواب : متى سرت ؟ . وذلك أن متى ظرف في موضع 
نصب ب ( سرت ) فوجب أن يكون الجواب منصوبًا . ولا يكون منصويا ب ( سرت ) 
هذه الظاهرة ؛ لأنها قد شغلت ب ( متى ) ولا يكون للفعل الواحد ظرفا زمان , فوجب أن 
يكون منصويًا ب ( سرت ) أخرى دل عليها هذا الظاهر . والتقدير : سرت يرم الجمعة , 

ونحو : حيتهذ الآن . ف( حين ) ظرف أضيف إلى ( إذ ) وفيه لغتان : منهم من يينيه 
على الفتح لإضافته إلى غير متمكن » ومنهم من يعربه على الأصل ١‏ والتنوين فيه تنرين 
عوض من الجملة . التي حق ( إذ ) أن تضاف إليها . 

و( الآن ) ظرف أيضًا . ولا بد لكل واحد منهما من عامل , ولا عامل في اللفظ 
فكانا مقدرين في النية » والتقدير : كان هذا حينهذ واسمع الآن إليّ » فكان تامة وهي 
عاملة في حيتكذ ‏ واسمع عامل في الآن © , 

والملحوظ هنا أيضًا أن المقدر جملة بأسرها ؛ إذ التقدير يتناول مع الفعل فاعلا . 

* - المقعول به : 

يرى النحاة أنه إذا ظهر المعنى الذي يقصده المتكلم بقرينة حالية أو غيرها لم يحتج 
المتكلم إلى اللفظ المطابق لإفادة السامع هذا المعنى لعدم حاجته إليه ؛ إذ هو على معرقة 
به » ومن ثم إذا أتى باللفظ المطابق جاز ذلك وكان ذكره تأكيدًا أو كالتأكيد . وإن 
لم يؤت به فللاستغتاء عنه ومن ثم يمكته حذقه . 


. السايق و للامع‎ 1١ 


دراسة استقصائية للظاهرة لضفا 
وحذف ناصب اللفعول به به على ثلاثة أضرب : 
: ضرب لا يجوز حذف العامل فيه بل يتحتم ذكره . 
ضرب يجوز حذفه وإثبانه . 

ثلا : ضرب تحعم حذقه ولا يجوز إثباته . 
أولا - عدم جواز الحف + 

وذلك في حالة عدم دلالة القرينة على المحذوف » نحو : ( زيدًا ) مثلاء ولمراد أكرم 
وليس ثم قرينة عليه . فلا يجوز ذلك لاحتمال أن يكون المراد أكرم أو أمن أو استقبل .. 
إلخ » فهذا إلباس لا يجوز © . 
ثانيًا ‏ جواز الحذف والذكر ٠‏ 

ويكون عند دلالة القرينة على إلمحذوف نحو : زيدًا مع دلالة القرينة على المراد . 
ويجوز أيضًا إظهار العامل قيقال : أكرم زيدًا . فإن حذف قللاستغتاء عنه لدلالة القرينة 
عليه » وإن ذكر فلتأكيد البيان : 

وقد روى سيبويه - قيما ينقله الأخف - تمافج لهذا الضرب سمعها من العرب 

نحو : اللهم ضبعًا وذثًا ؛ على تقدير : اللهم أجمع فيها ذلا وضبعا . وكذلك نسب 
له ان مب أنه روى أ ل مض ارب : أما بمكان كذا وجدٌّ - وهو نقرة في الجبل 
تمسك الياء - فقال : بلى وجادًا . أي : غرف به وجا تأضمر الام » وأا سح 
أبو الخطاب الأخفش - من مشايخ سيبويه - بعض العرب وقد قيل له : لم أفسدتم 
مكانكم ؟ فقال : الصبيان على تقدير “لالس 
والثالث ٠‏ وهو ما يجب حذفه ولا يجوز إثباته . ويتناوله النحاة في بابين : 

أ - في التحذير والإغراء . 

ب - في الاشتغال © , 

أ - التحذير والإغراء : 

يرى النحاة أن من اللازم حذف عامله وتقديره . نحو : إياك محنرًا » ومثله نفسك 


شرح للفصل ( 1505 ) . رم ساس لحكل 
() أضاف صاحب المفصل إلى هذين الموضعين النداء » على اعتيار أن العامل فيه الفمل احذوف ٠‏ وقد سيق 
في إلباب الأول ذكر الآراء اتختلفة فيه . أنظر : المفصل وشرحه لان يعيش 


1 دراسة استقصائية للظاهرة 
محنرًا أيضًا . فهو منصوب بفعل مضمر كأنك قلت : إياك باعد أو إاك نحٌ واتق نفسك + 
فحذف الفعل واكتفى ب ( إياك ) عته ء وكذلك نفسك ندلالة الخال عليه وظهور معناه . 
وكثر ذلك محذوقًا حتى لزم الحذف وصار ظهور العامل فيه من الأصول المرفوضة . 

ومثال الإغراء : انته أمرًا قاصدًا » فإن أمرا منصوب بفعل مضمر تقديره . انته وائت 
أمرًا قاصدًا . 

ومنه قول الشاعر ( وهو مسكين الدارمي ) (© : 

أخاك أخعاك إن من لا أخا له كساع إلى الهيجا بغير سلاج 

ونا يجب حذف العامل في حالتي العطف والتكرار . 

ب - الاشتغال : 

من النصوب باللازم إضماره ما أضمر عامله على شريطة التقسير نحو : زيدًا ضرته . 
والتصب هنا بإضمار فعل تفسيره هذا الظاهر وتقديره : ضربت زيدًا ضريته ؛ وذلك أن 
هذا الاسم وإن كان الفعل بعده واقمًا عليه من جهة المعنى فإنه لا يجوز أن يعمل فيه من 
جهة اللفظ . من قبل أنه اشتغل عنه بضميره فاستوفى ما يقتضيه من التعدي فلم يجز أن 
يتعدى إلى زيد ؛ لأن هذا الفعل إنما يتعدى إلى مفعول وأحد لا إلى مفعولين : وما 
لم يجز أن يعمل فيه أضمر له فعل من جنسه وجعل هذا الظاهر تفسيرا له ء ولا يجوز 
ظهور ذلك الفعل العامل ؛ لأنه قد قسره هذا الظاهر فلم يجز أن يجمع بينهما ؛ لأن 
أحدمما كا فلزم لذلك إضمار عامله » 9© , 

ويسمي النحاة هذا الباب ٠‏ باب الاشتغال ؛ ويمرفونه 0 بأن يتقدم اسم واحد ويتأخر 
عنه عامل يعمل في ضميره مباشرة أو يعمل في سبي للمتقدم » مشتمل على ضمير يعود 
إليه بحيث لو خلا الكلام من الضمير للباشر للعامل ومن السببي وتفرغ العامل للمتقدم 
العمل فيه النصب لفظًا أو حكمًا » © . 

والتحاة يرون أن للمشغول عنه أحوالا ثلاثة » ويفصلها بعضهم فيجعلها حمسا هي : 

. وجوب الرقع . - وجوب النصب‎ - ١ 

- جواز الأمرين على سواء ء أو مع رجحان الرفع ء أو مع رجحان التصب ‏ 


(1) كما في الثرر 145/000 ) . © شح لقصل ركام ) ل 
() التحو الواتي ( )13١9/5‏ . 


دراسة استقصائية للظاهرة د 1غ 

والعامل في الاشتغال يحذف وجوبًا في حالة واحدة » وهي حالة تصب المشغول عنه 
سواء كان نصبه جائرًا أو واجها . 

وأمثلة نصب المشغول عنه وجويًا » نحو : إن ضعيمًا تصادفه قترفق به » حيثما أديئا 
تجالسه يؤنسك » هلا حلمًا تصطنعه ؟ آلا زيارة واجبة تؤديها ؟ متى عملا تباشره ؟ أين 
الكتاب وضعته ؟ وذلك أن الاسم في هذه الأ قد وقع بعدما يختص بالأفعال وهي : 
أدوات الشرط والتحضيض والعرضٍ والاستفهام المكاني والزماني » غير الهمزة ء وبعض 
جوزون في الأمثلة المذكورة الرفع لا على الابتداء » بل على أنه فاعل أو نائب له 
5 اسم لكان اللحذوفة 9© , 

وأمثلة النصب الجائر نحو : إِلضيف أكرمه » الفقير لا تهنه ء الشهيد يرحمه الله . 
لوقوعه بعد فعل دال على الطلب » ونحو : أطائرة ركبتها ؟ ما السفه نطقت ء لا الوعد 
أخلفت » إن السوء فعلت ؛ لوقوعه بعد أداة يغلب دخولها على الأفعال . وثم مواطن 
أخرى يجوز فيها النصب لا داعي لتقصيلها هنا ؛ إذ لا فارق في التأويل النحري بين 
حالتي جواز النصب ووجوبه من حيث تقدير العامل » وعلى هذا فينبغي أن تفرق بين 
وجوب حذف العامل وبين جونز نصب الاسم المتقدم ؛ إذ قد يتبادر إلى الذهن أن جواز 
النصب يغني جواز الحذف . ولكن الذي يقرره النحاة غير ذلك ؛ إذ الحذف لازم في 
حالة التصب سواء كان جائرًا أو واجهًا ء وأما في حالة الرفع فالتأويل النحوي كله 
يختلف بين تقدير فعل أو خير . 

ولكن ما هو العامل الحذوف هنا ؟ هل يكون من صيغة المفسر فملا كان أو وصقاء 
أم يتحتم كونه فل ؟ اتمامان مختلقان للدحاة » وقد حاول بعض الدارسين بين الجمع بينهما 
فذكر أنه و إن كان انحذوف جملة فعلية فتفسيره لا يكون إلا بجملة مذكورة في الكلام 
مشاركة للمحذوف في لفظها ومعناها معًا ‏ أو في المعنى فقط نحو : العظيم نافسته » 
الممتنع وقفت فيه » التقدير : نافست العظيم نافسته » ولابست الممتنع وقفت فيه ؛ أو نحو 
ذلك مما يؤدي إلى الغرض في الحدود المرسومة ولا يصح هنا تفسير الجملة بغير جملة مثلها . 

وإن كان المحذوف فعلَا فط أو وصمًا عاملًا يشبهه ويحل محله ل 
منهما بفعل أو بما يشيهه تفسيرا لفظيًا ومعنوًا ما أو معنويًا فقط والأفضل التمائل مع 
عدم الماتع , 9 , 


زم السابق روود . (5) التحر الواقي ( كلدلا) . 


.1 1 دراسة استقصاتية للظاهرة 

وثنا على هذ! الكلام ملاحظتان : 

أولاهما : أن الأستاذ قد جمل المحذوف هو الأصل الذي تجب مراعاته » وجعل غاية 
المذكور أن يتطابق مع المحذوف جملة أو فعلا أو وصمًا عاملا . وفاته أن الحذوف 
غير موجود . بل ولا سبيل إلى تقديره إلا بمراعاة هذا اللفسر المذكور . فالمذكور إذّا هو 
الأصلء وغاية التقديز أن يجعل النحذوف لفظًا ماثلا له » وهذا يسلم بنا إلى نتيجة 
قد تهمنا بعد حين ء وهي أن الأصل ليس المحدوف الذي يقدره » بل الأصل هو النتص 
اللغوي المذكور . 

والثانية : أن الأستاذ قد ساير النحاة في التفرقة بين تقدير الجملة وتقدير الوصف م 
وليس ثنة تقرقة بينهما ولا"داعي للخلاف فيهما في مجال الخذف على وجه خاص ؛ إذ 
اللقدر جملة بأسرها ؛ لضرورة تقدير المسند إليه مغ كل من الفعل والوصف ويستوي في 
تقدير الجملة أن تكون مكونة من فعل وفاعله أو من وصف ومرفوعه . 

4 - متعلق الظرف والجار وامجزور : 

8 

يرى جمهور التحوبين أن كلا من الظرف والجار ونجرور لا بد أن يتعلق (© وأن 
متعلقهما واحد من أربعة ؛ لأنه إما أن يكون فعلًا تاثا "© أو ما يشبه الفعل أو مؤولًا به 
أو مشيرًا إلى معناه © , 

ومثال الفعل التام قوله تعالى : ط أَنْمتَ عَم عر التتوي عَم © رضضة: م1 . 
(1) ثمة أنواع من المجروراث لا خعلاف أنها لا تعلق . وقد حصرها اين حشام في سنة مواضع حي : 
- المجرور يحرف جر زائد . نحو : « و يلل كيدا 4 دهم مكرء ل« مَل ين ين ل للم 4 سرج . 
- مجرور أمل في لغة عقيل - لأنها بمتزلة الحرف الرائد . 
- مجرور لولا نحو : لولاي وثولاك ... إلخ » على قول سيبويه : إن ( لولا ) جارة للضمير فإنها أيضًا بمتزلة لعل . 
- مجرور رب نحو : رب رجل صالح لقيته . 
- المجرور بكاف البشبيه عند الأخفش واين عصفور . 
- مجرور الأدوات : خلا وعدا وحاشا إذا خض 
انظر : حاشية الدسوقي على المفني ( ١55/5‏ + 177 ) وحاشية الأمير . 
(؟) لمة عملاف حؤل تعلقهما بالفمل الناقص . مرده لحلاف حول دلالته على الندث 
انظر : حاشية الدسوقي ( 199/5 ) . 1 
(؟) ما يشبه القع هو الاسم المشتق العامل عمل الفعل .. 
والمؤول بما يشبهه هو الاسم الجامد الؤول باللشتق . 
وما يشير إلى معناه هو ما فيه رائحة,الفعل بأن كان علا مشتهرزا مسماه يوصف فيشار يه في حال العلمية . 
حاشية الدسرقي ( 198/5) . 


دراسة استقصائية للظاهرة يننا 
ومثال ما يشبه الفعل قول أبن دريد : 
واشتمل المبيض في مسوده مثل اشتعال التار في جزل الغضى 
ومثال المؤول بما يشبهه قوله تعالى : ط وَعْرَ الى في الكمكه إل » . 
ومثال ما يشير إلى معناه قول بعضهم : 
أنا ابن ملوية إذ جد التقر 
وقول بعضهم : 
أنا أبو المنهال بعض الأحيان 
فتعلق ( بعض وإذ ) بالاسمين العلمين لا لتأولهما باسم يشبه القعل بل لما فيهما من 
معنى الشجاع أو الجواد . 
ويرى جمهرر النحويين أنه إذا لم يكن شيء من هذه الأزبعة موجودًا قدر . 
وبرى الكوفيون - وابن طاهر وابن خروف - أنه لا تقدير . .قتحو : زيد عندك 
لا تعليق فيها » بل نفس كلمة عند هي الخبر , ثم اختلفوا في عامل النصب في الظرف , 
قاين خروف - ومعه ابن طاهر - يرى أن الناصب هو المبتدأ ؛ إذ المبتدأ إثما يرفع الخبر 
إذا كان عينه نحو : زيد أخوك . وينتصيه إذا كان غيره كما هنا . 
والكوقيون يرون أن الناصب أمر معنوي هو الخالفة . 
ومتعلّق الظرف والجار ولنجرور واجب الحذف في مواضع ثمانية © : 
١‏ - أن يقعا صفة نحو ؛ « أو كمي ين َمل © زلبقرة: 60 . 


000 أن يقما حالا نحو : « سَنَيّ عل تيف في يي 4 [قنمص:‎ - ٠ 


” - أن يقعا صلة نحو : « وَلَُ من فى سكو مار ومن صِدَرُ لا يتك 4 
[الأتياءة قم 

4 - أن يقعا خبا نحو : زيد عندك ء أو في الدار . وقد يظهر في الضرورة نحو : 
لك العز إن مولاك عز وإن يهن فأنت لدى يحبوحة الهون كائن 


ه - أن يرفعا الاسم الظاهر نحو : « أَنٍ ألو كَل 4 ء وأعندك زيد . 
5 أن يقعا في مثل أو شبهه نحو : حيتذ الآن . أصله : كان ذلك حيعذ واسمع 


. )154- 153/6 ( الدسوقي على لمغني‎ )١( 


44 دراسة استقصاتية للظاهرة 
الآن » ونحو : بالرفاء والبنين أي : أعرست ‏ 

- في القسم بغير الباء نحو : « ولق ا يتن » رهيل: ٠1١‏ « وَكلهه دن 
لتر 4 ولأنيد: جم . 

8 - أن يقعا في باب الاشتغال مشغولا عنه نحو : أيوم الجمعة صمت فيه » ولحو : 
بزيد عررت به . 

وأكر النحاة لا يجيزون ذلك في انجرور ويرون وجوب إسقاط الجار ورقع الاسم 
بالابتداء أو نصبه بإضمار جاوزت أو نجوه . 

وإما كان واجب الحذف في هذه المواضع لكونه « كوا عاًا والظارف حيتكل مستقر 
لاستقرار الضمير فيه بعد حذف المتملق . وقيل : لاستقرار معنى العامل العام فيه بحيث 
يفهم بداهة عند سماعه , وإذا وجب حذفه كان ذكره عيفًا » بخلاف الخاص فإنه يجب 
ذكره إلا لدليل فيجوز » © , 

على أننا نضيف إلى هذا أن الخاص قد يجب حذفه أيضًا في مواضع ثلالة حي © : 
١‏ - الأمال . ؟ - الأحوال ‏ ؟ - القسم. 

والعامل المقدر يجوز أن يكون فعا أو وصمًا » ولا يتحتم كونه فعلا زلا في موضعين 
باتفاق هما في القسم وفي الصلة ؛ لأن القسم والصلة لا يكونان إلا جملتين » وفي مواضع 
أخرى على خخلاف بين النحاة » وهذه المواضع هي الخبر والصفة والحال . فالجمهور على 
تقدير الفعل ؛ لأنه الأصل في العمل ٠‏ ومن النحويين من قدر الوصف ؛ لآن الأصل في 
الخبر والحال والنعت الإفراد ؛ ولأن الفعل في ذلك لا بد من تغديره بالوصف ؛ ولأن تقليل 
اللقدر أولى © . 20 

وسواء كان المقدر قعلا أو وصمًاء فهل الحذوف جملة أو بعضهاء هل يشتمل المقدر على 
ما أسند إلى الفعل أو الوصف أم أن التقدير مقصور على الفعل وحده أو الوصف وحده . 
واضح أن نصوص النحاة التي سيق ذكرها تفهم أن المقدر إذا كان فملا فهو جملة , لاشتمال 
التقدير على الضميرء أما إذا كان وصقًا فليس يجملة لانتقال الضمير منه إلى ما يتعلق . 
بل إن ابن هشام يرى أن امحذوف مغرد حتى مع الفعل أيضًا ؛ لأن 9 الحق أنا لم تحذف 
الضمير بل نقلناه إلى الظرف وانجرور فانحذوف فعل أو وصف وكلاهما مفرد © © 


(0) لعي ر ود (5) السايق 
(؟) الدسوقي على اللفثي ( 152/5 + 155 ) ٠‏ (4) للدسوقي على للفني ( 185/6 
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والواقع أن هذا الخلاف لا معنى له ؛ لأن المقدر - فمالا كان أو وصمًا - يشمل حتكا 
مرفوعه . ولا معتى للقول يتقل هذا لؤرفوع إلى ما يتعلق ؛ لأن ما يتعلق لم يتغير قبل 
تقدير المتعلق ويعلبه ‏ 

هذه هي مواضع حذف الجملة .كما قررها التحاة . وواضح أنها لا توجد في التخو 
العربي على هذا النمط من التركيز والتقنين معًا ؛ إذ هي مشتتة في أبوابه الكثيرة » 
كما أن معظم قواعد الحذف لا تنتظمها أبوابها المعقودة لها ومن عدا فإن عملية الجمع 
هذه قد حاولت أن تنهي هذه العقبة_الشكلية بأن تجمع شتانها وتوضح قواعدها تمهيدًا 
لمناقشتها مناقشة موضوعية لنجاولة استخلاصن أسسها التي ترتكز عليها . 

وليس من شك في أن مناقشة قضية حذف الجملة لا ينبغي أن تنفصل عن مناقشة 
ظاهرة الحذف بأسرها ء باعتبارها جزًا من أجزائها » كما أنه ليس من شلك أيضًا في أن 
مناقشة ظاهرة الحذف والتقدير بأسرها يرتبط ارتياطًا يكاد يكون عضويًا بقضية العامل ؛ 
إذ هي ثمرة من ثمارها العميقة الأثر في النحو العربي . 

ولهذا كله أرى محتبًا أن تؤجل مناقشة ذلك كله حتى ينتهي هذا البحث من هذه 
الظاهرة نحوبًا ولغويًا ؛ مكتفيا الآن بتسجيل عدد من الملاحظات الني أرجو أن تعين في 
فهم أبعاد هذا الجزه من البحث ء وأن توضح في الوقت نفسه الإطارات المامة له . 

والملاحظة الأولى : 

أن النحاة يقسمون المحذوف عادة إلى لازم وجائز.. ويعنون بالحذف اللازم أنه 
لا يجوز ذكر المحذوف ء وإن كان يتحتم تقديره لسلامة.القواعد النحوية » ويريدون 
بالحذف الجائز أنه يجوز ذكره كما جوز عدم ذكره . وأن ذكره وعدم ذكره سواء من 
حيث سلامة القاعدة النحو 

ويشيء من الأمل مخلص إلى أن مرد هذا لتقم إلى أسس نطقي كلاية لا لغية 
نحوية ؛ ذلك أن الأساس الحقيقي إنما يرجع للتقسيم المنطقي للأشياء والعلاقات إلى 
موجود ومعدوم'ء ثم تقسيم كل منهما إلى لازم ؤجائر ء لازم الوجود أو واجب الوجود 
ل يجوز عليه العدم ‏ ولازم العدم أو واجب المدم ولا يصح له وجود » وجائز الوجود هو 
جائز العدم ؛ يصح وجوده كما عدم وجوده . وقد أخذ المتكلمون هذا التقسيم فقتصروا 
واجب الوجود على الله وحده . وإذّا فكل م ار فإما أن 
يكون جائز الوجود جائز العدم , وإما أن يكون واجب العدم مستحيل الوجود . وهو يعينه 
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المعنى الذي يفهمه النحاة من اللازم والجائز في الحذف ء أر بتعبير أدق في الحذوف . 

وإما أن هذا اتتقسيم ليس لغوثًا ولا نحويًا ؛ فلآن وظيغة النحو هي تحليل التراكيب » 
٠‏ العنابة تحديد الاقم امختلفة للكلمات ف اليا , ءت! لاملاقا”. لأناعلة ما 
وإذًا المنهج الذي يجب اتباعه في النحو يجب أن يكون منهججا لغويًا مستمدًا من حقائق 
اللغة تفسها ء وغاية البحث التحوي هي ملاحظة الحقائق اللغوية الخاصة بالتركيب 
كما تتضح من أشكال الكلمات ووظائفها . ومهمة الباحث النحوي إِذّا هي تسجيل 
ماتسلمه إليه ملاحظاته في هذا لمجال » يسجلها كما هي دون تأويل » ومن غير التجاء 
إلى تقدير أو اعتماد على مذاهب فلسفية أو مناهج منطقية أو آراء كلامية . 

الملاحظة الثانية : 

وتتصل بالملاحظة الأولى وتنبني عليها . وهي أننا إذا لاحظنا الواقع اللغوي تأكد 
الدينا حقيقة مهمة بالغة الخطر» هي أنه في حالات وجوب الحذف لا معنى لتقدير 
المحذوف ؛ إذ إنه ما دام لم يرد ولا يجوز أن يرد فتقديره عبث باللغة ؛ إذ لا معنى له . 
ولبس له من وظيفة إلا أنه يحقق متطلبات القواعد النحوية . وعلى وجه التحديد هر 
يعالج قصور القواعد النحوية عن ملاحظة الواقع اللغوي مع أنه كان ينبغي أن يحدث 
نقيض ذلك ؛ تطبيمًا للمنهج العلمي في البحث الاغري » وهو تعديل القواعد بحيث 
توضح قوانينها كل ما يتصل بالواقع اللغوي من ظواهر . 

وفي حالات الجواز : ما يؤكد أيضًا تصور المنهج التقليدي عن تناول الواقع ؛ ذلك أن 
جواز الذكر والحذف عند النحاة إنما يكون خعضوعًا للمنهج التقليدي في تناول الظواهر 
اللغوية من خلال الفكر النظري والقضايا المنطقية » فجائز الذكر والهذف لا يعود جوازه 
إلى أن في الواقع اللغوي الذي يتكشف من النصوص ما يؤيد ذكره وحذفه مما ؟ بل لأنه 
لا يستحيل وجوده ؛ وهي استحالة نظربة غير مرتبطة بالواقع ولا ملاحظة له ؛ بدئيل 
أنه في حالات كثيرة كثيرا ما يقرر النحاة أنه ( يجوز ذكره 6 و 9 يجوز حذفه ٠ع‏ ثم 
يتبعون ذلك بقولهم : « وإن لم يؤيده السماع » أُو ٠‏ ولم يرد ما يؤيده ٠‏ . 

ولنعد - بعد هاتين الملاحظتين الأساسيتين - إلى مناقشة ما قرره النحاة في حذف 
الجملة » وقد أقر النحاة حذف الجملة في مواضع شُتّى تتناولها النقاط الثلاثة : 

. حذف الكلام بأسره‎ - ١ 

- حذف بعض الكلام أكثر من الجملة . 


دراسة استفصائية للظاهرة حب نا 
؟ - حذف الجملة فحسب . 

فتلحظ - قيما ييعلق بالنقطة الأولى : 

أنه ليس ثمة خذف لكلام بأسره في الواقع اللغوي في مواضع أربعة من الخخمسة التي 
ذكروها » وهي : بعد حرف الجواب , وبعد نعم ويس وبعد حرف النداء ‏ وقي نحو : 
افمل هذا ما لا . ففي التقاط المذكورة ليس ثمة حذف بالقعل » وكل ما هنالك إنا هو 
تفسير الموقف اللغوي في النقطة الأولى » ولا ينبغي أن يرضع التفسير غير المنطوق في 
الاعتبار النحوي ؛ لأن غاية النحو ليس مراعاة المواقف النفسية بل ملاحظة أثر هذه 
ا مواقف النفسية على الأساليب اللغوية من الناحية التركيبية لا من الناحية الجمالية » ولكن 
الئحاة اضطروا إلى هذا التقدير تبعًا لمنهجهم النطفي الذي يحتم وجود الإسناد في 
الجملة » ووجود ركني إسناد في كل إسناد . وحيث إنه'لا يصلح حرف الجواب مستدًا 
ومسددًا إليه نحتم في اعتبارهم تقدير المسند والمسند إليه ما . مستعينين في هذا التقدير - 
مضطرين - بما يسلم إليه الموقف اللغوي من مفهوم . وواضح أنه في النقاط الدلاث الباقية 
ليس ثمة حذف أيضًا ؛ إذ الكلام تام ولا حاجة معه إلى التقدير , وإنما حمل النحاة على 
تقدير ما لا حاجة إليه حاجتهم إلى تصحيح قراعدهم في نظرية العامل القاضية يضرورة 
وجود عامل ومعمول وأثر للعامل في المعمول جميعا . 

وأما الموضع الخامس - وهو بعد إِنْ الشرطية - فليس من قبيل حذدف الكلام بأسره 
إلا على اعتبار نحوي بعيد ومردود عليه ؛ إذ يوجد في الكلام جزء من التعبير وهو أداة 
الشرط ء وهذا الجزء هو الدال على المحذوف والمشير إليه . 

ولعل من الواضح هنا أن النحاة قد سوا بين المواضع السابقة كلها مع أن بينها 
1 أن يكون لهما وضعهما الخاص وهما بعد نعم وبكس ء وفي أسلوب 
خاص بتأكيد النفي وهو نحو : إقعل هذا إما لا ؛ إذ هما أسلوبان قريبان - تركيئا 
ودلالة - بأساليب الأمثال . ومن اللازم أن نفرق موضوعهًا بين الأمئال وما يلحق بها 
ويين غيرها ليكون للأمثال وللتراكيب المشابهة لها توجيه خحاص بها لا يلتزم بما يلترم به 
التوجيه النحوي لغيرها من الأساليب » خضوعًا منهج التحليل الذي يلتزم بالواقع اللغوي 
لا يعجاوزه إلى تقدير ما يشاء من فروض دون ضابط موضوعي . 

ريلحظ - فيما يتعلق بالنقطة الثانية : 

أولا : أنه ليس ثمة مواضع يطرد فيها الحذف . 
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ثانها : أن التعبير - في أمثلته - لا يشير إلى محذوف ل 

.وهاتان الملاحظتان أن لحف ليس واقعًا لغويًا » » بل ينبع من محاولة تصحيح 
القواعد النحوية عن طريق تأويل النصوص اللغوية وإن كان توجيهًا يستوحي فيه الباحث 
الموقف اللغوي , واستيحاء الموقف اللغوي فِي بعض جزئيات التحو لا يغير من منطقبة اللنهيج 
التفليدي ؛ إذ غايته في المنهج التقليدي تصحيح القواعد عن طريق تأويل التصوص 
تأويلا يعلامم ممها » فالموقف اللغوي لا يعد القاعدة بنقي ما وراء النصوص من تقدير» 
بل يتخذ وسيلة لفهم ما حول النص من معاتٍ تتخذ أساسًا لتخريجها وتأويلها . 

وأما فيما يتعلق بالنقطة الثالئة : 

فيمكن بشيء من التأمل أن نرد كثيزا من المواضع التي قرر فيها النحاة جواز حؤرف الجملة 
أو وجوبه بأنه في هذه المواضع المختلفة - وسواء في ذلك القسم والشرط والعجلف والصلة 
والناصب في المعاني والجواهر - لا يوجد حذف » بل يعود ما ذكره النحاة من حذف إلى : 

أولا : محاولة تفسير النص حسب الوقف اللغوي . 

ثانها : مراعاة انظرية العامل في تفسير النص بحيث يتفق هذا التفسير مغ قواعدها 
وشروطها , 

والملاحظة الثائعة : 

أن النحاة يعترفون هنا بدور الموقف اللغوي ولكنه اعتراف محدود » فهم يفسرون 
النصوص الختلفة من خلال مواقفها اللغربة : ولقد يبدو هذا اعتراقًا باموقف اللغري نحوًا . 
ولكن ينبغي أن بلاحظ هنا أن انحا لم عترفوا ندور الموقف اللغري في 7 القواعد وإن 
اعترفوا به في فهم التراكيب » والغرق كبير بين تقنون القاعدة النحوية وفهم الأسلوب 
اللغوي ؛ إذ الفهم يمكن أن ينشأ بوسائل شت » من بينها دود : 


ثالثا ء أحجزاء الجملة : 


واستقصاء هذا الجانب من الظاهرة النحوه سكرد الاتواع لا للأفراد وسيراعئ في 
تماذجه - ما أمككن - أن تمثل الجواتب الختلفة » وأن تشير إلى الأماط الكثيرة » بحيث 
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- في مجموعها - اختلاق اللواقع الإعرابية للمحذوف من ناحية » وتنوع 

العوامل المؤثرة فيه عند النحاة - من ناحية أخرى . 

اللبتدأ والخير : 

البتدأ والخبر جملة مفيدة ء والفائدة إنفا تحصل بهما معًا : ومن ثم لا بد من 
وجودهما معًا . إلا أنه قد توجد قرينة لفظية أو حالية تغتي عن النطق بأحدهما فيجوز 
حذفه بشرط آخر غير هذا الشرط العام في المحذوفات ».هذا الشرط هو ألا تقع الجملة 
خبرًا عن ضمير الشأت » وها جاز الحذف ؛ ٠‏ لأن الألفاظ إنا جيء بها للدلالة على 
المعنى » ء فإذا فهم العنى بدوتن اللفظ جاز ألا تأني به ويكون مراكًا حكمًا وتقديرا ٠‏ 20 . 

وقد سمعت أمثلة عديدة ورد فيها المبتدأ أو الخبر محذوقًا . 

فمما حذف فيه المبتداً قول المستهل : الهلالُ واللّه . أي : هذا الهلال والّه . 

ومنه : المسك واللّه . أي : هو السك أو هذا المسلك - 

ولا يقتصر الأمر في ذلك على السماع » بل يجوز حذف المبتدأ كلما أمكن إدراك 
معناه دون لفظه إذا استوفى الشرط السابق : ويضرب ابن يعيش أمثلة لذلك فيقول : 
« وكذلك لو رأيت صورة شخص فصار آية لك على معرفة ذلك الشخص فإذا رأيته 
بعد قلت : عبد الله وربي . كأنك قلت : ذاك عبد اللّهِ أو هذا عبد الله , وكذلك 
لو حدئت عن شمائل رجل ووصف بصفات مثل : مررت يرجل راحم المساكين يار 
بوالديه . فعرف بتلك الأوصاف فقلت : زيد واللّه . أي : هو زيد أو ا مذكور زيد »29 . 

وقد رأى النحاة أن حذف المبتدأ أو الخبر لا يقتصر على الأمثلة السابقة » ولا يقيف عند 
حدود المجواز» يل يتعدى الأمثلة إلى مواضع يكثر فيها » ويتجاوز المبواز إلى الرجوب ‏ 

حذف البتدأ جوارًا : 

يكثر حذف اللبنداً جوارًا في : 


؟ - بعد الفاء الداخلة على جواب الشرط نحو : « كن 


(1) شرح للفصل رز الغة) . (0 السابق . 


1 حراسة استقصائية للظاهرة 
"' - بعد القول نحو قوله تعالى : 8 لوأ للتيليرٌ الآرّورت » , أي : هو أساطير الأولين . 
ويجوز حذفه في غير هذه المواضع أيضًا على قلة » ومنه قوله تعالى : «( مُورة زتها 

[اغير: 0 » وقوله : 8 أمَّهِ رسو » [ختوبة: ٠ع‏ أي هذه سورة » هذه برئية 200 
حذف الخبر جوازًا : 
يكثر حذف الخبر في الأجوبة » كأن يقول القائل : من عندك ؟ فتقول : زيد . 

والمعنى : زيد عندي ء إلا أنك تركته للعلم به ؛ إذ السؤال إنما كان عنه . 
ومن ذلك قولهم : خرجت فإذا السبع بعد ( إذا ) الفجائية إذا جعلت حرقًا , 

والتقدير: خرجت فإذا السبع حاضر أو موجود 29 . 
حداف الببدأ وجونا : 
يحذف البتدأ وجويًا في المواضع الآنية 5 

١‏ - النعت المقطوع إلى الرفع نحو : رحم اله ينا المسكي بالرفع ؛ إذ هو خير للبتدأ 

محذوف وجوبًا » تقديره : هو المسكين . فيعرب بعد القطع خبرا يعدا محذوف وجونا , 
؟ - المخصوص بلمدح أو الذم نحو : نعم الكتاب كتاب الله » ويكس الصديق 
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المنافق . فالممدوح وهو كتاب الله » والمذموم وهو المنافق يجوز في كل منهما أن يعرب 

على أنه خير لمبتداً محذوف وجربًا : تقديره : هو . 


(1) انظر : النحو الراشي ( 555/1 ) , 
(؟) إذا على ضريين * 

زمائية ؛ وقيها معتى الشرط » رتضاف إلى الجملة الفعلية » وإذا وقع يعدها اسم كان : ثم فعل مقئر نحو 
جو إن أثقة فتك © يت زه © دبا اليش مدَثْ » ء والتغدير : إذا انشقت السماء انشقت وإذا مدث 
الأرض مدث + وتنا كان ذلك لتضمنه معنى الشرط ٠‏ والشرط يفتضي القعل . 

افجالية : وهي قسمان : اسمية وحرفية : 

فالاسمية ظرف من ظروف الأمكبة . والحرقية حرف من حروف المعاني الدالة على القاجأة . فإذا'قيل : 
رجت فإذا السبع » وأريد به الظرفية لم يكن ثم حذف ٠‏ وكان السيع مبتئأ وإذا الخير متقدمًا » ويتعلق 
الظرف وهر الخبر التقدم باستقرار محذوف » وعلى هذا فلو ذكر اسم آخر جاز لنا فيه وجهان : 

. نحو : حرجت فإذا السبع عاديا‎ ٠ التصب على الخالية ويكون العامل في الحال هو الظرف‎ - ١ 
. ؟ - الرقع على الخيرية ويجعل الظرف عن صلته‎ 

وإن جعلنا ( إذا ) حرمًا كان الخير محذوثًا لا محالة ؛ إذ اليتدا لا بد له من خير ه ولا خبر هاهنا ظاعرا فوجب 
أن يكون مقدرًا عند التحاة . 

(؟) التحو الواقي ( لهام - باع . 


دراسة استقصائية للظاعرة زلمنا 
" - أن يكونة لخر صريعا في القسم ء نحو :. في ذمتي لأفعلن » أي في 
ميثاق أو يمين أو عهد » فهو خبر لبهدأ محذوف وجوت . 

- أن يكون الخبر مصدرًا يؤدي معنى فعله ويغني عن التلفظ يه ع نحو : : صير 
جميل » وسمع وطاعة . فكل منهما خبر لميتدأ محجذوف وجويًا ؛ إذ الأصل الأصيل 
اصبر صبًا جميلا » والمصدر مفعول مطلق ل ( اصبر ) » ثم حذف إالفمل وجوبا 
للاستغناء عنه بالمصدر الذي يؤدي معناه » ثم ارتفع المصدر ليكون أوقع في التعبير » 
ويخرج نحويًا على أنه خبر لبتدأ محذوف , وبذلك تتحول الجملة من فعلية إلى أسمية 
لتفيد الدوام والقبوث . 

ه - بعد لا سيما نحو : أحب الشعراء لا سيما أبو العلاء » فيكون أبو العلاء نينا 
لمبعدأ محذوف وجوبًا » تقديره : هو . 

- بعد المصدر النائب عن فمل الأمر ‏ نحو : سقها لك ؛ ورعيا لك , قال الشاعر : 
تبعت نعمى على الهجران عاتبة سقْهًا ورعهًا لذاك العانب الزازي 
فالصدر نائب عن لفظ فعل الأمر وعن معناه » وبعده المخاطب المجرور , والجار 
والمجرور خبر لمبتداأ محذوف ؛ إذ لا يصح تملقه بالمصدر . 

ا - بعض ألقاظ مسمرعة : 

- نحو : من أنت ؟ محمد . فمحمد خبر يتداً محذوف وجويا » تقديره : 
مذكورك . وهو أسلوب ورد عن العرب لتحقير لخاطب وتعظيم المتحدث عنه . فأشيه 
الأمثال في أدائه لمعنى محدد , ومن ثم أجري مجرى الأمثال خلم يصح تغييره . 
- ونحو : لا سواء عند الموازئة بين شيكين . فسواء خبر لمبتداً محذوف وجويا » 
تقديره : لا هما ء أو لا هذان سواء . 

ويرى بعض التحاة أن الحذف هنا جائز لا واجب 20 

حذف الخبر وجوبًا : 

يجب حذف الخبر في المواضع الآنية : 

١‏ - بعد ( لولا ) الامتناعية إذا كان الخبر كونًا عامًا 

نحو : لولا زيد خوج محمد , تقديره : ولا زيد موجود أو حاضر . ومعناه : أن 


0 السايق ر الابامع . 


ا دراسة استقصائية للظاهرة 
الثاني امتنع لوجود الأول ع وليست الجملة القانية خط عن للبعداً ؟ لأنه لا عائد منها إلى 
زيد . والجملة إذا وقمت غبرا لا بد لها من عائد . 

هذا هو رأي جمهور البصريين - 
أن الاسم الواقخ بعد ( لولا ) يرتفع ب لا لولا ) نفسها ثنيابتها عن 

والتقدير:: لولا يمتنع زيد . 

وقد ضعف ابن يعيش" هذا الرأي من وجوه 207 

» أنه لو كان الأمر كذلك لجاز وقوع أحد بعدها ؛ لأن أحد يعمل فيها النفي‎ - ١ 
٠ ولم يسمع ذلك‎ 

- أنه لو كان معناه النفي لجاز أن تعطف عليه ب ( الواو) ولا لتأكيد النفي » ققال : 
لولا زبد ولا خالد لأكرمتك » نحو قوله تعالى : حت رسي 
:لا أت ولا رد © وآ اليل و5 لذ © يا بت الأب رلا لاز 4 فلما لم يجز 
ذلك * ولم يستعمل دل على أن الجحود قد زايلها . 

؟ - أن الحرف إما يعمل إا اختصن بالمعمول . ولؤلا غير مختصنة بل تدخل على 
الأسماء نحو : ولا زيد لأكرمتك » وعلى الأفعال تتحو قؤل الجموج : 

قانت أمامة لما جعت زائرها هلا رميت يعض الأسهم السود 

لا در درك إني قد زميتهم نولا حددت ولا عذري لمحدود 

؟ - أن يكون لفظ المبتدأ نضا في السام . 

نحو : لعمر الله لأبذلن جهدي ء والتقدير : لعمر الله قسمي . فقسمي خبرلمبتدأ 
محذوف وجوبّا . ولا يصح أن يكون المحذوف هنا هو امبتدأ » بل يد يتحنم أن يكون الخبر 
لوجود اللام الداخلة على المبتدأ في أول المذكور 9© . 

- إذا سد مسده الفاعل . 

نحو أقائم الزيدان ؟ ف ( أقائم ) مبتداً و ( الزيدان ) مرتفع به » وقد شد مسد الخير 
من حيث إن الكلام تم به ؛ إذ المعنى : أيقوم الزيدان ؟ فتم الكلام لأنه فمل وقاعل . 
وقائم هنا اسم من جهة اللفظ وفعل من جهة المعنى . 

والمتأمل يرى أنه ليس ثمة خبر محفؤف .. بل هبر مجرد افتراض نحوي لا أصل له 


ُُ 


02 شرح للفمل ( اكه ) - النحر الواني ( 7395279021 ) . 


دراسة استقصائية للظاهرة يلكا 
من واقع التعبير اللغري . 

لا يحل ل جار ارج اجر تارجم 0 

ع - إذا سد مسد واو المعية . 

تحو : كل رجل وضيعته ١‏ واليقدير : كل رجل مع ضيعته مقرونان . وجذف الخبر 
اكتفاء با معطوف » لأن معنى الواو هذا كمعنى مع »:وكل جل وضيعته بمعنى مع ضيعته . 

© - إذا مد مسده الخال , 
' نحو : ضربي زيدًا قائيما . وأكثز نشربي السويق ملتوثًا » وأخطب ما يكون الأمير قائما . 

أ - والمعنى في امثال الأول : 9 ضربت زيدًا قائما أو أضرب ريا قائما , فالكلام قام 
باعتبار المعنى » إلا أنه لا بد من توجيه اللفظ نحوبًا . وبرى النحاة أن ( ضربي ) مبعداً 
فخ نس ترخات إلي الفائل رن نشول 6 ور فاع :حال وغ لي يندت 
علض فاليوم 

ذا لا كز وا را ل ا 3 
3 الذي هو الضرب ليس القاهم ٠‏ , 

يصمح أن يكون حالا من زيد هذا ؛ لأنه لو كان حال منه كان العامل فيه اللصدر 
اللاو ا داوعا و يد 
فيه لكان من صلنه ؛ وإذا كان من صاته لم يصح أن يسد مسد الخبر ؛ لأن الساد مسد 
رركي سك سك قر مشا عل جاخ الأو فاك مامد سي 
ينبغي أن يكون غير الأول . 

وإذا كان الأمر كذلك كان العامل فيه ملا مقدزا فيه ضمين يعود إلى زيد وهو 
صاحب الحال . والخبر ظرف زمان مقدر مضاف إلى ذلك الفعل والقاعل . والتقدير: 
ضربي زيدًا إذا كان قائعا . فإذًا هي الخبر - أو حي في موضع نصب متعلقة باستقرار 
محذوف - ثم حذف العامل لدلالة الظرف عليه » ونقل الضمير من الفعل إلى 
الظرف ٠‏ وصار الظرف وما ارتفع به في موضع مرفوع ؛ لأله خبر للبتفاً . فإذا أريد 
الضي قدّر ب ( إذ ) وإذا أريد المستغيل قدر ب ( إذا ) .' 5 

ب - وتوجيه المثال الثاني كتوجيه المثال' السابق ء' وليس يينهما من فرق سوى أن 


(1) ان بعيش ر اقل 


4 خراسة استقصائية للظاهرة 
( أكثر ) ليس بمصدر ولكنها لما أضيفت إلى المصدر وهو شربي صار حكم التركيب 
حكم المصدر ‏ 

ج - وأما الخال الثالث فغيه اتساع أكثر من المدال الأول ؟ ذلك أن فيه وجهين من التقدير : 

١‏ - فدمة تقدير للخبر المحذوف + كالثال الأول - فأعطب ما يكون الأمير بمعنى 
أخعطب كون الأمير ‏ والكون هتا بمعنى الوجود » والتقدير : أخطب وجود الأمير . 
جعل وجوده خخطيبًا مبالغة ‏ 

١‏ - أن يكون الكون المقدر من : ما والفعل ؛ بمعنى الزمان لا بمعنى الوجود ؛ لأن 
( ما ) تكون في تأويل المصدر الذي يستعار للزمان على تقدير جذف مضاف . أي : 
أخطب أوقات كون الأمير © . 

حذف الفاعيل : 
المفعول الواحد : 

من الأفعال ما يتعدى إلى مفعول واحد . ومنهها ما يتعدى إلى اثنين : ومنها ما يتعهدى 
إلى ثلاثة مفاعيل ؛ ويحذف المفعول في القعل المتعدي إلى واحد في مواضع كثيرة » 
منها مواضع يكثر فيها حذقهسماعًا حتى ليقاس فيها » هي © : 

: بعد فمل المشيثة الواقع شرطًا‎ - ١ 

نحو : «ٍ لََو كله لَهَدَسَكٌْ 4 (لأمم: 4ع أي : فلو شاء هدايتكم . وأيضًا بعد 
لو أردت ولو اخترت ونحو ذلك  .‏ فإن فعل الجواب يدل على المقعول الحذوف ويبيته 
نحو المثال السابق » فإنه متى قيل : فلو شاء » علم السامع أن هناك شيمًا تعلقت به المشيئة 
لكنه ميهم عنده فإذا جيء بجواب الشرط صار مبيئًا © . 

وإذًا فلا يصح حذف المقعول إذا كان تعلق الفعل بالمفعول غريا » ولا بد حينعذ من 
اذكر المفعول نحو : 

ولو شعت أن أبكي دمًا لبكيته عليه ولكن ساحة الصير أوسع 

5 : بعد تفي العلم ونحوه‎ - ١ 

نحو : ط آل ِنَم هُمْ الشتهلة وكتكن لا يَتََُونَ 4 رابترة : + » أي : لا يعلمون أنهم سفهاء . 


0١‏ انظر : شرح المفصل ( 91/9 ) ل 
)١(‏ المغتي وحاشية النسوقي عليه ( 584/5 ع 348 ) . 


دراسة استقصائية للظاهرة نلف 

ويرى الدماميتي أن الأبلغ في الذم أن يجعل القعل من قبيل المنزل متزلة اللازع » 
وحيعظٍ فلا حذف . 

* - أن يكون عائدًا © : 

على الموصول نحو قوله تعالى : « عدا أله بتك أنه يَْرلا 4 اهعد : 4 أي 
بعثه . وسيأتي تفصيله في نهاية هذا الفصل » أو على الموصوف ء نحو قول جرير : 


أبحثت حمى تهامة بعد نجد وما شيء حميت: بمستباح 
أي : حميته . وحذفه أقل من سايقه , 
أو على اللخبر عنه » تحو قول أبي ألنجم العجلي : 


قد أصبحت أم الخيار تدعي علي ذنها كله لم أضنع 

وقول امرئ القيس بن حجر : 0 

نأقبلت زحمًا على الركبتين ١‏ فقوب لبست ولوب أمجو 

أي : أصنعه وأجره . وحذفه أقل من سابقيه . 

4 - أن يقع في الفواصل : 

نحو : 9م وَدعَكَ وك اقل 4 (غضسى : جوء أي : قلاك ء « رلا مين 4 ء أي : 
ولا تخشاه . 1 

وأما حذف أحد المفعولين في الفعل المتعدي إلى اثنين . فاما أن يتم بدليل يدل على 
المحذوف أو يغير دليل يشير إليه - 

فإن كان بغير دليل فلا يجوز بلا خلاف بين البحاة . 

وأما إن كان ثمة دليل على المحذوف ففي جوازه أقوال : 

أ - مذهب جمهور النحاة إجازته ؛ واستندوا في هذا إلى السماع ققد روي لعنترة 


ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم 


(1) اللصدران السابقان , وزثتة الأدب ( 17/1 > 11/4 - +18 ) , وانظر في نسية الأبيات : القاصد 
التحرية ( غلره/ ) ء والنرر اللرامع 217 1/4) . 


لكك يم دراسة. استقصائية للظاهرة 

ب - وذهب كثير نتن العلماء إلى حيدم الجواز ء منهم اين الحاجب .وابن عصفور 
وأبوإسحاق بن ملكون . وعللوا ذلك بأ المفعولين متلازمان لافتقار كل منهما إلى 
صاحبه ؛ إذ هما مبتدأ وخبر في الأصل فلم يجز حذف أحدهما دون الآخرء وفرق 
بينهما وبين البتدأ والخير حيث يجوز حذف أحدهما بأنه لا يؤدي فيهما إلى لبس وهنا 
يؤدي إلى التباس ما يتعدى منها إلى اثنين يما يتعدى إلى واحد 99 ٠.‏ 

حذف المفعولين 

حذف الفعولين في الأفعال المتعدية إلى اثنين اختصارًا جائز . ومعنى حذفهما 
اخمصارًا : أن يكون على المحذوف دليل » نجو قول الكميت بن زيد : 

بأي كعاب أم بأية شكة ترى حبهم عارًا علي وتحسب 

وفي حذفهما اقتصارًا - أي : بغير دليل - أقوال 29 : 

١‏ - المنع مطلقًا : وعليه الأخفش والجرمي » ونسبه ابن مالك لسيبويه وللمحققين 
كابن طاهر وابن خخروف والشلوبين ؛ معللين ذلك بعدم الفائدة ؛ إذ لا يخلو الإنسان 
من ظن ما ولا علم ماء فأشبه قولك : النار حارة . 

لها : قال صاحب الهمع : ١‏ وعليه أكثر النحويون منهم ابن السراج 


- الجواز مطلقا 
والسيرافي وصححه ابن عصفور :: وقد أستدلوا على ذلك : 
أولا : بالسماع . قال تعالى : « لمم يه التي مر يخ > ذالجم: دما أي : 


يعلم . وقال: : « ونس طرك التو © . 
ثانيا : بأن ما ذكره المانعون من عدم الفائدة مردود ؛ إذ الفائدة حاصلة بالإسناد إلى 
الغاعل . 


٠‏ - الجواز في ظن وما في معنآها ذون علم وما في محناها : وعليه الأعلم . واستدل 
بحضول الفائدة في الأول دون الثاني ع والإنسان قد يخلر من الظن فيغيد قوله : ظندت 
أنه وقع منه ظن ء ولا يخلو من علم ؛ إذ له أشياء يعلمها ضرورة كملمه أن الاثنين أكثر 
من الواحد ؛ فلم يفد قوله :. علمت شيقا . 

ورد ذلك صاحب الهمع بأنه يفيد وقوع علم ما لم يكن يعلم . 


. ) 9*8 + 394/9 ( والنرر الترامع‎ , ) 1١6/١ ( الهمع‎ )١( 
ل الهم ر كمد ملع‎ 


دراسة استقصائية للظاهرة - - حح يا 

4 - المنع قياسًا والجواز في بعضها سماعًا : وعليه أبر العلاء إدريس ء فلا يتعدى 
الحذف إلى غير ظننت وخلت وحسبت. لوروده فيها . 

وكما يجوز حذف للفعولين في الأفعال للتمدية إلى اثين - على نحو ما سبق 'تفصيله - 
يجوز تعليق بعض .هذه الأفعال عن الممل » أي : ترك العمل في الل وحمل الممل في 
لحل وإذًّا فالتعليق توع من تقدير العمل أيضًا وإن لم يصحبه ادعاء الحذف », وإن كان من 
النحاة من قد يفهم من كلامه أن بمن الممكن اععبار الحركة الإعرابية في التعليق محذوفة في 
اللفظ لوجود ما بمنع من ذكرها من معلقات © , 


(1) يختص التعليق بالخصرف' من: أقطال القلبية وحدحا » أما الأقمال غير القلبية وغير المتصرف من الأقال 
القلبية فلا يجوز تعليقها . 

وما كملق إذا كان في التركيب ماتع نع من عملها في اللفظٍ » وذلك في الحالات الالية : 

- إذا كان أحد المفعوثين اسم استفهام نحو : علمت أيهم قام »او ل« ينتكر أن َي لشتى 4 زعيف: 026 . 
- أو مضائا إليه نحو : علمت أَبو من زيد 8 

- أو مدعرلا له نحو : علمت أزيد قالم أم عمروا؟. ‏ 0.- 

- أو مدخولا ل وما ) النافية نحو : ف وَتكث ملك عن تميس ٠‏ ل قز تت ع ريطاي مدرة 
رقد ذهب بعض النحاة إلى أنه يجوز الإعمال مع ( ما ) تحو : علمت زيدًا ما أبره قائم . 

وقيل ١‏ فلك مان بقرية )9 فيه كلسل : لفل لابجل على كل عد كل : علمت 
اليس زيدًا قاككا . وقبل : أل ذلك عام ؛ لأنها ليست يقعل . 

- أو مدضولا ل ( إن ) الافية تحر : ( وها ب لكي يلا فيل 4 رطترء: مد م 

- أر مدعولًا للام الاإعداء نحو : ( وَلتَدَ عحيئرا لكي كيه م ييه :با 

ووجه المنع في الجميع : أن لها الصدر فلا يعمل ما قبلها فهما بعدها . 


وعد ابن مالك من المعلقات : 3 
لام القسم تخي : 
ولقد علبيت التأقين ينيمي 
ولو نحو قول حاتم : ٠.‏ 
وقد علم لأقرم كر أن حقًا أراد ثراء الال كان له رقي ل 


وعد منها أبن السرئج لا النافية ه: وذكرها #تحاس نحر : أظن لا يقرم أزيد . 
وعد منها أبو عل قعل تح : هنا يقري ميلك 4 مس: >> ط وما نرية قل فكطة نيت © رهسرب: ٠م..‏ 
وذهب تعلب واخبرد واين كيسان إلى أنه لا يعلق من الأعاق إلاما كان بمعنى العلم ٠‏ وأما الطن ونحره فلا علق 
وذعب بعض التحاة إلى أن القسم مقدر بعد هذه الأفال تن جميع اللعلقات للذكوزة وأنه هو للعلق لاعني . 
وذهب بعضهم إلى أن القصم للضمر وجوليه في موضح معمول الفعل .. 

ويعاق عن العمل مع الاستغهام خماصة عدد من الأفضال عي 2 

أبصر نحو : « تيم تتمئة © ليخ التنثن > . 


مه" دراسة استقصائية للظاهرة 
المفاعيل الثلاثة : 
الحذف إما بدئيل يشير إلى المحلوف أو من غير ديل . 
فإن. كان ثم دليل على المحذوف فحذف المفاعيل الثلائة جائز . كقولك لمن قال : 
أعلمت زيدًا بكرا قائئا أعلمت ء وإذا لم يكن .ثم ديل قفيه أقوال : 
١‏ - مذهب الميرد وابن كيساا وأين مالك : عدم جواز حذف الثلاثة مقا » بل لا'بد 
من ذكر المفعولين الثاني والثالث إذا حذف المفعول الأول » أو ذكر المفعول الأول إذا 
حذف المفعولان الثاني والثالث . 


؟ - مذهب سبيبويه وابن الباذش وابن طاهر وابن ختروف وابن عصفور : عدم جواز 
الحذف مطلقًا » فلا يجوز حذف الأول » وكذلك لا يجوز الاقتصار عليه وحذف 
الآخرين ؛ بل لا بد من ذكر الثلاثة مما لأن الأول كالفاعل فلا يحذف ء والآخران 
كهما في باب ظن وقد منع - عندهم - حذقهما اقتصارًا » . 

- مذهب الشلوبين : وهو جواز حذف الأول فقط مع ذكر الآخرين » نحو : 
أعلمت كبشك سميئًا » ولا يجوز حذف الآخرين دون الأول ؛ ولا حذف الغلاثة » 
ولا حذف الأول وأحد الآخرين ؛ ولا حذف أحد الآخرين فقظ : 

4 - مذهب الجرمي وابن القواس :. وهو جواز حذف الآخرين فقط ؛ لأنهما 
مدال حو علخ وي لأا ناي عر الال 


: إن أم قركا . 
ومأل نعو :ف تعن 30ج انبر 4 
ونظر - عند ابن خروف ولبن عصفور - تحر : ف( أل ةل الاين سقيت ليق 4 . 

ونسي - عند ابن مالك نحو : ومن أتكم إنا نسيدا من أنكم , 

وزاد ابن مالك أيضًا ما قارب ذلك من الأفعال الني لها تعلق بفمل القلب نحو : ١‏ أما ثرى أي يرق هنا » على 
أن رأى بصصره 
١ج‏ بَتنتئك لعل مر > + لأن استنياً بمعنى استعلم فهي طلب للملم ٠‏ و ( ِب 
وأجاز يونس تعليق كل فصل غير ما ذكر , وخرج عليه : ل« ث ترك من كي 
ولم يوافقه الجمهور . انظر : الهرامع ( 18/1 + 196 ) . 

والحق أن ظاهرة التعليق تحتاج إلى حراسة شاملة تتتسى مظاهرها في النجو كله » وحتى تدم هذه الدراسة ينبغي 
أن تحرز في تحديد أسيابها ومظاهرها ء وإن كان ما نقلنه هنا يشير إلى أن.هذه الظاهرة النحرية أحد أساليب 
التقدير الذي هو بدوره وسيلة من وسائل التأويل انحوي ء والذي ينبع من محاوثة الدحاة تقريب ما بين الواقع 
اللخوي والقواعد التحوية من خلاف . 


دراسة استغصائية للظاهرة - 1 


يقول النحاة. بحذف المضاف في مواضع مختلقة » يجممها كلها استحالة فهم للغتى 
المقصود من التعبير دون تقدير النحذوف , نحو : « َيه ريك 4 وضمر: "١‏ ؛ أي : أمره . 
ويطرد القول بالحذف في غير نحو هذا الخال في موضعين : 

أولهما : في نسبة الحكم الشرعي إلى الذوات ؛ إذ الطلب إنما يتعلق بالأفمال فتعليقه 
بذات من الذوات يدل على أن ثمة فعلا محذوقًا هو المضاف . وأمثلة ذلك كثيرة » 
منها : (١‏ ل ا :+ » أي : استمتاعهن » « مت لتم 
لبه 4 هسه ء أي : أكلها ء ( ليل كم الي > أي : تناولها . 

وثانيها : في كل كلام علق فيه الطلب بماضٍ قد وقع ء نحو : « أثا بالمثرر ب 
ولاق 0١‏ لأا بد أله 4 (سل: + ؛ إذ العقرد والعهد فرلان قد وقها ملا 
فلا يتصور فيهما نقض ولا وفاء » وما المراد الوفاء بمقتضاهما . 

وحذف المضاف سماعي وقياسي : 

فالسماعي : ما ليس فيه قرينة تدل عليه ؛ إذ حقه آهذ ألا يحذف » ولكن وردت منه 
أمثلة نحو قول عمر بن أبي ربيعة : 

لا تلمني عتيق حبي الذي بي إن بي يا عتيق ما قد كفاني 
أراد يا ابن أبي عتيق » وقد عرفه صاحب التصريح بأنه : « ما يصح استبدال القائم 
مقام المضاف بالإعراب في المعنى » 27 . مستشهدً! بييث عمر بن أبي ربيعة السابق , 
والقياسي : ما اجتمعت فيه ثلائة شروط : 


: وجود قرينة تدل عليه أو تشير إليه » بحيث .لا بوقع حذفه في ليس ء نحو‎ - ١ 
[وسف : "ما أي : واسأل أعل القرية ؛ إذ القرية لا ئُسأل وما مسأل‎ 4 


١‏ - قيام للضاف إليه مقام اللضاف اللحذيوف ء فيجل محله في إعرايه 99 , بسواة 
(0) شرح التصريح ( 6لهه ) . 


(1) وردت أمثلة قليلة حذف فيها لضاف وبقي المضاف إليه مجروزة أ - وقد ذعب يعض النحياة إلى قصرعا 
على السماح ء وجوز آخرون ذلك - حذف المضاف وبقاء للضاف إن على حاله من الجر - بشرطين : 
أولهما : أن يكوذ المضاف النحنوف معطوثًا على كلمة مضافة مذكورة تمائله - لغظًا ومعتى , أو معتّى فقط ل - 
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شر النايا مت ون أهله:+ لي : منية ميت 0 6 ري 

اليل » رهترة: +4]ء أي : حب العجل . أو مفمولًا مطلقًا كقول الأعشى ميمون : 
ألم تغتسض عيناك ليلة أرمدا” وبت كما بات السليم مسهدا 
أي : اغحماض ليلة أرمد . أو مفعولًا فيه , نحو : أنينا طلوع الشمس ء أي : وقت طلوع 


الشمس . أو مجرورًا بالحرف » نحو : ط كلِى يت َه بن لوي 4 , أي : كدوران عين 
الذي يغشى عليه أو بالإضافة » نحو : ولا يحول عطاء اليوم دون غد » أي : دون عطاء غد . 
+ أن يصلح المضاف إليه لأن يحل محل المضاف المحذوف : 
فلا يبح حذف المضاف إذا كان للضاف إليه جملة ؛ لأنها لا تحل محله . نحر 
قوله تعالى : « مَْبَحَنَ لل ِينَ ُنشورت وَيِينَ تحن 4 هوم : 17) + فالمضاف إليه هنا 
جملة فعلية ؛ ولهنا لا يجوز حذف الضاف وهو كلمة حين ٠‏ 


- أو تقابله » لتدل عليه وتشير إليه . 0 
ثانيهما : أن يتصل حرف الملف بالضاف إليه الذي حلف قله لضاف ء أو ينفصل منه مر( لا ليائية) نحو : 
مامثل عبد الله ولا خيه يقولان ذلك . فأيقوا أخيه على جره مع أنه مضاف إليه ( مثل ) محفوفًا » وز مثل ) 
المعذوف معطوف على مثل الذكور أي : ولا مثل أيه بدليل قولهم : يقولان باننية ؛ نظوا إلى اذ كور واشحذوف . 
وسه قول أبي دؤاد الإيادي 2 1 1 
امرئ تحسبين لصوأ وتارٍ توقد بالليل نلرا 

فأيقى ( نار ) على جره مع أنه مضاف إلى ( كل ) لنجطدرفة المعطرفة على ( كل ) المذكورة أي : وكل ثلر؟ 
أعلا يلزم العطف على معمولي عاملين مخطفين ٠‏ * 
ومثال الفصل ب ( لا الثافية ) قول الشاعر : 

ولم أز مكل احير يَشركُةُ الفبعى ولا الشر يأنيه امرلٌ رهو طلخ 
أي : ولا معل الشر . ومته قولهم : ما كل سرداء فحمة ولا ييضاء 1 
وأضاف بعض التحويين إلى هذين الشرطين شروطًا أغرى منها : تقدم النفي أو الأستفهام » على حين تخفف 
بعضهم من الشروط ظم يشترطة سوين الشرظ الأول » وأباح عدم الاتصال . 
أنظر : التصريح ( 03/9 ء لاه )ع والتحو الوفقي ( 159/6 + 15٠‏ ) + والهرر اللوامع (:58/5 ) . 
وأبو دؤاد الإيادي هنا الذي نسب إليه البيت : ( أكلى امرك في أسمه ء فقيل : هو ه جارية بن 
المحجاج » : وقبل : حارثة ين لهجا . وقيل : جرير بن الحجاج , وقيل : جارية بن حمران الحذاقي من إياد . 
انظر : المقاصد التحوية ( 448/5 ) » والتصريح ( 20/5 ) . 


دراسة استقصائية تلظاهرة للف 

ثانيا : المضاف إليه + 3 

أجاز النحاة .حذف: المضاف إليه . وصور الحذف ثلاثة + 

أولها : أن يحدف المضاف إليه ولا ينوئ ثفظه ولاجمعناء.» فيرجع المضاف إلى حالته 
الإعرايية قبل الإضافة » ويرد إليه ما حذف بسبيها كلإتتوين ٠»‏ فكأن الكلام فيٍأصله نمال 

من الإضافة » نحو قوله تعالى : <( يكلا وََد أن لبتي 6 [اللياء: مىء أي : وكل فق * 

ويتحقق هذا في الأسماء بنوعيها : العامة.وغير.الثامة 290 

ثانيها :. أن يحذف المضاف إليه وينوى معناه . فبينى على الضنم.. وهذه الصورة 
تبجقق حين يكون المضاف كلمة غير » أو ظرفًا من الظروف الدالة على الغاية مثل : 
قبل» وبعد.ء أو اسما آخر يشبهها مثل :. حسي .. 57 

الاليها : أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت لفظه » فبيقى المضاف على حاله التي 
كان عليها قبل الحذف . فلا يتغير إعرابه ولا برد إليه ما حذف_للإضافة كالتتوين . 

ويشترط في لضاف المذكور إن كان إسمّا تامًا - غير قبل وبعد ونحوهما - أن 
يعلف عليه اسم عامل في لفظ مشابه للمضاف إليه امحذوف في صيغته ومعناه . يال 
على المحذوف نضا فيكون في قوة المذكور » نحو : أنفقت ربع ونصف امال » أي : 
أنه ت ريع المال وتصف المال . فحذف الضاف إليه الأول بعد تمقق الشرط المطلوب . 
ومنه ما أنشده اين الأنباري ولم يعزه إلى قائله 29 : 1 

سقى الأرضين الغيث سهلَ وحزنهاً فنيطت عري الآمال بالزرع والضرع 

أي : سهلها وحزتها . 

ولاق في العطوق الال ين أ بكرن مان سل الخ في لشاف إله - كما 

- وبين أن يكون عامل آخر غير مضاف نحو قول الراجز : 

.هلانت إناور يعدت للف مثل أو أنفع من وبل الديم 

ف( مثل ) مضاف إلى محذوف دل عليه المذكور » والأصل بمثل و بل الديم أو أنقع من 
وبل الديم ء فحذف ( وبل إلديم ) من الأول لدلالة الثاني عليه والعامل أنفع وهو غير 
مضاف وهو مجرور بالعطف على مثل المجرور بالباء للتعلقة ب ( علقت ) © . 


. النامة هنا ما لا تدل على الغليات . وغير اقنامة ما دل عليها مثل قبل وبعد ونحوها‎ )١( 
, ) 184 + 487 0 181/75 ( (؟) انظر : اللقاصد التحوية‎ 
(؟) انظر : التحو الواقي ( 184/6 -. 185 )اع والتصريح ( جه 2 587 )ل‎ 


ينها - حراسة استقعسائية للظاهرة 

ويكثر حذف المضاف إليه في مواضع © : 

. ]14 في ياء المتكلم إذا وقعت في حالة النداء » نحو : 9 رت لَعَفِرٌ في # زنرح:‎ - ١ 

؟ - في الغايات » نحو :ل يو الأترٌ ين مَل مين بنذ 4 زاهرن: 4) - 

+ - في أي وكل وبعض وغير بعد ليس . وربما سمع في غيرهن » نحو : ما تح 
عََتِهِمَ 4 [الأسناف : 17] - فيمن ضم ولم ينون - أي : فلا وف شيء عليهم » وسمع : 
سلام عليكم فيحتمل ذلك - أي : سلام الله - أو إضمار أل . 

ولا يقتصر حذف المضاف إليه على المفرد . بل سمع حذف أكثر من الواحد © , 

مثال المضافين ء قوله ثمالى : « فَنَمَا ين تقرف الْتُبِ 4 راحم : 5اء أي فإن 
تعظيمها من أفعال ذري تقوى القلوب » فالشاهد قي الحذف من الثاني وهو حذف 
( أفعال ) و (ذوي ) وهذا تقدير الزمخشري حيث رأى أن هذا التفدير ضروري ؟ 
د لأنه لا يستقيم المعنى إلا بها ؛ لأنه لا بد من راجع إلى الجزاء إلى ( من ) ليرتيط به 6 . 

واعترض أبو حيان بأن ما قدره الزمخشري عار من راجع إلى الجزاء إلى ( من ) 
وألا ترى أن قوله : إن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب ليس في شيء منه ضمير 
يعود إلى من يربط جملة الجزاء بجملة الشرط الذي أداته من ؟ فالأوثى أن يكون التقدير : 
فإن تعظيمها منه من تقوى ؛ فيكون ضمير منه عائدًا على ( من ) فيرتبط اللجزاء بالشرط » . 
وقد رد الدسوقي اعتراض أبي حيان بأن الذي يظهر أن في تقدير الزمخشري إشارة 
إلى الراجح من جهة أن المصدر من قوله : فإن تعظيمها مضاف إلى المفعول ولا بد له 
من فاعل وإن لم يلزم ذكره وليس إلا ضميرًا يعود إلى ( من ) . والتقدير : فإن تعظيمه 
إياها . فالرابط ضمير غايته أنه حذف لفهم للعنى وأضيف الصدر للمفعول فلزم الإتيان 
به متصقًا » وهذا لا حرج فيه . 

ولحذف الاسمين مضافين أو مضافًا إليهما - إذ هما في التقدير سواء - أمثلة كثيرة 
لا حلاف في تخريجها منها : 
أَلرْسُولٍ » ره: جه ء أي : من أثر حافر فرس الرسول . 
» [لأحرب: +ء أي : كدورأن عين الذي يغشى عليه . 


. ) 754/5 ( انظر : التي وحاشية النسوقي عليه‎ )١( 
- ) 784/9 ( الدسوقي على المضي‎ )1( 


دراسة استقصائية للظاهرة يننا 
ومنه قول الكلحبة العرني : 

فأحرك إبقاء المرادة ظلعها وقد جعلتتي من حزعة إصبعا 200 .. 
أي : ذا مسافة إصبع . 

ومثال أكثر من اثنين قوله تعالى : « مَكنَ كب سين أو َك 4 رشجم: ٠‏ ء أي : فكان 
مقدار مسافة ريه مثل قاب قوسين 29 , 

لوصول : 

الموصول ضريان : موصرل حرفي ء وموصول اسمي . 

فالموصول الحرقي : « هو كل حرف أول مع صلته بالمصدر , ولم يحتج إلى عائد » 
وأضاف الرضي : ولم. يحتج إلى أن تكون صلته جملة خيرية ٠‏ 7 وقد نقد اللقاتي 
هذا التعريف من وجوه : 

أولها : أنه تعريف غير مانع ؛ إذ يرد عليه همزة الصوية ٠‏ نحو : « وب عَبيم 
دَرَتَهُمْ © رس: 0٠١‏ . 

وثانيها : أن فيه دورًا ؛ إذ العلم بالصلة متأخر عن العلم بالموصول » كما أن العلم 
بالموصول يتوقف في التعريف على العلم بالصلة . 

وثالتها : أن الرضي أجاز كون صلة الموصول الحرقي جملة غير خبرية » على حين أن 
من الخدم كون جملة الصلة خبرية » سواء كان الموصؤل اسمكًا أو حرقكا : فلو وقعت 
الجملة هنا غير خبرية تحتم تأويلها عن طريق تقدير القول » فنحو : أمرتك بأن تقم يقدر 
القول فيه حتى يصير جملة خبرية » نحو : أمرتك بأن قلت للك قم 49 , 

والموصول الحرفي كلمات محددة هي : 


(1) نسبه صاحب المغني إلى رؤية . ونسبه صاجب المفصل للأسود بن يعفر النهشلي وهو ما رجحه الدسوقي 
في حاشيته معتمدًا على أن ؛ رؤية من أمل الرجز والييت ليس منه ٠‏ والحق أن فلبيت ليس لأيهسا ؛ إذ قالله هو 
الكلحبة العرني : هبيرة بن عيد هناف بن عمز بن تعلبة ٠‏ وقد وجد في الفضليات عكذا : 


فأترك إيقاء المرادة ظلمها وقد جملشي .من حزيمة إصبعا 
انظر : الدسوقي على لقني ( 570/56 ) , وللفضليات إلى ( 054 80 . 
(1) الدسرقي على للضي ( 772/5  )‏ (؟) حاشية يس على التصريح ( 1950/9) . 


(؛) أجاب القاسمي على الاعتراض الأول الذي ذكره اللقائي بأن الظاهر أن المؤول بالصدر القعل وحده 
لا عمزة التصوية » يدليل أن الإنذثر لاستفهام فيه وفيها استفهام . 
وأجاب الشيخ يس على الاعتواض الثاني بأن المراد بالصلة في التمريف الصلة اللغوية ء أي ما اتصل به . 
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أن : المفترحة الهمزة المشددة النون - وتوصل يجملة أسمية وتؤول مع منعموليها 
بمصدرء فإن كان خبرها_مشصًا فالمصدر المؤول من نلفظه ٠ ٠.‏ 

وات كان جامتا ول بالكون . 50 

وإن كان ظرنًا أو مجروا أُوْل بالاستقرار". 

وحكم امخففة من الثقيلة حكم المشددة . 

أن : الناصبة للمضارع - وتوصل بفعل متصرف مضارتًا اتفاقًا » وماضها وأمرًا على 
خلاف ‏ 

ما المصدرية : وتوصل بفعل متصرف غير أمر » وبجملة اسمية لم تضدر بحرف ٠‏ 

كي المصدرية : وتوصل بمضارع مقرونة بلام: التعليل لفظًا أو تقديرا . 

لو للصدرية : وتوصل بفعل متصرف غير أمر . 

ولا خلاف بين النحاة في حرفية هذه الكلمات القمشة :: وإنا الخلاف في الكلمة 
السادسة وهي : 

الذي : والخلاف فيها حول : 

أ - أتكون من الموصول الحرفي أم لا تكون ؟ مذأهب ثلاثة :* 

» ذكر صناحب التصريح أن الذي حكاه الفارسي أنها تكو موصولا حرها‎ - ١ 
. أي : كخرضهم‎ » 00٠ وجمل منه قوله تعالى : ط يَشُدْمٌ لف كارا > فرية:‎ 


وقول أبي دهبل : 
ها ليت من ينح المعروف يمنعه حتى يذوق رجال مر أما صنعوا 
وليت رزق رجال مثل نائلهم قوت كقوت ووسع كالذي وسعوا 


!ا - رفض "كثير من التخحاة أن تكون ( الذي ) موصولًا حرفها”. 

+ - فصل فريق من النحاة ؛ فرأى أنها تكون موصولًا حرفي عند الاستغناء بالمصدر . 
وتكون موصولا اسميا إذا لم يمكن الاستغناء بالصدر . 

ب - وإذا كانت من قبيل الموصول الحرفي فهل تكون أسمًا أو حرقًا ؟ 

. © ذهب الرضي إلى أنه : د لا خلاف في اسمية ( الذي ) المصدرية‎ - ١ 

٠‏ - وذهب أبن هشام إلى أتها خرف . قال اللقاني في نقده : ويشكل على “كون 


دراسة استقصائية للظاهرة. للف 
( الذي ) حرقًا كون أل داعلة عليه ؛ لأنها بجميع أقسامها بن خواص الاسم . 

- حاول الدنوشري الجمع بين الرأيين فرأى أن « مراد الرضي يكونها أسمًا أن 
حل لها » ومراد الموضح - وهو ابن هشام - يكونها موصولا حرفا أنها تؤول بمصدرء» 
افلا منافاة > 290 , 

والوصول الاسمي : كل اسم افتقر إلى الوصل - بجملة خبرية : أو ظرف أو جار 
ومجرور تامين » أو وصف صريح - وإلى عائد » وهو ضمير تشتمل عليه الصلة ويعود 
إلى الموصول . 

وهو ضربان : نص في معناه لا يتجاوزه إلى غيره » ومشترك يبن معانٍ مختلفة بلفظ وأخد . 

1- النص : 

النص ثمانية : 

١‏ - الذي : للمغرد الذي يقوم به العلم غير المؤنث - ولغيره . نحو : (الكنك ينو 
الى سَدَكْنَا وَمدرٌ 4 هر : 4م » و ظ وليك جَ بألشِدَفٍ 4 زفزر لت و 
الى حطثر وتيت > رايم عام . 

- التي : للعاقلة وغيرها “ تخو :ف اصع ل قل الى نبا ل نينا » 
رجاطة: م وا« تا وَلَهمَ عن مَك ثبي ذا عوأ 4 رييرة: حدم . 

, 4 اللذان والاعان : ويستعملان في للثنى » وفي مفردهما لاف طويل 


لا حاجة لذكرة . : 

ه . ” - الأولى والذين : للممع للذكر العاقل . وتستعمل الأوثى لغيررالعاقل قليلا 
تحوا؛ 5 

تهيجنى للوصل أيامنا الأولى مررن علينا والزمان وريق 


/اء 8 - اللاتي واللائي : لجمع المؤنث . 

وقد .تتعارض الأولى واللاثي فيقع. كلل منهما مكانٍ الكلمة الأخرى ؛ ويعين المراد 
حيتكذ الضمير العائد من الصلة.: نحو : قول رجل. من بني سليم : 

فما آبلنا يأمن منه علينا اللاء قد مهدوا الحجورا 

وقول قيس بن الملوج : 


: التصريح ء وحاشية الشيخ يض عليه ( ١5١/1‏ ) ء والهرامع ( 8575 ) . 


امف حراسة استقضائية للظاهرة 
محا حبها حب الأولى كن قبلها وحلت مكانًا نم يكن حل من قبل 
اب - المشعرك : : 

الشترك ستة كلمات عي : من ؛ وماء وأي”. وأل » وذوء وذات . 
حذف الموصول : 

أ- الحرفي : 

لا يجوز حذف الموصول الحرفي » فليس بين النحأة من يجيزه . 

- الاسمي : 

لا يجوز حذف الموصول الاسمي إذا لم يكن معلومًا ٠‏ 

وفي جواز حذف الموصول الاسمي - إذا علم - مذاهب : 

: الجواز مطلقًا‎ - ١ 

وهو مذهب الكوفيين والبغداديين والأخفش واين مالك واحتجوا لجوازه : 
أرلا: بالسماع فقد ورد منسوبًا الحسان بن ثايت 90 : 


أمن يهجو رسول الله منكم وتمدحه ويتصرهة سوام 
ف 5 

وورد أيضًا منسويًا لعبد الله بن رواحة : 

قواللّه ما لتم ولا تيل منكم بممتدل وفق ولا متقارب 


أي : وما الذي نلتم » ومن يمدحه . 

وقال تعالى : ط امنا بيع رد !د ردي كم » رسكرت: ددوء أي : والذي 
أنزل إليكم ؛ لأن المتزل إلينا ليس المتزل إليهم . 

اولاني لان بن السك ا عام ]ةجو بعلت 

لس المنع مطلقا 

وعليه البصريون » وقد أونوا الآيات انسابقة وحملوا الأبيات المذكورة على الضرورة . 

- الجواز إن عطف على مثله كالآية والبيت الأول » والمنع أن لم يعطف عليه 
كالبيت الثاني 90 . 


(1) الزر التوابع ( 359/1 . (2) البرائع ر العم كع . 


دراسة استغصائية للظاهرة . نف 


الأدوات + 
أدوات القسم : 
تستعمل في القسم أهوات تخاصة تمر المقسم به ؛ حي : 
دابا 
ويرى النحاة أنها أصل أحرف القسم وإن كانت الواو أكثر استعمالًا ؛ وذلك (لأنها 


للإلصاق فهي تلصى فمل القسم بالمقسم به » 9 . 

ولأن الباء أصل .في القسم أخحصت بعدد من الأحكام منها © : 

أ - استعمالها في الطلب والاستعطاف دون غيرها من أحرف القسم . 

اب - جواز إظهار فمل القسم معها » نحو : « وَأفْثا يأ جهْدَ لم » رفاط: 145 . 

رجواز إضماره » نحو : « فريك نيتم 4 رس: جم . 

ج - جواز حذفها . 

وفي اعتصاص الباء بجواز حذفها نظر ؛ نظرًا لأنه سيأتي أن الواو تحذف أيضًا . 

ولعل قصد النحاة أن الباء تختص بجواز حذفها دون عوض ؛ إذ الواو يعوض عنها » 
وحينئدٍ يسلم ما أرادوه . 

دالا 

نحو : تاللّه » وتختص بلفظ الجلالة » فلا تجر غيره لا ظاهرًا ولا مضمرًا و لفرعيتها » 
وشذت في الرحمن ورب الكعبة وربي وحيانك » على .الرغم من اتنائنا فيها . وهي 
دن لاد ولع ا 

- الواق : 

ابحم ارق رك تف كدلو ١‏ 

وبرى أبن يعيش أن الواو أقرب إلى الباء من غيرها لأمرنين 290 + 

الأول : أنها من مخرجها ؛ لأن الواو والباء جميعًا من الشفتين ‏ 

الثاني : أن الواو للجمع والباء للإلصاق فهما متقاربان ؛ لأن الشيء إذا لاق الشيء 


رئي أقسم لا بغيرك . 


زم المع زر كلم ) - (؟) السايق ء وانظر : شرح اللفصل ( 1:1/4) . 
رم المع ( 5712م ) . (4) انظر : شرح التفصل ( 494/6 ) . 


م ادراسة استقيصانية للظاهرة 
فقد اجتمع معه فلما واققتها في المعنى والمخرج حملت عليها وأنييت عنها. وكثر 
استعمالها حتى غليتها . 

وعلى الرغم من أن الناء قد أبدلت من الوأو في القسم إلا أن الواو قد ميزت عن الناء 
: لكوتها أصلًا لها » 29 » فدخلت على كل ظاهر محلوف به » وأختصت التاه 
لضعفها بكونها في الرتية الال بأن اخخصت باسم الله تعالى . 

أوأضاف صاحبا التضريح والهمع : 

4 - اللام : 

« لما فيها من معنى التعجب .. نحو : لله لآ يؤخر الأجل - أي تاللّه - وقوله : 

لله يبقى على الأيام مبتقل جوت السراة رباع سنه غرد 29 

© -اين :7 1 

وفيه أوجه كثيرة لا سبيل إلى ذكرها هنا + 

وفي إعرابه وبنائه خلاف . كذلك في أسميته وحرفيته + خلاف أيضًا © . 

حذف أدوات القسم : 

: تحدف الباء‎ - ١ 

وفي إعراب مدخولها - وهو المقسم به - حيتيذ خلاف © : 

- فابن خروف وابن عصفغور يريان نصبه بإضمار فعل القسم أو فعل آخر مناسب 
كالزم وتحوه . 
)١(‏ السايق , وانظر : الهمع ( 85/5 2 40 )ل 
(1) روي هذا البيت بصورة أخخرى هي : 

تاللُه يبقى على الأيام مبعثل جون الميراة رباع سبنه رد 
وعلى هنا يكون لا شاهد فيه . 
وقد نسب ابن منظور هذا يبت في مادة : ( بقل ) ٠‏ مالك بن ويلد الخزاعي الهزلي ) . وقد أخطأ لبن منظور 
في نسبة اليت كما أخطأ في اسم الشاعر الذي ذكره ابييت منسوب إلى زؤية قي ديوان الهذليين . ومالك 
ابن خحويلد ئيس خخزاعئا هذاها ؛ وإذ خزاعة. حي من الأزد وصرابه : : مبناعي ٠‏ ء قال صاحب القاموس : 
٠‏ وعناعة كتمامة بن سعد بن هذيل بن مشركة أبو قبيلة 4ع ولمل هذا تحريف من النساخ : فإن اين منظور_نفسه 
يصرح بالنسية الصحيحة الك هذا - وهي القناعي أنهذئي - في مادة : (حيد ) . 
انظر : ديوان الهذليون ( 115/١‏ ) : واللسان مادة ( يقلى ) ومادة ( حيد ) » والقاموس انميط مادة ( خائع ) . 
(7) الهمع ( 4027 ) » والتصريح ( 751/5 ) وما يعنها . 
(4) الهمع ( 33/7 ) : وانظر : الكرر اللوامع ( 45/5 ع . 


دراسة امتقصائتية. الظاعرة ‏ ب للف 
وخصه .بعض الكوفيين يكلمتين هما :“قضاء الله ء وكفية الله ء «لآن فعل القسم 
لا يعمل ظاهرا إلا بحرف . فكيف يكون مضمر! أقوى منه عظهر! ؟ 6 . 
- ويرى آخروت رفعه. على الابتداء والخير محذوف . 
ويروى بهما قول امرئٌ القيس : 
فقلت يمين اللّه أبرح قاعدًا ولو قطعوا-رأسي لديك وأوصائي 
وفي بقائه مجرورًا خلاف : 0 
فقد ذهب أكثر البصرهين إلى منعه . 
وجوزه الكوفيون وبعض اليصرهين « تنبيهًا خلى إرادة النحذوف ء. فيقنا 
لأقومن . حكاه سيبويه في الخبر وللراذ واللّه وبالله وقرئ + ظ ولا ثم تَبددة قو ينآ 
إذا لين ألييينَ 4 وشتدة: 0١+‏ ء فأعرج اسم الله من الإضافة .وجعله قسعا » وعليه 
يحمل قراءة حمزة : ( يا لل أل َم به والأرسام » رهاء: ١‏ على إرادة الباء . 
وهو شبيه بحذف المضاف وإبقاء عمله » 20 . 
؟ - وتحذف الواوء ولكن يعرض عنها إما 9© : 
-اها اتبيه : 
قالوا : أي ها الله - وللراد واللّه ؛ فحذفوا الواو وعوضوا منه ها اتبيه » والدليل على 
ذلك أنه لا يجوز اجتماعهما , فلا يقال : أي ها واللّدء ولا أي ها باللّه ؛ لأنه لا يجتمع 
العوض وا معوض منه . 
' والحذف هنا أسهل قيأسًا ؛ لوجود العوض عن المحذوف . 
ويجوز في ألف ( ها ) وجهان : 
- الألن وإن كان يعدها ساكن ١‏ إذ كان مدغكاء قهز كداية وشاية . 
أن تحذف الألف حين وصاتها وجعلتها عوضًا من الواو . 
- ألف الامتغهام : 
نحو : آله ثتفعلن ؛ و لأنك لا احتجت إلى الاستفهام وكان من شأن القسم أن يقع 
فيه العوض جعلت ألف الاستفهام عوضًا . وكان ذلكِ أوجز من أن يأنوا بحرفين 


زح أنظر : شرح لقصل (30500903/6). 
زم السايق زوإف تك كنل 


3 


مف دراسة استقصائية للظاهرة 
أحدهما ألف الاستفهام والآخر للعوض ء والذي يدل على أنها عوض كونها معاقية 
الحرف القسم قلا تجامعه » 0© . 

أدوات الجواب : 

جملة الجواب في القسم إما أن تكون إثبانًا أو نفها : 

أ - ويجاب في الإثبات بأحد الأحرف الآنية : 

. لام مفتوحة : وتدخل على الأسماء والأقمال‎ - ١ 

تحر : ف ته كم 4 زمرع: +01 طول ل بتعلا ثم 
وَلََوْكَ يدنك رَبْكَ مي 4 (الحسى: ه] ء واللّه لسيقوم زيد . 
ومنع الفراء دخولها على الجملة الفعلية إذا كان معها السين ؛ لعدم سماعها  ©9‏ 
وقد تكسر هذه اللام مع الفعل في لغة » نحو : واللّه لتفعلن . 
زإذا دلت اللام على الجملة الاسمية فما بعدها مبتداأ وخيز» كقولك : والله لزيد 
أفضل من عمرو . 

وإذا دخلت على الفعل المضارع لزم آخر الفمل النون الخفيفة أو الثقيلة نحو : واللّ 
لتضرتن عمرًا » واللّه لتضرنٌ عمرا » ٠‏ وإثما لزمته اليون لتخلصه للاستقبال ؛ لأنه يصلح 
لزمنين فلو لم تخلصه للاستقبال لوقع القسم على شيء. غير معلوم ٠‏ والقسم توكيد 
ولا يجوز توكيد المجهرل » © . 

وقيل : « إنما دخلت إلنون مع إللام في جواب القسم ؛ لأن اللام وحدها تدخل على 
الفعل المستقبل في خبر ( إن ) وليس دول اللام على الفعل في خبر ( إن ) للقسم 
فأتزموها النون للفصل بين الام الداخلة في جواب القسم والداخلة لغير القسم . وبين 
اللامين خلاف من وجهين : 

أحدهما : أن اللام التي معها النون لا تكون إلا للمستقبل والتي ليس معها النون 
تكون للحال . وقد يجوز أن يراد بها للستقيل . 

والثاني : أن للفعول به لا يجوز تقديه على الفعل الذي فيه النون ويجوز تقديه على 


الذي لا نرن فيه © , 


لكوأ 4 زيرسف: 0 
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0١‏ اين يعيش ( 6103/1 (5) الفمع ر كل )ل 
ابن عيش ( حت ) . (4) السايق . 


دراسة استقصائية للظاهرة ف 
وإذا دنعلت اللام على الفعل الماضي لأثبت غير الجامد قلا يحسن إلا أن يكون معه 
قد أو لو مقدرة 29 ؛ و لتقربيها له من الخال » نحو : واللّه لقد قام زيد ‏ 
ويجوز دون ذكر قد ولكنه قليل ‏ ومنه قول قريط بن أتيف - أحد شعراء بلعنير : 


إذن لتقام ينصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو الوثة لانا 
وقول امرئ القيس : 
حلفت لها باللّه حلفة فاجر لناموا فم إن من حبديث ولا صال 


ولم تدخل النون مع الماضي ؛ « لأن النون في غير القسم لا تدخل إلا على المستقبل 
دون الماضي والحال » 29 , 

؟ - إن اللكسورة مهلة ومخففة : 

سواء كان في خبرها اللام أم لا » واشترط بعض النحاة أن يكون في خبرها اللام ؛ 
و لأن القصد إفادة التركيد الذي لأجله القسم » 279 نحو :.9 إن سنك مق 4 اهيل : 4]ء 
١ب‏ كل قي [) ميا ايك 4 رهطرق  :‏ . 


؟ -لام كي : 

عند الأحفش نحو : ( يت يله كم لمكم 4 رهعة: :0 . وقول حريث بن 
عناب الطارئي 

إذا قال قدنى قلت بالل حلفة لتفنى عني ذا إنائك أجمعا 

وخالفه الفارسي في البصريات والتذكرة » وإن وافقه في عسكرياته 99 . 

؛ -بل: 


كُتَريا » رص ٠:‏ ؟]ء ورده أبو حيان » 


نحو قوله تعالى : « وَآثين وى ل وه بل 
مخرججا الآية على أن الجواب محذوف © 
)١(‏ السابق . (؟) أنظر : شرح المقصل ( 50/4 ) . 


زم الهسع رز كلئي) ل 
(4) السابق » وفي البيت روعات أخريان : الأولى : رولية صاحب الدرر اللوامع وهي : 


إذا قيل قدني قال باللّه حلغة لتغني عني ذا إنالك ممما 
والثانية : رواية السيوطي في شرحه لشواهد المغني وهي 2 
إذا قال قدني قلت آليت حلفة التغني عني فا إنائلك أجمعا 


انظر : الهرر اللوامع ( 44/5 » 0+ ) + وشرح شواعد لمفتي للسيرطي ( ع 14١‏ ). 
رم البو 


فنا : دراسة استقصائية للظاهرة. 
© - أن المفتوحة : 
عند ابن عصغفور تحو : 
أما واللّه أن لو “كنت حا وما يتفر أنث ولا العتيّق 
ورده أبن الصائغ وقال بل جواب القسم جواب لو ء أي :.ما يكون جوايها نولا 

القسم . قال أبو حيان : وقد رجع عن ذلك ابن عصفور 9" . 
اب - ويجاب في النفي : 
بأحد الأحرف الثلاثة : ماء ولأء وإن . 
قال ابن مالك : ولا فرق في ذلك بين الاسمية والفعلية , إلا أن الاسمية إذا نفيت 

بلا قدم الخبر أو كان أغخبر عنه معرفة نزم تكرارها قي غير الترورة'» نحو : والله لا زيد 

في الدار ولا عمرو » ولعمري لا أنا هاجرك ولا مهينك . 
وغلّطه أبوحيان في أن الجملة الاسمية لا تتفى ب"( لا ) » وكذلك الجملة الفعلية إذ1 

كان فعلها ماضِها 29 , 
وفي الجواب ب ( لم ولن ) أقوال : 

١‏ - أنه يجاب بهما في الجملة القعلية معطلا » كقول أني طالب 

واللّه لن يصلرا إليك بجمعهم حتى أُوسّد في التراب ذفينا 
” - أنه لا يجاب بهما مطلفًا . 

. أنه لا يجاب بهما إلا في الضرورة'‎ - ٠ 

4 - أنه يجاب ب ( لم ) دون ( لن ) ء نقله أبو حيان . 

© - أنه يجاب ب ( لن ) دون ( لم ) » وذكره السيوطي 29 . 

حذف أدولت ححيواب القسم : 
- في النفي : 


لا يجوز حذف شيء من حروف الجواب في النفي إلا ( لا ) وحدها . 


(1) الهمع ( 41/1 ) ء وأنظر : الدرر اللوامع ( 11/5 , 40 ) وشرح شواهد امغني للسيرطي ( عن 85 ) . 
(1) انظر : للهمع ( 40/5 ) ٠‏ واين يعيش ( 4/5 ) وما بعذحا ء والدرر اللوامع ( 5/6 ) » وشرح شراعد 
اللغي ( 6ع . 

© الممع ريمع 


دراسة استقضائية. للظلهرة ينذا 

وإنا لم يجز حذف غيرها ؛ لأن ( إن ) عاملة ؤلا يجوز أن تعمل مضمرة نضعقها » 
ولم يجز حذف ماء لأنها أيضًّا تكون عاملة قي مذهب أهل الحجاز؛ ولم يج ز حذف 
اللام ؛ لأن ذلك يوجب حذف النون معها ؛ لأن الدون دحلت مع اللام » فلم بيق إلا لاغ . 

وتحذف لا من جواب القسم إذا لم يقع لبس ء وذلك في:المضارع غير للمؤكد 
بالتون » نحو : واللّه يقوم زيد . والراد لا يقوم ؛ لأنه تخفيف لا يوقع لبشا ؛ إذ لو كان 
إيجابًا لكان بحروفه اللازمة له من اللام ونون التوكيد ٠‏ وفي التتزهل وقالوا : « تا 
تنئوا َإِحكُرْ بُْحْكَ » زرصت: ممء أي : لا تفنأ . 

قال الهذلي : 

تالله يبقى على الأيام مبتقل جون السراة رباع اسنه غرد (© 

ب - في الإثبات : 

- يجوز - في الإثبات - حذف اللام من الجملة الاسمية إن ححان في الكلام طول » 
ال 

- كذلك يحسن حذف اللام وحدها أو قد وحدها أو هما مما في الماضي إذا كان 
في الكلام طول » نحو قوله تعالى  :‏ ونين وها 4 إلى قوله : « قد ألم من ذقنا 4 
و < راش دان النع 4 إلى قوله : ط ثنَ انب اللثثور »4 » وقال الشاعر + 

ورب السموات الملا وبروجها والأرض وما فيها المقدر كائن © 

أدوات الشرط : 

أدوات الشرط تعمل الجزم في فعلي الشرط والجزاء » على لاف في ذلك سبق 
تفصيله في الفصل الأول من الباب الأول من هذا البحث » حين تناو جوازم الفعلين » 
فلا مجال للعودة إليهَ هنا 

وقد ذكر النحاة أن أدوات الشرط تحذف مع الشرط كما تحذف وحدما ا 

أ - حذف أدوات الشرط مع جملة الشرط : 

ولا يحذف من أدوات الشرط مع جملة الشرط إلا إن وحدها . 

وحذفهما إما مطرد كثير أو جاتر قليل . 


زا السابق ر ولاه ) . 
(0) انظر : همع ( 41/6 ) وقال صاحب الدوو الام وم أ على تال هذا بيت ( 48/6 ) الع للع . 


لنفادد دراسة إستقصائية للظاهرة 

السمع م د طن لل ك0 
- على قلة بدون الطلب » تحو : « ل تراك طم أية كن مر الو > . 

أي :إن ليان وجا د فا هر ري 

ب - حذف الأداة وحدها + 


جوز بعض النحاة حذف أداة الشرط إن كانت ( إن ) فيرتفع الفعل وتدخل الفاء 
إشعارًا بذلك ‏ وخموج عليه قوله تعالى : « عَيشوئهما ويا بت الكو فيان يأك 4 . 

ويرى بعض التحاة أنه لا يجوز لف أداة الشرط ولو كانت إن.د كما لا حول 
حذف غيرها من الجوازم » ولا حذف حروف الجر 0© , 

أدوات جواب الشرط : 

يرتبط الجواب بالشرط » ويوجد في الكلام ما يشير إلى هذا الارتباط ؛ إذ يدل عليه 
بأحد الأدوات الآنية : 

: -الجزم‎ ١ 

وهو علامة تدل على ارتياط الشرط والجواب . 

والجزم يكون ظاهرً! إذا كان الفعلان مضارعين ؛ « لظهور تأثير العمل فيهما ؛ 29 . 

ريقدر إن كانا ماضيين نحو : إن قمت قمت » وللعنى إن تقم أقم © , 

؟ - القام: 

كل جواب يمتنع جعله شرطًا - بأن كان جملة اسمية أو فعلية لم تتوفر فيها الشروط 
الخاصة 217 بالشرط - فإن الفاء تجب فيه ؛ د لتربطه بشرطه ؛ لأن الجزم الحاصل به الربط. 
مفقود » وخصت القاء بذلك لا فيها من معنى السببية ولمناسبتها للجزاء معنى '» وذلك 
من حيث إن معناها التعقيب بلا فصل كما أن الجزاء يتعقب على الشرط كذلك » 99 , 
)١(‏ السايق , واتظر : التصريح ( 78/75 )  .‏ (1) الهمع ( 20/5 ) . 
(*) شرج للفصل رعإلاه1 ) . : 
(4) هذه الشروط حي : 

. أن يكون فلا غير ماضي المستى‎ - ١ 
5 . ؟ - ألا يكون جامنًا‎ 
. ه - الايكوث مقرونًا مقد . - ألا يكون مقروث بحرف نفي غير لم ولا‎ 
انظر : التصريح ( 55/5 ع + والهوائع ( 05ت ,جه ع ل‎ 
. ) 1/4 ( انظر : التصريح ( 58-16 ) » وشرح اللقصل‎ )©( 


دراسة استقصائية للظاهرة لكف 
لذلك يرى بعض النحاة أن هذه الفاء هي فاء السيب الكائية في الإيجاب في نحو : يقوم 

زيد فيقوم عمرو » وكما يريط بها عند التحقيق يربط بها عند التقدير » ومن ثم لا يجوز 

غيرها من حروف العطف ؛ لأنه بمنزئة الربط السببي » وسيقت هنا للربط لا للتشريك 
ولكن ذهب آخرون إلى أنها هنا عاطغة جملة على جملة فلم تخرج عن العطف 29 . 


وتقع موقع القاء و و لأنها أشبهت الفاء في مكونها لا تدأ بها ء ولا تقع إلا يعد 
ما هر معقب بما بعدها فقامت مقامها » 9© . 
ولا تحل محلها إلا بشرطين : 
١‏ - أن تكون أداة الشرط إن أو إذا . 
- أن يكون الجواب جملة أسمية موجبة غير طلبية وغير مقرونة ب ( إن ) التوكيدية . 
: ين مم يََُْة 4 زاروم: د . 


4 - الفاء وإذا الفجائية : 

قد يجمع بين الفاء وإذا الفجائية » نحو : ط ونا > كبحِسَةٌ أصط كَل كتَرُرا 4 
زالأبيه: 49م » فإذا هذه هي الفجائية كما قال الزمخشري » وقد جاءت مع الفاء فتعاوننا 
على وصل الجزاء فيتأكد ؛ ولو قيل : إذا هي شاخصة أو فهي شاخخصة كان سديدًا . 

وفيها لاف © : 

إذ كيف تكون الغاء الجوايية وإذا الفجائية مجتمعين على محلى واحد للجوابية ؟ 

وقيل في تخريجه : إن من الممكن أن يكون من ذكر ذلك من البحاة قد أراد أن 
جواب إذا ساقط من التقدير ؛ والتقدير : إذا فتحت واقترب ذهلت أبصارهم » يدل على 
ذلك قوله : إن ناصب إذا ما دل عليه : ط وََِا هم َخِسَةٌ 4 , وعلى هذا يكون ثمة 
تجوز في قوله : إن ( فإذا ) هي جواب الشرط . وا حقيقته أنه دليل الجواب . 
حذف علامات جواب الشرط : 

: -الجزم‎ ١ 

يجوز رفع 29 الفمل المضارع الواقع جوابا للشرط إذا كان فعل الشرط ماضها . 


ل الفمع رلخج)ء زم شرح الفصل ( 1/4 ), 
ا( التصريح ( 50175 ) . (:) البرامع ( 58/5 2 653 


لفف دراسة استغصائية للظاهرة 
نحو : إن قام زيد يقوم عمرو ء ونحو قول زهير بن أبي سلمى 0©.: 

وإن “أتاه ليل يوم مسألة يلول © ف نا لي عر 

- كما يجوز جزعه » ومنه قوله تعالى :« ى 6ل يْيدُ الكيزة اليا وزئهَا وق 
الي 4 > و « عد نت ويد زرك اليا فى عزو > - 

- وقد ذهب بعض التحريين إلى أن الرقع واجب ء والجزم متنع إلا مع كان ؛ 
ولأنها أصل الأفمال» وذهب آخرون إلى أن ارم جر مع غير كان «-وسائز الأفعال 
في ذلك مثلها » وقد أنشد سيبويه للفرزدق © : * 

دست رسولًا بن القوم إن قدروا عليك يَشْمُوا صُدورًا ذات تزفر 

وَإذَا فهو مسموع مع غير كان . 

ولا يجوز رفع الجوابب إن كات فمل الشرط مشارقا إلا ني الضرورة . كقول عمرو 
ابن خثارم البجلي 299 : 

يا أقرع بن حابس ايا أقرع إنك إن يصريع لز مرج 

؟ - الام : 1 

في حذف الفاء أقوال : 

أ - قول يجيز حذنها مطلقًا . وقد نقله أبو حيان عن بعض النحويين ©© . وخرج 
عليه قوله تعالى : « وَإِنَ لوم إل لَتيَوةَ © رعسم ١ن‏ . 

- وقول ثانٍ بمنع خذفها مطلقًا » وإليه ذهب امبرد ٠2‏ وقد خرج عليه فول 

حسان بن ثايت 29 

من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر ' بالشر عند الله مثلان 

على أن الرولية : 


عن يفعل ال خير فالرحمن يشكره 


(1) اتظرج القرر ( 100/6 . رك السزر رح 0/7 ل 

(7) أنظر في نسبة البيت : الدرر اللوامع ( 40/6 ) + و( 0/9 ) 

(1) الموقع ز كلعد) (5) للصدر تقسه . 

(3) نسب صاحب الدرر الفوامع البيت اسان بن ثابت يتما نسيه صاحب التصريح لابنه عبد الرحمن . 
انظ : القرر الفوامع ز 6ع + التصزيح ( 700/5 ع . 


درضة استقصائية للظاهرة يدف 
ج - ولمة قول ثالث لا يجوز حذفها في الاختيار » ويجيزه في القرزرة وخيه؛ 
وهو مذهب سيبويه (9© نحو : 

ومن لازال قاد للقي وائصيا يلقي على طول السلامة تادمًا 
ب ا 

عدن انها فى فار ١‏ كه لأ بن كمب ٠:‏ فلن جاه اها 
وإلا استمتع بها ٠‏ 27 

وحكم النادر أنه « يحفظ ولا يقاس عليه 4 » أي : أنه إذا كانت الضرورة الشعرية 
تبيح للشاعر أن يحذف الغاء من المؤاضع التي يجب دخولها عليها فإنه ليس للتأثر أن 
يحذفها إذ لا ضرورة تقتضيه . وأما حذفها في الأمثلة النثرية فهي من الندرة بجيث 
لا يستد إليها هذا الفريق في جواز الحذف:", وإذًّا فينبغي حفظها كأمثلة واردة 
لا كشواهد على قاعدة . 8 

ولم يتناول الحذف من علامات الجواب غير هاتين العلامتين , . 

أدوات العطف : 

3 35 

أدوات العطف نوعات : نوع يقتضي التشريك في اللفظ والعنى » وآخر يقتضي 
التشريك في اللفظ دون المعنى . 
والنوع الأول : ضربان + 1 

] - ما يقتضي التشريك في اللفظ وامعنى من غير قيد : 

وهو - عند جمهور البصريين - أربعة أحرف : الواو والفاء وثم وحتى » نحو : جاء 
الزعماء وحسين أو فحسين أو ثم حسين أو حتى حسين . فاشترك حسين مع الزعماء في 
اللفظ بالضمة وفي المعنى وهو انجيء . 

وذهب بعض النحأة إلى أن الواو لا تكون للاشترلك نحو : قام زيد ولم يقم عمرو» 
فقد عطفت الواو غدم قيام عمرو على قيام زيد . وقد حاول الشيخ يس في حاشيته على 


التصريح أن يرد ذلك فذكر أن 9 العشري - في المغرد 9 9 : وهو رد غير مقنع ؛ 
لأن الواو كما تكون تعطف المفردات تكون لعطف الجمل أيضًا » فما الذي يمنع من 
كونها للجمل هيا ؟ ‏ 58 

ل الفمع 30215 )ل ( الفصريح 56072 . 


ا( السايق ل (5) الصريح ( الكطد 6د 


ليف هراسة استقصاتية للظاهرة 

كذلك ذهب الكوفيون إلى أن حتى ليست عاطفة » ومن ثم لا تقتضي التشريك 
الذي تسبوه لأدوات العطف هذه . 

ب - ما يقتضي اتشريك في -اللفظ وامعتى بقيد : 

وهو حرفان : أو وأم . وشرطهما في أقنضاء التشريك لفظًا وممثى : ألا يقفضيا إضراًا » 
نحو : أزيد في الدا رم عمرو ؛ وأسعد في المسجد أو اند ؟ إذ السائل هنا يعلم بوجود أحد 
الاثنين في الدار وفي المسجد دون تعيين ويريد تعيينه . فما بعد أم مساو لما قبلها في 
الصلاحية لثبوث الاستقرار في الدار أو في المسجد . وحصول المساواة إنما تم بواسطة ( أم ) 
أو ( أو ) ققد شركتهما في المعنى كما شركتهما في اللفظ . 

وهذا هو مذهب ابن مالك . 

ويرى غيره من النحاة أن ( أو - وأم ) للاشترلك في اللفظ لا في المعنى » أي : من 
النوع الثاني لا الأول © , 
والنوع الثاتي : ضربان أيضًا ٠‏ 

أ - ما يقعضي التشريك في اللفظ دون المعنى : لكونه يثبت خا بعده ما أنتفى عما قبله . 
وهو : 

. يل - بلا خلاف - نحو : ما قام محمد بل خالد‎ - ١ 

وهو مذهب ابن الحاجب يعتد به كما ذكره السعد ؛ أو بإجماع النخاة كما ذكر 
صاحب التصريح 90 , 

- لككن - وفيها مذهبان أساسيان : 

- مذهب يوتس : وهو أنها حرف استدراك وليست بعاطفة . 

- مذهب الجمهور : وهو أنها تستعمل للمطف ء ثم اخطفوا . 

فيرى الفارسي : أنها لا تكون عاطفة إلا إذا لم تدخل عليها الواو . 

وبرى ابن عصغرر : أنها لا تستعمل عاطفة إلا بالولو الزائدة قبلها لزومًا . 

ويرى ابن كيسان : أنها تكون عاطفة تقدمتها الواو أم لا 99 . 

ب - ما يقتضي التشريك في اللفظ دون المعنى : لكونه ينفي عما بعده ما ثبت لا قبله . 


زح ل اللعيح ل فد معنم 


خراسة استقصائية للظاهرة و 
اوهو : 

. لا - عند جميع التحاة - تحو : جاء سعد لا سيد‎ - ١ 

- ليس ء وهو مذهب البغداديين كما نقله أبن عصغور . ومذعب الكوفين أيضًا 
كما ذكره أبو جعقر التحاس وابن بابشاق . 


ومثاله قول لبيد : 
وإذا أفرضت قرضصًا قَأَغْزِه إها تخي القتى ليس الجمل 
برقع الجمل عطقًا على الفتى "© . 


وأدوات العطف السابقة هي التي تعمل في المعطوف عند جماعة من النحاة منهم أبن 
السرا اج الذي يرى أن العامل في للنطزف عليه في نحو جا جمد ولي هو اليل 
ليوب عن العامل ويقني” عن إعادته » فإذا قلت : قام زيد وعمرو » فالواز أغنت عن إعادة 
قام مرة أخرى فصارت ترفع كما ترفع قام » وكذلك إذا عطفت بها على منصوب نحو 
قولك : إن زيدًا وعمرًا منطلقان » فالواو تنصب كما تنصب إن » وكذلك في الخفض إذا 
قلت : مررث بزيد وعمرو » فالواو جرت كما جرت الباو» 29 . 

وفي العامل في المعمطوف أقوال أخرى سبق ذكرها 99 , 

حذف أدوات العطف : 

وفي حذف أدوات العطف ثلاثة مذاهب © : 

. مذهب يخصه بالأعداد المفردة‎ - ١ 

- ومذهب يجعله مقيسًا مطردًا » شعرًا ونئرًا . وهو ما ذهب إليه اين مالك » وذكر له 
شواهد . منها ما حكاه أبو زيد : أكلت خبرًا لحما ترا - قال : على حذف الواو» وحكى 
أبو الحسن : أعطه درهمًا درهمين ثلاثة » نخرج على إضمار ( أو ) ء وقول الحطيئة : 

إن امرأ رهطه بالشام منزله يبرمل بيرين جارًا شد ما اغتريا 

أي : ومنزله برمل ييرين . 

وقد خرج على حذف حرف العطف آيات منها : 
(ك) التصسيح ( 18226) - (5 شع لتقمل ( ولع . 
() انظر : القسم الخاص بالعطف في حذف الجمل في أوائل هذا الفصل . 
(4) حاشية النسوقي على المضي ( 545/5 ) . 


4" ادراسة استقصصائية للظاهرة 


ع1 لك 4ص لي يلق قنك ل لبان لطع تي 4 هرد 1 
أي وقلت : لا أجدء وعلى هذا فجواب إذا قوله بعد : « ولأ 
٠‏ الح م ا و 00 
ومنه قول الحخطيكة السابق ‏ 0 
وممن منع حذف أدوات العطفب ابن جني والسهيلي وابن الضائع » ٠‏ لأن الحروف 
حالة على معاني في نفس اللتكلم وإضمارها لا يفيدمعناها » وقياًا على حروف النفي 
والتأكيد والتمني والترجي وغير ذلك إلا أن الاستفهام جاز إضماره ؛ لأن للمستفهم 
هيئة تخالف جيئة الخبر ٠‏ . 
وقد أووا المسمرع في هذا الجال على أنه من قبيل الدبل وليس من قيل المطلف 60 . 
وتخرج امحكي عن أبي زيد وأبي الحسن على أنه من قبيل بدل الإضراب » 
وكذلك خرجت الآيات أيضًا بحيث لا تعد من قبيل العطف: . 
فخرجت الآية الأولى على أن : 
١‏ يبك 4 بدلا من « وير 4 الأولى » فليست الآبة من قي العاف . 
وخرجت الآية الثانية على أن : 
( أن ) ومدخولها بدل من ( أن ) الأوثى وصلتها بدل اشتماله :+“ والعنى : شهد الله ” 
والملائكة أن الدين عند اللّه الإسلام . 
وقيل : ( أن ) ومدعولها بدل من ( القسط ) بدل اشتمال ء والمعنى : أن القسط 
كون الدين الحق الإسلام . 
ال 
يصح أن يكون معمولا لحكيم بدون هذا التقدير ؛ لأن الضنفة الشبهة لا تعمل 
0 - أي المتصل بضمير الموصوف لفظًا » نحو : زيد خسن لوجهه ) أو معنى 
نحو : زيد حسن الوجه - أي منه - والمعمول هنا غير سببي ‏ 


) 1125 ( الفوامم‎ ١١ 


كراسة استقصكية [اظاهرة ع 9 لذ 

وخرجت الآية البق على 001 

« تنك لآ لد مآ هنكم عَددِ 4 هو الجواب د لإكقا» عرة لولا سل 
كأنه قيل : في حالهم إذ ذاك . 

وقيل : « ترآ 4 حال على إضمار قد 

أو : هو استكناف أ زناه قر سبتلي وز ره : لم تولوا باكون ؟ 
فقيل : قلت : لا أجد ما أحملكم عليه » ثم وسط ذلك الامتكناف بين الشرط والجزلع 290 

فإذا تركنا هذه المناقشات امجردة وجدنا الحذف يتناول بالفعل حرومًا معينة من أدوات 
العطف هي : 

الواوء والقاء »وأقء وأم . 

حذف الواو : 5 

تحذدف وحدها ومع موق تو و اعطرةا ل تعدا وقد نب عر تحلقها رق 
المعطوف ‏ 

ومثال حذفها وحدها قول الشاعر : 3 

كيف أصبحت كيف أمسيت مما يغرس الود في فؤاد الكريم 

أي : وكيف . وفي الحديث : ٠‏ تصدق رجل من ديناره من درهمه من.صاع بره من 
صاع تقره 

القاء : 
تحذف مع المعطوف عليه » ومع المعطوف ء وسبق ذكر أمثلتها . 
أو: 1 

تحذف مع متبوعها » وسيق ذكر أمثلته . كما تحذف. وحدها . 

وقد منع صاحب التصريح حذف أي أداة كانت من أدوات العطض عنفردة غير الواو © . 

وفي المغني ما يقتضي عدم اختصاصها بذلك ؛ لأنه قال : حذف حرف العطف » 
ثم قال : وحكى أبو الحسن : أعطه درهمًا درهمين ثلاثة » وخرج على إضمار أو . 

وقال الرضي : وقد تحذف أو - أي دون معطوفها - كما تقول لمن قال : أكل اللبن 


(1) حاشية النسرقي ( 772/6 ) . 0 التصريح ( 2990/5 ) . 


لذددا 2 دراسة استقصائية للظاهرة 
والسمك ؟ : كل سمكا ليئًا ء أي : أو ليا » وذلك لقيام قرينة دالة على أن المراد 
أحدهما - قال الزرقائي : والقرينة إتكار الجمع يينهما » © 

أم المتصلة : 

تحذف مع المعطوف ء ومع المعطوف عليه 

وقد سبق ذكر أمثلتها 9© _ 
العائد في الصلة . 

يرى جمهور النحاة أنه لا بد في صلة اللوصول الاسمي من ضغير مطابق للموصول 
في الإفراد والتذكير وفروعهما يعود على الموصول . 

وقد أجاز اين الصائغ خلوها منه إذا عطف عليها بالفاء جملة مشتملة عليه نحو : الذي 
يطير الذباب فيغضب زيد ء لارتباطهما بالفاء وصيرورتهما ممًا جملة واحدة 99 . 

ويشترط في الضمير العائد على الموصول أن يطابق موصوله . 

فإن طابق لفظ المرصول معناه فلا إشكال في مطابقة العائد له . 

وإن خالف لفظ الموصول معناه بأن كان مفرد اللفظ مذكرً! وأريد به غير ذلك نحو : 
من وما ء ففي العائد وجهان : 


أ- مراعاة اللفظ : 
إذا لم يكن لبس أو قبح في الاعتبار النحوي . وهو الأكثر » نحو : « تدهم كن يتنتيم 
َك 6 رتسدد حم . 


أما إذا حدث لبس فيجب مراعاة المعنى ؛ تحو : أعط من عبألتك . 

وكذلك يجب مراعاة العنى إذا حدث قبح في مراعاة اللفظ ؛ نحو : من هي جمراء 
أمك ؟ ؛ ووجه القبح هنا : أنه لو روعي اللفظ لزم الإخبار بمؤنث عن مذ كر فَرُوعِي العنى . 

ب - مراعاة لمعنى : 

وهو قليل » وورد منه : « ونيم كن 


[وس: 45] ل 


(1) حاشية يس على التصريح ( 1819/95 ) . 
(1) انظر : القسم الخاص بالعطف في حدق الجمل . 
زم الهمع ( حم ) , 


دراسة استقصائية للظاهرة ينا 
احذتف العائد + 

إما أن يكون العائد في صلة آل : أو في صلة غيرها : 
حذف العائد من صلة آل : 

في حذف العائد من صلة أل نحو - الضاربها زيدًا هند - أُقَوال © 7 

-:8 المنع مطلقًا » واختلف في محله منصوب هو أم مجروز‎ - ١ 

- فذعب الأعفش إلى أنه متصوب - 

- وذهب المازني إلى أنه مجرور . 

- وذعب الفراء إلى جوز الأمرين . 

- وذهب سيبويه إلى قياسه على الظاهر : فإذا جاز في الظاهز النصب والجرء نخو: 
جاء الضاربا زيدًا أو زيد » جاز في الضميرء نحو : الضاربا هما غلامك الزيدان . وإذ1 
وجب في الظاهر التصب » نحو : جاء الضارب زيدًا وجب في الظمير : نحو : 
الضاريُةُ زيد غلامك . 

؟ - الجواز مطلقًا ٠‏ الحواء 

ما اللستفز الهوئ محمود عاقبة ولو أتيح له صفو بلا كدر 20 

أي : ما للستفزة الهوى . 

* - الجواز - على قبح - إذا دل عليه دليل : 

وهو في اسم القاعل المأخوذ من متمد إلى ثلاثة أحسن منه في للتعدي إلى اثنين . 
وفي المتعدي إلى اثنين أحسن منة في المتعدي إلى واحد ‏ 1 

فإذا لم يدل عليه دليل امتنع الحذاف فلا يجوز نحو : جاءني الضارب زيد ؛ لأند 
لا يدري هل الضمير انحذوف مفرد أو غير مفردء ولا حل هو مذكر أو مؤنث ؟ 

4 - جواز الحذف : 

ويحسن إذ! كآن الوصف الواقع في صلتها مأخودًا من معد إلى اثنين أو ثلاثة » 
نحو : جاءني الظان زيد منطلقًا “ وللعطيه زيد ثرهمًا » والمعلمه بكر عمرًا مطلقًا » 
ويصح : الظان والمعطي وللعلم . 


ذل الاق رتفم , (5) أنظر : النرر اللوامع ( ايد ) . 


للك دراسة استقصائية للظاهرة 
ويقل إذا كان الوصف الواقع في صفتها مأحمودًا من متعد إلى ولحد نحو :-الضاربه 


والضارب زيد - 

ه - أنه خاص بالضرورة . 
حناف العائد في صلة غير ال « 

والعائد في صلة غير أل إما أن يكون مرفوعًا أو منصوبا أو مجرور؟ : 
العائد نفرقوع 20 : 


- يجوز حذف العائد المرفوع يشرطين : 

. أن يكون مبتدأ غير منسوخ‎ - ١ 

؟ - أن يكون مخبرا عته بمفرد - 

فلا محذف في نحو : جاء اللذان قاما ء أو ضربا » أو كانا قائمين 4 لأنه غير مبتدأ في 
الأول والثاني » وهو في الثالث منسوخ . 

ولا يحذف في نحو : جاء الذي هو يقوم أو هر قي الدار ؛ لأن الخبر غير مفرد ؛ لأنه في 
الأول جملة فعلية وفي الثاني جار ومجرور فإذا حذف الضمير المنفصل المفيد للاختصاص 
لم يدل دليل على حذفه ؛ إذ الباقي بعد الضمير جملة أو شبهها » وكل منهما صالح لأن 
يكون صلة كاملة لاشتماله على ضمير مستتر في الفعل وفي الجار وانجرور . 

- ويكثر حذف العائد المرفوع في مواضع : 

. إذا كان الموصول أي‎ - ١ 

؟ - بعد لا سيما زيد - إذا رفع ؛ بلى يرى بعض النحاة أن العائد محذوف وجويًا هنا . 

+ - إذا طالت الصلة في غير الموضعون السابقين . 

وطول الصلة شرط عند البصريين ؛ ويكون إما بمعمول الخبر أو بغيره كالعطف » 
وسواء تقدم المعمول في !لخر أو تأر 

نحو : « وَمُرَ الى نى ألتككر لد 4 » و ( ما أنا بالذي قائل لك سوا ) . 

والكوفيون لا يشترطون طول الصلة ('؟ » بل يقيسون على المسموع نحو : تماما على 
الذي أحسن » ونحو : 
(0 التصريح ( 165/5 )ء والهراع ز اقمع . 
ري الصريح ( لشفل 


حراسة استقصائية للظاهرة 6 
من عن بالحمد لم ينطق بم سَقه ولا يحد عن سبيل الحلم والكرم 
أي : با هو سفه ‏ 

العائك التصوب ٠‏ 
يجوز حدذف العائد المنصوب بشروط 20 : 

: أن يكون منصلا‎ - ١ 

فلا يحذف نحو : جاء الذي إِياهُ أكرمت ؛ لأنه منفصل وحذفه يوقع في إلياسه 
بالمتصل ومفوت لا قصد به من التخصيص عند البيانيين والاهتمام عند النحويين ‏ 

- أن يكون ناصبه قعل تام أو وصف - غير صلة أل - نحو : « يكم نا مروت 

دما يُتَِتُوْبَ © [البقرة: 77) . ونحو : 
ما الله موليك فضل فاحمدته به -فما لدي غيره نفع ولا ضرر 
فلا يحذف في نحو : جاء الذي كأنه زيد . 

7 - أن يكون متعيئًا للربط بين الصلة والموصول » كالأمثلة المذكورة . 
فلا يجوز حذفه إن كان غير متعين » نحو : جاء الذي أكرمته في داره » فإن العائد 

أحدهما لا بعينه . 
- ألا يكون مؤكنا » ولهذا رد الفارسي على الزجاج في : « ين دان تكن > 

لله: +0 وو أم الحليس لعجوز » 27 ؛ لأن القصد باللام التأكيد والحذف ينافيه © , 

قال ابن هشام : ٠‏ وهذا دأب الفارسي » والذي نهج له هذا الطريق الأخفش » رغم أنه 

يجوز في الذي رأيته زيد - رأيت بالحذف ء وأن الحذف لا يجوز في : الذي رأيته 
نفسه زيد ؛ لأنلك من حيث أكدت أردت الطول ومن حيث حذقت أردث الاختصارء 

فبني على هذا ما لا يحصى » وكذلك صنع ابن جني + © . 


رن الا ركيت مقلع 

(!) جزء من صدر بيت وتام : 
أم لقلمس لعجوز شهرئة رضى من الحم بعظم الرقية 

وقد اماف في نسبته ‏ فقيل : قاله رؤبة » وقيل : قاله عتترة ين عروس . 

أنظر : شرج الشواهد لمعيني على هلمش حاشية الصبان على الأشموني ( 180/6 ) . 

(؟) حاشية يس على التصريح ( 141/1 +  )140‏ 

(4 اقابق ل 


اذك بسب دراسة استقصائية للظاهرة 

- ويكثر حذف العائد المنصوب : إذا كان الناصب له هو الفعل ؟ ٠‏ لأن الأصل في 
العمل للفعل فكثر تصرفهم في معموله بالحذف » . 

- ويقل حذف العائد النصوب : إذا كان الناصب له هو الوصف . قال الفارسي : 
لا يكاد يسمع من العرب 6 ء وقال اين السراج : 9 أجازوه على قبح » » وقال المبرد : 
«رديء جنا » 20 , 
العائد المجرور - 

العائد 'نجرور إما أن يكون مجرورا بالإضافة أو بالحرف . 

أ-. :جرور بالإضافة 29 : 

يجوز حذف المْجرور بالإضافة بشرطين : 

. أن يكون المضاف الجار للعائد وصمًا‎ - ١ 

؟ - أن يكون المضاف ناصبا للعائد محلا » بأن كان اسم قاعل بمعنى الحال 
أو الاستقبال » وكذلك بمعنى الماضي عند الكسائي ء نحو : « قافن مآ أن كاين » 
زك: م - أي : فاقض الذي أنت قاضيه , فحذف العائد على ما . 

فلا يصح الحذف في نحو : جاء الذي قام أبوه ؛ لأن المضاف الجار للعائد ليس 
بوصف . 

ولا في نحو : جاء الذي أنا أمس ضاربه » ولا : جاء الذي أنا مضروبه ؛ إذ الوصف 
في الأول ماض وهو لا يعمل إلا عند الكسائي - ومن ثم يجوز حذفه عنده - وفي 
الثاني اسم مفعول . ولم يجز حذفه فيهما ؛ لأنه ليس منصريًا تقديرا . 

ب - امجرور بالحوف : 

يجوز حذفه بشروط 99 : 

. أن يكون العائد امجرور في موضع نصب‎ - ١ 

٠‏ - أن يككون الموصول أو الاسم الموصوف بالموصول مجرورًا بمثل ذلك الحرف لفظًا 
ومعنى أو معنى ققط . 

+ - أن يتفق الحرفان متعلقًا » سواء أنقق المتعلقان نفظًا ومعنى ؛ أو معنى فقط , 


(1) اتصريح ز كود ) - (0 السايق ؛ واتظر : اهمع ( الهم - 050 . 
زم التصريح ( اللاعكء مخالع ل 


دراسة استقصائية للظاهرة _- ام 
أو اخملقا نوعًا واتحدا مادة - 

- أن يكون العائد متعيئًا للربط” بين الصلة والموصول . 

© - ألا يوقع حذفه في ليس . 1 

. ألا يكون محصورا‎ - ١ 

مثال المستكمل للشروط : « وَيثْرب يما يوي 4 أي : منه فالموصول وهو ( ما 
مجرورة ب ( من ) التبعيضية وهي متعلقة ب ( يشرب ) قبلها » والعائد امحذوف مجرور 
ب ( من ) التبعيضية وهي متعلقة ب ( تشربون ) . فاتفق الحرفان لفظًا ومعنى ومتعلقًا . 

وقول كعب بن زهير : 

لا تركنن إلى الأمر الذي ركنت 0١‏ أبناء يعصر حين اضطرها القدر 

فالموصوف بالموصول وهو الأمر النجرور ب ( إلى ) اللعدية وهي متعلقة ب ( تركئن ) » 
والعائد المحذوف مجرور.ب ( إلى ) المعدية وهي متعلقة. ب ( ركنت  )‏ والتقدير : 
لا تركنن إلى الأمر الذي ركنت إليه . فاتفق الحرفان لفظًا ومعنى ومتعلقًا وأقيم 
الموصوف بالموضول مقام الموصول ؛ لأنه نفسه في المعنى . 

ومثال ما لا يجوز حذفه لعدم استكماله للشروط : 

رغبت فيما رغيت فيه ؛ إذ لو حذف العائد لأوقع حذفه في لبس . 

عررت بالذي مررت به في داره ؛ لعدم تعينه للربط . 

مررت بالذي ما مررت إلا به » وإنما مررت به - لكونه محصورًا . 

لا يفوتني - بعد هذا العرض السريع لنماذج من هذا الجانب من الظاهرة النحوية - 
أن أسجل ملاحظتين مهمتين : 2 

الأولى : بالمحذوف » وفيها. يتضح أن ما:يقدره النحاة من محذوف يتناول 
أقسام الكلمة الثلاثة : الاسم والفعل والحرف + وأن. الحذف يتناول الاسم والفعل في 
مراقعهما الإعرابية الختلفة » كما أنه يشمل الحروف على تنوعها » ويتحليل هذه 
الحروف يتضح أنها أقسام ثلاثة : 

أ - حروف دلالية . 


نب - حروف تركيبية . 
ج - حروف دلالية تركيبية ما م 


م1 دراسة استقصائية للظاهرة 

والحروف الدلالية هي : الحروف التي تتصل بالدلالة أو المعنى دون أن تلمب دورًا 
ما من الناحية الإعرايية » وأما الحروف التركيبية فهي : التي تدل الكلام لهدف 
تصحيح التركيب نحويًا » فهي - قي جوهرها - لا تتصل بالدلالة ومثلها هنا أدوات 
جواب القسم وجواب الشرط . 

وأما الحروف الدلالية التركيبية مما فهي : التي تحقق هدفين في التركيب ء الدلالة 
على معنى في التركيب والقيام بدور إعرابي فيه » ويشلها في هذا الرجه أدوات الشرط 
والعطف والقسم ‏ 0 

والثانية : تشير إلى سيب جوهري للحذف في هذا الجانب من الظاهرة » فأكثر القول 
بالحذف فيه يعود - بصورة أساسية - إلى فكرة النحاة عن تكرين الجملة » وللنحاة 
العرب في مكونات الجملة آراء محددة ينبغي - لتوضيحها - أن تبين ألا اصطلاحاتهم 
التي يستخدمونها » وهذه الاصطلاحات هي : المركب » الكلام » الجملة . 

والمركب هو : و ما ضمت فيه كلمة إلى أخرى لا على طريق سرد الأعداد » مثل 
قولك : قلم » قرطاس » كتاب ء باب ء وهو أريمة أقسام : 

إسنادي : إن اشتمل على نسبة بين الألفاظ يحصل بها فائدة وإن لم تكن مقصردة . 

وإضافى : نحو ؛ كتاب الله . 

وتوصيفي : نحو : الإنسان الكامل . 

ومزجي : عددي : نحو : محمسة عشر » وغير عددي : نحو : سيبويه ٠‏ 90 , 

والكلام : هو « القول المفيد بالقصد » 9© . 

والمراد ب ( القول ) هنا : اللفظ المستعمل ؛ ولذئك آثر النحاة التعبير يه على التعبير 
ب ( اللفظ ) ؛ لأن اللفظ جنس بعيد يشمل المهمل وللستعمل ؛ وأخذ الجنس القريب 
في التعريف أولى . وإطلاق القول على الاعتقاد ممنوع هنا ء ولفانع له القريئة الدالة على 
إرادة اللفظ وهو الوصف بالإفادة ؛ إذ المفيد إنما هو اللفظ المستعمل لا الرأي والاعتقاد . 

وللراد ب ( المفيد ) : ما دل على معنى يحسن السكوت عليه من المتكلم والسامع 
جميعّاء أما سكوت المتكلم فيعود إلى إحساسه بانتهاء العنى الذي يريده من التعبير » 
وأما سكوت السامع فيرجع إلى اكتفائه بما سمع دون افتقار إلى مزيد من التفسير » 


(0) أتوار الربيع رمن 05 ) . (؟) الأمير على للفني ( 38/9 ) . 


دراسة استقصائية للظاهرة لحن 
وبهنا القيد يخرج ما لا يحسن السكوت عليه من الألفاظ فلا تسمى كلاتمًا أصطلاعا » 
كدلالة الاسم على مسماه . 

وقيد ( القصد ) هنا فيه خلاف ؛ فقيل : توضيحي ء وقيل : تأسيسي يخرج به كلام 
المجنون والنائم وتحوهما © , . 

وبهذا التعريف الذي يذكره التحاة للكلام يتضح أنه نوع من التركيب ؛ إذ هو عبارة 
عن ١‏ التركيب الإسنادي الذي يفيد قائدة تامة مقصودة ٠‏ 9© _ 

أما وقد اتضح معنى المركب والكلام ‏ ققد بقي تحديد معنى الجملة : والواقع أن 
للنحاة في تعريفها اتجاهين : 

اتجاه يعرفها بأنها : ٠‏ الكلام ا مركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى » 
وهذا لا يتأتى إلا في اسمين أو في فعل واسم ويسمى الجملة » 29 . وإذّا فالملاقة بينها 
وبين الكلام عي الترادف ‏ 1 

وفريق ثاثٍ ذهب إلى أنها ليست مرادفة للكلام » بل أعم منه ؛ ذلك أن ٠‏ شرط 
الكلام الإفادة المقصودة بخلاف الجملة فلا يشترط فيها الإفادة قصتّا» 20 , 

وليس لهذا الحخلاف من قيمة في فهم مكونات الجملة ؛ إذ لا حلاف بين النحاة في 
تركبها من ٠‏ الفعل وفاعله كقام زيد » والميتداأ وخبره كزيد قائم » وما كان بمنزلة 
أحدعماء نحو : صرب النصٌ » وأقائم الزيدان ؟ » وكان زيد قائما» وظسته قائما » © 


. ) 44 + 27/9 ( انظر : الدسوقي على المغتي‎ )١( 

(0 أتوثر الربيع ( ص 9 ) . (©) للفصل للزمخشري ( 501١‏ ) . 
(4) الي جالعك كنع 

(5) أنظر : الدسوقي على المفني ( 645/6 - 45 ) . 


منهج مقترح للبحث النحوي 
وتطبيقه فِْ حل مشكلات الظاهرة 


الَمْلا اول ٠‏ منهج مقترح للبحث النحوي . 
التَضِلَالنَانْ ٠‏ دراسة تطبيقية . 


بدعوو؟ 


هم 

قدم الباب الأول من هذا البحث صورة دقيقة للأساس الذي ترتكر عليه ظاهرة 
الحذف والتقدير » وهو تظرية العامل . زانتهى إلى أن ما أرتضاه النحاة من قواعد , ثم 
ما افترضوه لدعم هذه القواعد من علل تؤكدها كانامن الأسباب التي حملت قريقًا من 
الدارسين على رفض هذه النظرية وإنكارها » ولكنهم - على الرغم من رفضهم لها - 
لم يستطيعوا الخلاص من المنهج الفكري الذي خلقها » وعمق في الوقت نفسه آثازها + 
إذ حكم هذا المنهج تفسيرهم للظواهر اللغوية . وإن بدا هذا التفسير مختلًا في ظاهره 
عن التفسير التقليدي لها . 

وتناول الباب الثاني الأبعاد المباشرة للظاهرة » ابتداء من تعريفات النحاة المتداخلة إلى 
أقوالهم المتناقضة في صور الخذف وتقدير المحذوف ومواضعه :. وسجل في ذلك" عددًا 
من الملاحظات كشفت بصورة واضحة أنه ليس في كثير من صور الحذدف كما قررها 
النحاة حذثًا . وما هي مجرد محاولات لتخريج النصوص اللغوية على حسب القواعد 
النحوية . وإدًا فكثير من الاختلاف في تقدير الحذوف لا أساس له ؛ إذ لا يوجد فيه 
محذوف يتطلب تقديره اختلاقًا . وهكذا أمكن أن يحصر كثير من المواضع التي قيل 
فيها بالحذف فَإن هي لا حذف فيها . وإنّا أشكلة في جوهرها مشكلة منهج , فيما أن 
نتداول التراكيب اللغوية كما نشاء ؛ فنضيف إليها أو ننقص منها , وإما أن تقتصر مهمة 
النتحو على دراسة التراكيب دراسة تمليلية تعنى بتحديد وظائف الكلمات داخل 
التراكيب ء وتحديد المواقع اتختلفة لها وتسجيل العلاقات الداخلية بينها . 

وإذًا فمن اللازم أن نحدد قبل كل شيء منهج البحث التحوي ء ثم تتناول - من 
خلال هذا المنهج - تحديد الإطارات العامة للبحث النحوي التقليدي » وتوضيح معالم 
المنهج الذي حكم فكر النحاة في تناولهم للقضايا النحوية وللظواهر اللغوية على السواء ‏ 
وذلك كله خطوة ضرورية باعتباره أساسًا فكريًا لإعادة تناول الظاهرة وأساسها النظري 
تاولا جديا . 

ونقطة البداية في فكري هي التلازم بين منهج وللوضوع ء والنحو يتناول اللغة في 
خاصة من أبرز خصائصها وهي ١‏ التركيب اللغري » واللغات لا تجري جميعًا على 
منهاج واحد في تركييها ؛ إذ لكل لغة طريقتها - أو طرقها - في ( نظم ) الكلام » وهذا 
أمر يلاحظه على وجه بين عَنْ يعاني الترجمة ء فالتقل من لغة إلى أخرى يطلعنا على 
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ما بين اللغات من خلاف في هذا الميدان . نحن في العربية مثا نأتي بالموصوف أولا » 
ثم نتبعه الصفة فتقول : ( المطر الغزير ) وذكن عقلية الرجل الإنجليزي عندما تريد التبير 
عن هذه الفكرة لا تتصور إيراد الكلمة ء الدالة على المطر أولا . إن أول ما تتصوره هو 
الصفة » هو الكلمة الدالة على غزارة المطر فيقول صنعه ترهع11 52 © : 

كل لغة إذن تعرض المعاني بطرق خاصة » ونحن نتلقى هذه المعاني بطرق خاصة » 
ونحن نتلقى هذه المعاني مرتبة بالترتيب الذي يقدمه إلينا الكلام » أي : في الصور 
أو الأشكال اللفظية التي يظهر بها الكلام . 

إن المتكلم العري , عنلدما بوهد أن يعير عر أزهار الشجرة مثا يقوم في, ذهنه بعمليات 
عقلية ترتد إلى عمليتين أساسيتون : عملية تحليلية فعملية تركيبية » أما العملية التحليلية 
فهي تلك التي يميز بها العقل بين عدد معين من العناصر بينها علاقة معينة » 
وهي في مثالنا هذا ( الشجرة ) و ( الأزمار ) » أما عملية التركيب أر التأليف فهي 
تلك التي يركب بها العقل أو ينظم أو يؤلف بين هذه العناصر امختلفة لتكوين ما يسمى 
في الاصطلاح : الصورة اللفظية عههدة لهذ . وهكذا تولد آخر الأمر عبارة : 
الشجرة مزهرة 29 . 

وَإِذا فمنهج البحث النحوي يجب أن يلتزم بموضوع'النحو نفسه » وهو التراكيب 
اللغوية . فيجب أن تستخاص القواعد النحوية من التراكيب اللغوية «افكل ما ني 
التراكيب اللغوية من خخصائص يجب أن يتضح-ني القراعد » وكل ما في القواعد 
النحوية يجب أن ينبئق عن الواقع اللغوي ذاته ١‏ بيت شب لتراية جره روس 
لاع القوي ٠‏ وز تصيقا) حلا أيه . 

وإذًا فمحاولة تطبيق منهج عقلي على النحو تتناقض مع الأساس الذي ينبغي أن تقوم 
عليه الدراسة النحوية » وكذلك الأمر لو نظرنا إلى اثلغة في ضوء المنطق الأرسطي 
الشكلي وحاولنا تطبيق أشكاله عليها ٠»‏ قالتحو إذَّا يستبعد النظرة العقلية ٠‏ وينفي 
الأشكال المنطقية . والنحو في هذا يلتقي مع فلسفة النحو ؛ لأن ذا 
كما فهم ا لأقدمون التعليل العقلي للجزئيات : وإثنا هي الد 
اللغوية من خلال الصور انختلفة للتركيب اللغوي ‏ وإذًا فهي قصة البحث.اللغري 
(1) علم اللغة رص 0258 . 0 
(؟) انظر : المصدر السايق ( من 714 ) ء وانظر : تماذج الاخحلاف بين اللغات أيضًا في دلائة الألفاظ 
رص مدر لال 
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وغايته» باعتبارها الخطوة الأخيرة في الكشف عن ( النظربة ) التي تحكم السلوك 
اللغوي » أو النشاط اللغوي الإنساني في جوانبه الخلفة . 

ومكذا يلتزم الح بشيء واحد لا سيل إلى بعده عنه » هو ( تحليل ) الصيغ 
والأساليب اللغوية رأعدها الني يمكن استخدامها في تكوين الصيغ والأساليب التي 
نريدها ‏ والدراسة التحليلية غير منهج التحليل ؛ لأن التحليل خطوة في منهج علمي » 
وتعني ضرورة تحليل الوحدات الكبرى إلى وحدات أصغر ؛ ودراسة العلاقات العديدة بين 
هذه الوحدات » وهي المطلوبة في الدراسة النحوية . أما الدراسة التحليلية فهي تعبير 
شائع يعني مجرد الوقوف على مصادر الأفكار النختلفة التي أسهمت في الموضوع 
المدروس . بمعنى أن يحاول الدارس معرفة الدراسات والإضافات التي في الموضوع من 
خلال التناولات امختلفة له ؛ بحيث يستطيع أن يرد الأفكار التي فيه إلى مصادرها 
الأولى . وللذعب (الفلسفي ) على هذا يمكن أن يقال في بعض صور دراسته : إنها 
دراسة تمليلية بهذا المعنى . ولكن لا يمكن أن يطبق عليه منهج ( التحليل ) الذي هر 
مقدمة ضرورية (للتركيب ) أو بتعبير أدق : لإعادة تركيبه من جديد . أما البحث 
التحوي فعلى المكس من ذلك ؛ إنه ينبغي أن يحلل التراكيب اللغوية للوقوف على 
قواعدها التي تحكم وجودها , ثم استخدام هذه القواعد في بناء التركيب اللغوي الذي 
يراد التعبير به عن الحاجات الاجمماعية أو الأفكار العقلية . 

وهذا يعني أن هناك مرحلتين في الدراسة التحوية : مرّحلة استخلاص القواعد » ثم 
مرحلة تطبيقها . 

وفي المرحلة الأولى : مرحلة استخلاص القواعد النحوية - يجب أن نلتصق بالراقع 
اللغري ونلتزمه دون أن نفرض عليه صورنا العقلية وما تحمله من تأويل » أو قوالبنا 
المنطقية وما تتطلبه من تقدير » ويقتضى هذا : 

أولا وقبل كل شيء تحديد المادة اللغوية أساس الاستنباط . حتى لا يختلط التراث 
اللغري بالخصائص اللهجية ٠‏ واللغة التي يدرس النحو العربي قواعدها هي ( اللغة 
الفصحى ) » وهو تعبير يعني اللغة المشتركة أو العامة ء التي لا تخضع أو لا ينبخي أن 
تخضع للخصائص المميزة للهجات المحلية . وإذًا : 

١‏ - يجب أن نفصل بين النصوص المنسوبة إلى اللغة العامة » وبين تلك التي تحمل 


, انظر : المخطق الحديث ومناهج البحث زاص 0+ - 8ع‎ )١( 
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٠‏ - ويجب ألا نضع في اعتبارنا حين التقعيد إلا نصوص اللغة القصحى وحدهاء» 
وأ نهمل النصوص اللهجية ‏ وزلا وقعنا في خلط ع وأسلمنا الخلط آخبر الأمر إلى 
التعاقض بين القواعد والواقع اللخوي من ناحية » وبين القراعد ذاتها من ناحية أخرى . 

ولقد غفل عن ذلك النحاة الأقدمون ؛ إذ جعلوا كلل ما ورد عن العرب حتى 
منتصف القرن الثاني الهجري في الحضر والرابغ الهجري في البادية - على خلاف في 
ذلك طويل - حجة » ويستشهدون بالنصوص المنسوبة إلى هذه الفترة دون تفرقة يين 
ما تعضح فيه سمات الفصحى وما تبرز فيه خصائص اللهجة القبلية . ووجدنا لهذا 
الخاط تأثيزًا عميقًا في التقعيد النحوي سأشير إليه بعد حين . ومرد هذا الخلط : أن 
الأساس الذي جمعت على أساسه المادة اللغوية أساس مثلوم ؛ ذلك أنه يرتبط يقضية ( عصر 
الاستشهاد ) بحيث جمعت امادة اللغوية المقولة في هذا العصر وبحيث أصبح ممكنًا أن 
تغير القواعد التحوية بأية نصوص تنسب إليه دون تغرقة بين تصوص اللغة ونصوص 
اللهجات ؛ ومن ثم كان لمجال فسيعما للخلط في المادة موضوع التحليل والتركيب ؛ أي : 
موضوع التقعيد . 

ولربما كان للنحاة الأقدمين ما ينهض مبررً! لموقفهم هذا ؛ إذ تحديد الظواهر اللهجية 
الصونية إذ! كان ممكتًا للياحثين يسبب ما هو مشهور عن القبائل صاحبة هذه اللهجات - 
فإن تحديد الظواهر اللهجية النحوية أمر بالغ العسر » ويحتاج إلى وضيع عدد من الأسسن 
لتحديد ( المناخ ) الذي عاشت فيه تلك اللهجات - زميًا ومكاتكًا وفكريًا - ثم تحديد 
ذلك كله بالنسبة للغة العامة » ولم يكن ذلك كله يسا بالنسبة للباحدين الأقدمين , وليس 
يسيرا أيضًا للمحدئين من الدارسين ؛ يبد أن من الممكن أن يعتبر ( الموقف اللغوي الخاص ) 
مفتاححا لهذا التحديد ودليلا يهدي إليه . 

ذلك أن الموقف اللغوي هو الذي يحدد لغة التعبير 4 بحيث يصح أن نعتبره قالهًا 
نصب فيه التعبيرات امختلفة » فإذ!ا كان الموقف اللغري يفرض - مراعاة لاعتبارات 
معينة - لغة مشتركة » فإن من الطبيعي أن تكون اللغة المقولة في هذا الموقف بريئة من 
الخصائص اللهجية . أما إذا كان الموقف لا يفرض تلك اللغة ؛ لأن الأطراف المشاركة 
فيه لا تتطلبها » فمن الممكن أن تتسرب إلى التعبير السمات اللهيجية : صوتية أو دلالية 
أو تركيبية » أو هي جميعا . 
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فإذا كان الحديث مثا قي حشد يجمع أكثر من قبيلة » أي أكثر من لهجة خاصة ؛ 
فإن من الواضح أن المتحدث سيلجأ - لكي يقهم - لا إلى لهجة خاصة قد لا تقهمء 
بل إلى ائلغة العامة ؛ لأنها وحدها المشتركة بين الأفراد ذوي اللهجات الختلفة ؛ بحيث 
يطمئن إلى وصول أفكاره إلى السامعون على اختلاف لهجاتهم : وكذللك الأمر إذا كان 
المتحدث خطيها أو شاعرًا يريد أن يذيع فنه بين الناس » فإنه سيلج - ما دام في هذا 
الوسط اللغوي العام - إلى اللغة الخالصة من الطابع اللهجي ‏ 

وعلى العكس من هذا لو كان الشاعر أو الخطيب مرتبطًا بلهجة معينة » أي متحدئً 
في بيثة لغوية خحاصة ء كأن يكون امرأة ترقص ابنها أو سمرًا بين أبناء القبيلة » فإنه ليس 
من امحتم أن يلجأ إلى قواعد اللغة العامة ؛ بل من الممكن - إن لم يكن محتمًا - أن تمد 
في كلامه شرا أو نئرًا آثار اللهجة الخاصة وسماتها ‏ 

وَإذّا فالموقف اللغوي هو الذي يفسر النص ويحدد مكاته من اللغة أو اللهجة . 

وهذا كله يمني أن ( الاستشهاد ) أي : التدليل على صحة القراعد التحوية بنصوص 
الغوبة » لا يرتبط كما ظن النحاة الأقدمون بعصر من العصور ؛ بحيث يصبح لزاقا على 
الباحث التحوي أن يقيس قواعده صحة أو خطأ بكل ما ورد في هذا العصر ء وأما 
يرتبط الاستشهاد بلغوية التصوص ما دام مجال البحث محددًا باللغة العامة » أو بلهجتها 
إذا كان البحث محصورً! في دائرة لهجة من اللهجات ولغوية النصوص أو لهجيتها 
تتضح كما ذكر من الموقف اللغوي وما يفرضه على المتحدث من مراعاة لقواعد اللغة 
العامة أو عدم مراعاتها . وعلى هذا فالتدليل الدقيق قد يرفض نصوصًا منسوبة إلى عصر 
الاستشهاد الذي يعرفه النحويون » وإن كان أصحايها شعراء لا يرقى الشلكث إلى قدرتهم 
الفنية وفصاحتهم التعبيرية ؛ لأن الفصاحة في التعبير قد تحمل سمات لهجة خاصة » 
مراعاة للموقف اللغوي » بل قد تستمد القصاحة مقوماتها لا من إمكانية التعبير باللغة 
العامة . وإنما من القدرة على التكيف مع الموقف الخاص ٠‏ بل إن أحاديث النبي - 
صلوات الله عليه - ليست كلها من قبيل اللغة العامة » فلم تراع جميعها قواعد اللغة 
المشتركة صوتيًا ودلاليا وتركيييًا » ولعل ما ينقله محدثون عنه - صلوات الله عليه - من 
أحاديث في عام الوفود مع الوفود ما يؤكد هذا 0 . وإذّا فليست التصوص كلها - 
حتى من أفصح القصحاء - بالتي توضع موضع الاعتبار قي التقعيد اللغوي . وإفا 


, ) 16+ 165 ( انظر : تمافج لفلك في أماقي الزجاجي‎ )١( 


ةد منهج مقترح للبحث النحوي 
المقياس الدقيق هو مدى لغوية النصوص إلتي تسعمد منها قواغد اللغة العامة التي يسميها 
اللغويون الأقدمون :: اللغة الفضحى . 

ثانا : يجب أن يتسم المنهج الذي تدرس على أساسه هذه المادة اللغوية المستمدة من 
( نصوض اللغة ) بسمتين رئيسيتين » همأ : الاطراد » والموضوعية . 

والاطراد يعني : ضرورة انساق القراعد : وهذا الانساق لا يتم إلا بملاحظة خصائص 
التراكيب الجوهرية لا سماتها الخارجية وحدها ء وعلى هذا فمن ام أذ رن 
التراكيب على هستويين : 

المستوى الأققي : ويتم فيه دراسة التراكيب دراسة أسلوبية » بمعنى أن يحدد الموقف. 
اللغوي وما ينظلبه هذا اموقف من أساليب خاصة في التعبير . 

والمستوى الرأسي : ويتم فيه تحليل التراكيب امختلفة إلى صيغ » وتصنيف العلاقات 
الشكلية بين الصيغ الختلفة » ثم درائة الضلة يين الأسلوب والصيغة '. 

وفي هذا كله يجب ألا نغفل حعمية التناول الموضوعي » التي تتطلب الالتزام العام 
بامادة اللغوية وتحليلها على المستويين اللذين ذكر! » ورفض كل التعبيرات المصطنعة التي 
أسرف اللغزيون القدامى في خلقها » والثي دفع الحو العزبي متها ما فيه من اضطراب 
وخلط وتناقض . 


أولا : في منهج البحث التقليدي : 
ليس من شك في أن للنهج الذي يقترحه هذا البحث - كما تحددت معاله في 


إذأهو مضطر أن يعيد النظر 
في اللادة الغوية التي استمد منها التحاة قواعدهم » ومضطر أيضًا إلى أن ينظر في اتيج 
الذي درس على ايف الدحويون القدامى هذه الادة . 

وإذا كانت دراسة اثتراث اللغوي بالغة العسرء بما تتطلبه من إحياء لكل اللهحجات العربية 
طوال خخمسة قرون - وهي فترة الاستشهاد عند التحاة - مع ما تعرف من تطور تناول اللغة 
واللهجات جميمًا » بحكم الحياة المتطورة ذاتها » وما يفرضه هذا التطور من صعوبات 
كثيرة . فإنه لا ينبغي أن ننسى إزاء هذه الصعوبات كلها أن من الخدم أن تبدأ دراسة هذه 
المجالات كلها قبل أن تبدأ عملية التقعيد والتقنين النحوي لما يجوز وما لا يجوز ؛ إذ هذا 
التقعيد إثما يقوم على أساس اللغة العامة أو المشتركة -. وهي الفصحى آنيذ - التي تتميز عن 
هذه اللهجات بخصائص يجب تحديدها , ولا يعم تمديدها إلا بعد التمبيز الواضح بين 
النصوص المنسوبة إلى هذه وإلى هؤلاء . 

ومع ذلك فإن من الممكن أن ننظر في الجانب الآخر من هذا التراث » وهو تحليل 
المنهاج الذي درسه على أساسه النحاة الأقدمون » قنجد مع التأمل أن هذا المنهاج يفقد 
الصفتين الرئيسيتين الضروريتين للمنهج العلمي , وهما الاطراد والموضوعية » قفي النحر 
كثير مما يقرر النحاة فيه أنه د شاذ » أو « ضرورة » أو نادر » أو د قليل » . وفي النحو كثير 
ما : يجوز فيه الوجهان والأوجه + وفيه كثير بما يحكمون بصوابه وخطته مغا . ولقد رأينا 
في البايين السابقين صورً! عديدة من الاختلاف ء وأهاطًا شتّى من التناقض - ولو أن هذا 
الاختلاف لم يسلم إلى التناقض للا احتجدا أو احتاج غيرنا إلى تبريره أو تفسيره ؛ لأنا 
البحث النظري كان وسيظل مجال خلاف دائم ؛ إذ لا يرتبط - في أوضاعه الذعنية - 
بأبعاد مادية يمكن أن تكون حكمًا في تناوله بالصواب أو بالخطأ » وإما يعتمد في الحكم 
بصوابه أو تخطعته في الوضع الذهني على مقاييس نظرية تجريدية » ومن هنا كان ممكتا أن 
يصبح مجال خلاف كبير » لاختلاف العقول التي تتتاول المادة الواحدة » بل ونسهم في 
القضية الواحدة . والنحو وإن كان فيه جانب أساسي يعتمد على تحليل الواقع ٠‏ إلا أن فيه 
مع ذلك جاتيا آخر نظريًا لا يستطيع الجانب التحليلي التجريي أن يلغيه . 
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وقد أسلم الاختلاف في التحو إلى التناقض - وإلى ما يحخمله للتناقض من اضطراب 
لشيء أعمق من الخلاف وحده » وهو أنه قد فقد الوحدة في النهج » التي كان من 
اللازم أن تربط بين العلماء بحيث تصبح خلاقاتهم استكمالا لصور البحث وأبعادم ‏ 
وبائتالي كان بمكنا أن يقدم هذا الخلا - على عكس ما حدث - صورة البحث بكل 
أبعادها ومن كافة جوانبها ‏ ولكن النحاة حين ققدوا هذه الوحدة في النهج - بما تعني 
من أطراد وموضوعية - لم يقف خلافهم عند حد , وهكذا تحول الخلاف آخر الأمر إلى 
تناقض لا مجال للالتقاء فيه . 

والسبب قي ذلك كله أن منهاج البحث النحوي التقليدي يتسم بسمات ثلائة : 

أولا : الخطأ التصوري الذي نتج عن 

أ - خطأ في تحديد التراث اللغوي ‏ 

ب - طأ في فهم المدول الاصطلاحي . 

ثانيا : التتاول الجرئي الذي أسلم إلى التناقض . 

اثالها : التداخل المنهجي الذي أدى إلى الخلط . 
أولا : الخطأ التصوري : 

أخطأ النحويون القدامى في تصور اللغة » وقي تصرر القاعدة : 

أخطؤوا في تصور اللغةء حين حددوا التراث اللغوي الذي تناولره بالدرس 
ن منه القواعد « بالمدسوب إلى العرب أو بتعبير أدق - إلى فصحاء العرتب في 
فترة خخاصة » هي عصر الاستشهاد » وربطوا بين قؤاعدهم و( بين ) التصوص المنسوبة إلى 
هذه الفترة » بحيث كانت القراعد تمدّل إذا كان في النصوص القولة في هذه الفترة 
ما يعارضها » وسواء في ذلك النصوص الني يمكن اعتبارها من قبيل اللغة العامة أو التي 
يكشف الموقف اللغوتي الخاص عن انتمائها إلى اللهجات : وهكذا تصور النخاة الأقدمون 
أن اللغة الفصحى سليقة لغوية عند من يتكلم بها وقد أمعنت بعض المدارس النحوية في 
هذا التصور حين قبلت كل ما قيل عن العرب . فكأن الفصحى كانت سليقة لغوية للعرب 
جميمًا . لا للفصحاء منهم خخاصة . وإذًا فمن اللازم أن يكون كل كلام لكل عربي في 
هذه الفترة من قبيل الكلام العتمد في ميدان النحو . وأن يؤثر بالتالي قي قواعد اللغة 
ويشكلها وققًا لنظمه وتراكيبه . إن كان له - مع هذا الخلط كله - نظم في التراكيب . 

وليس هذا التصور سلما ٠‏ فليست اللغة الفصحى سليقة لغوية » بل وليست سليقة 


ادراسة تطبيقية - لجنا 
نية أُيضًا . ولم تكن القصحى سليقة لغوية كما ذم تكن سليقة فنية » حتى عند فصحاء 
العرب أنفسهم ؛ لأن الفصاحة بمناها الدقيق هراس وخبرة واستعداد . ووراء هذا كله 
جهد فني يستهدف فهم ( ا موقف: الخاص ) ويعالج في بصر أطراقه الثلاثة : الجمهور 
السامع أو القارئ , والأفكار والمشاعر التي يريد توصيلها إلى هذا الجمهور » والقالب 
الفني الذي يقدم فيه أفكاره ومشاعره . وهذا الجهد الفني الذي يصحب الخلق الفني 
ويمهد له بشحن الفنان وشحذ طاقاته قد يطول أمده وقد يقصر . ولكته طال أو قصر 
لا سبيل إلى إنكاره » والدارسون القدامى ظنوا أن عملية التعبعة النفسية عند الفنان إذا 
قصرت ليست موجودة > وأستستجوا من ذلك نائج في مجال التقديم الفني وفي ميدان 
البحث النحوي . أما الدارسون للأدب ونقاده » ققد ذهبوا إلى أن أمثال هؤلاء الشعراء 
أو الخطباء ذوو سليقة فنية . يستطيعون بسليقتهم أن يقولوا فنا لا يحتاجون معه إلى جهد 
ولا إلى زمن . 

وأما الباحثون في النحو فقد ذهبوا إلى أن هؤلاء يعميزون بالسليقة اللغرية . وإذًا فكل 
كلام يصدر عنهم فهو صحيح . وينبغي أن يلتزموأ به فيما يضعون من قواعد ‏ ثم أسرف 
التحوبون حين رأوا أن صفة المسليقة اللغوية التي انسم بها هؤلاء تقتضي أن يكرن كلامهم 
كله فصيحا مبليمًا من النطأ البحوي » ووصلوا في هذا لمجال إلى غايته » حين قيل 
الكوفيون مثلا الشاهد والشاهدين ء أيَا كان القائل وأيّا كان الموقف . وهكذا أصبحت 
السليقة اللغوية عندهم سمة عصر بأسره . 

كذلك ليست اللغة الفصحى سليقة لغوية في هذا العصر , ولا فيما مضى من عصورء 
بالمعنى الذي يفهمه القدماء من لفظ السليقة ؛ إذ كانوا يتصورون أن هذا اللفظ يدل على 
( فطرية ) اللغة » بمعنى أن كل إنسان عربي دما ينطق بهذه اللغة دون اكتساب » ودون 
تعلم . سواء في ذلك الأطفال والكبار ؛ لأن اللغة الفصحى لا ترتبط الخبرة وإننا بالدم » 
وعلى هذا فالدم العربي الذي يجري في عروق أي طفل عربي يحمل معه فيما يحمل من 
خصائص هذه القدرة اللغوية على فهم اللغة الفصحي والتكلم بها . والفصحى لم تكن 
سليقة لغوية بهذا المعنى ؛ لأن اللغة - أي لغة - تقوم بوظيفتين مهمتين : 

الأولى : أتها وسيلة للتفكير الإنساني » فعن طريقها يقوم العقل البشري بالعمليات 
الفكرية الشختلفة » ولمل هذا كان التناول المنطقي للغة منذ شيخ الفلاسفة سقراط 
الذي كان يطالب مخاطبيه دائكا أن يحذدوا الألفاظ التي يستعملوتها ويستمعوتها » 
وتلميذه أرسطو الذي كان يالغ المناية بالألفاظ والقضايا إلى البرجمانيين أصحاب 
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فلسفة الذرائع ؛ إذ يتناولون الصلة بين اقلغة والقكر» وأصحاب المنطق الوضعي الذي قام 
على أساس المدلول الحقيقي للكلمات والقضايا ء أهو مدلول واقعي أو وهم زائف ؛ ذلك 
١‏ أن الإنسان لا يستطيع أن يفكر من غير ألفاظ » أداته في الوصول إلى المدركات 
الكلية وهي أداته في القيام بجميع العمليات العقلية 

والوظيفة الثانية للغة هي : أنها أداة للاتصال بين أفراد امجتمع » وحياة أي مجتمع 
تعتمد على اللغة » فهو في كل شأن من شؤونه » سواء منها ما يتصل بقضاء حاجاته 
الأساسية أو ما يتصل بتنظيماته السياسية والإدارية والتعليمية محتاج إلى اللغة التي تقوم 
بربط أفراد لمججمع بعضهم يبعض ء وتوجيه نشاطهم في مجالات منظمة وتساعد هذا 
الكائن العضوي الهائل التركيب على الوصول إلى غايته ٠‏ 20 , 

ودراسات علماء النفس تختلف في اللغة أداة التفكير الإنساتي على نحو لا سبيل 
إلى ذكره هناء ولكن الذي يعنينا هو أن أداة التفكير الإنساني للعامة من الداس ليست 
اللغة المشتركة أو الفصحى التي تحتاج حتى تكون أداة التفكير - إلى ممارسة طويلة 
لا تتيسر للبسطاء . 

وأما كون اللغة أداة اتصال » فهي أيضًّا عند اللغريين اللغة الملائمة للموقف اللغوي . 
فإذا أردنا أن غاهم مع شخص ما فأحسن طريقة لذلك هي أن نستعمل لهجته الخاصة » 
فإذا لم نكن نعرف لهجعه فعلينا أن نلجأ إلى إللغة المشتركة » كذلك إذا كان النطاب 
أو المحديث بين جمع من الناس يضم أفرادًا من مناطق وأقاليم مختلفة » فاللغة المشتركة 
حينعذ هي أحسن وسيلة خاطيتهم أو مناقشتهم , 

هذا على المستوى الفرديي » وأما على المستوى الجماعي والاجتماعي فإن من الواضح 
أن اللغة المشتركة ينبغي أن تكون لغة الدولة بحيث تتخلص من كل الخصائص اللغوية 
اشحلية التي قد تعرق التفاهم بين الغرد وسواه من لا يتتمي إلى المنطقة اللغوية التي يتتمي 
هر إليها وبحيث يستطيع أبناء الدولة في مناطقها الختلفة إدرلك متطلبات امجتمع وتحقيق 
إرادة الدولة . 

وبالنظر في البناء الاجتماعي للمجتمع العربي جد أن عصر ما قبل الإسلام يفقد 
وحدة الدولة وإن لم' يفقد وحدة اللغة ؛ إذ عملت مجموعة مختلفة من العوامل 
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دراسة تطبيقية 3-3 0 
الاقتصادية والدينية والسياسية على وجود لغة مشتركة كانت أداة الاتصال ( الفني ) » ثم 
حين جاء الإسلام أمكن لهذه اللغة أن تستخدم في النص اللغوي الوحيد الذي لا شك 
في نسبته أو مخاطبته للكافة وهو .. وهذه اللغة هي اللغة الفصحى ء وهي التي 
يجب إليها بالدرس والتمعيد حون نريد أن نخلص النحو مما يشوبه من أخطاء . 
وهو ما افتقده النحاة الأقدمون ؟ إذ لم يفطنوا إلى التفرقة بين هذه اللغة التي تمثل مستوى 
خاضًا ريون اللهجات ء أدوات الاتصال الاجتماعي بين أفراد المجتمع الجاهلي . 

ولقد أثر هذا الخطأ في فهم اللغة وفي تحديد التراث اللغوي الذي يستمد منه النحاة 
فواعدهم في دلالات الألفاظ ء كما أثر في القواعد أيضًا . 

أ - تأثير اللهجات في الدلالة : 

في المعاجم العربية كثير من المواد اللغوية التي تختلف دلالانها ويصمل الخلاف فيها 
إلى حدود التناقض , وهناك سبل كثيرة للتخلص من هذا التناقض بتفسير أسبابه التي 
لا تخرج عن واحدة من ثلاث : 

الأولى : أنها من قبيل المشترك اللفظي - 

وائثانية : أنها من قبيل التطور الدلالي . 

والثالفة : أنها من قبيل الاختلاف اللهجي . 

والتفسير الأول يعترف بوحدة الزمن وتعدد البيئة ؛ على عكس التفسير الثاني الذي 
يتضمن وحدة البيئة مع تعدد الزمن » أما التفسير الثالث فمع اعترافه يوحدة الزمن إلا أنه 
لا يرتبط بالبيثة الواحدة ؛ وهو في هذا يلتقي مع التفسير الأول وإن اختاف معه في أند 
أكثر شمولا واستيعاها للدلالات النختلفة التي قد لا تبدو فيها صور من التشابه تسمح 
للاشتراك اللفظي بالوجود . 

وليس من شك في أن هذا كله مجال بحث مستقل » إلا أن من الممكن أن نشير إلى 
بعض تماذج من التأثير اللهجي في دلالات الألفاظ عند النحويين : 

: © استخدمت ( الكاف ) للدلالة على معنى ( على ) عند القراء‎ - ١ 
وقد استنتج الفراء ذلك من إجابة « بعض العرب وقد سعل : كيف أصبحت ؟ إذ‎ 
. ٠ أجاب بقوله : كحزنٍ ء أي : على حزن‎ 

: 20 ) جعل من دلالات الكاف أيضًا كونها بمعنى ( مثل‎ - ٠! 


1 1) انظر : لاص 14 ) من هذا البحث ومراجمها . 
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وقد استنتح ذلك من قول المجاج : 

بيض ثلاث كبماج جسم يضحكن عن كالبرد المنهم 

أي : عن مثل البرد . 

استخدمت في للدلالة على معنى المصاحية عند الكوفيين © : 

وجعلوا منها قوله تعالى : « كَالَ أشنأ 8 أصر > رلأمرات: مم 

؛ -. كذلك جعل من دلالات في عند الكوفيين الاستعلاء ©© : 

وجعلوا منها قوله تعالى : « رَلأْمَكَْمٌْ في جذيع أقَمْلٍ © جله: 00١‏ . 

ه - كذلك جعل من دلالتها التوكيد عند الفارسي © : 

وجعل منه قوله تعالى : « وَل كيرا ذا © [هرد: 000 . 

. © اختطلف النحويون في تحديد دلالة ( لن ) الناصبة للمضارع‎ - ١ 

فذهب سيبويه والجمهور إلى أنها تغيد نفي الفعل المستقبل مطلقًا عن التركيد والتأبيد . 

ويرى الزمخشري في المفصل والكشاف أنها للتأكيد . 

وبرى في بعض كتبه الأخرى أنها للتأبيد . 

فتردد الدلالة بين التوكيد والتأبيد والإطلاق يعود إلى تأثير النصوص اللهجية مدعمة 
ببعض العقائد الكلامية 

دفي النمافج اقل التي ذكرت ؛ وال برجد الكير منها في أبواب النحو اللختلفة 
تلحظ أن تحديد الدلالة عند النحويين كان يتسم أحيانًا بمراعاة الموقف اللغوي , وأحيانًا 
بملاحظة التأثير الوظيفي ء ومرة ثالثة بالتأثر بالنصوص اللهجية . 

ب - تأثير اللهجات في القعيد : 

. وإلى جوار هذا الأثير في دلالات الأنفاظ أثرت اللهجاث في ( عمل ) بعض 
الألقاظ . ومن ذلك : 

. قرر الحا أذ ( متى ) تعمل الجر . استنادًا إلى أنها في ( لهجة عذيل ) كذلك‎ - ١ 
ويقول شاعرهم‎ 


1غ 5) انظر : ( ص 58 ) من هذا البحث ومراجعها . 
(؟) أنظر : ( ص 76 ) من هذا البحث ومراجعها . 
(4) انظر : راص 21 » 7م ) من هذا البحث ومراجمها . 


ادراسة تطبيقية 005 
شربن بماء البحر ثم ترفعت متى الجج ضر لهن تيج 20 
؟ - قرر التحاة أن ( لعل ) تعمل الجر ؛ لأنها في لهجة عقيل تجرء يقول شاعرهم : 
لعل الله قضلكم علينا بشيء أن أمكم شرم 
ويقول : 

لعل أبي الغوار منك قريب 29 
؟ - جعل البصريون ( مأ ) عاملة » مراعاة للغة أهل الحجاز - أي لهجة الحجازيين 99 , 
ع - أجاز الكوفيون كون (إن ) النافية عاملة عمل ليس » إذ كي عن ( أهل العالية ) 9 : 
« إن أحد خيرًا من أحد إلا بالعافية » » وسمع الكسائي أعرابيا يقول : إنا قائمًا 
فأتكرها عليه وظن أنها المشددة وقعت على قائم . قال : فاسكبته فإذا هو يريد : إن أنا 

قائعا فترك الهمزة وأدغم © . 

ه - جعل النحويون ( إلا ) في المستثتى المنقطع عاملة » تنصب الاسم وترفع الخير . 

( وهو لغة أهل الحجاز ) كما 'ذكر سيبويه 99 , 
- جوز بعض الكوفيين جزم المضارع ( بأن ) » وأقرهم على ما ذهبوا إليه فريق 

من البصريين أيضًا ؛ ٠‏ لأنها -' أي أن - في لغة بني صباح كذلك ؛ أي : تجزم 


الضارع في لهجتهم . 

- ذهب بعض النحويين إلى أن ( لن ) الناصبة للمضارع تجزمه 29 . مستشهدًا 
يقول الشاعر : 

لن يخب الآن من رجائك من حرك من دون بابك الحلقه 


8 - بعض العرب يجيز إهمال أن . أي : إلغايها » قلا تنصب ولا تجزم . 

5 - جمل النحاة من خخصائص (.لم ) الجازمة للمضارع جواز النصب بها ؛ لأن 
«النصب بها لغة حكاها اللحياتي ٠‏ 9© , 

- اشترط يعض النحاة تعمل ( إذن ) شروطًا‎ - ٠ 


. من هذا ألبحث‎ ) 7١ انظر: ( ص +7 ) من هذا البحث . (1) أنظر : رص‎ )١( 
. (؟) أنظر : ( ص 87 ) من هذا البحث - (264) انظر : ز م 7ه ) من هذا البحث‎ 
. انظر : ل( عى 1م ) من هذا البحث . () انظر : راص 27 ) من هنا البحث‎ )3( 


(8) انظر : ( عى 47 ) من هذا البحث . 


م 1 - ببست دراسة تطبيقية 
أ - أن تتصدر في أول الجواب . 

ب - أن يكون اللضازع بعدها مستبا 

- أن يكون المضارع متصلا بها 

وقد أجاز الكسائي بقاء العمل مع الفصل بالقسم . 

وأجيز في المغني الفصل بلا النافية . 

وابن.عصغور يجيز الفصل بالظرف - 

وابن بابشاذ يجيز الفصل بالنداء أو الدعاء ‏ 

والكسائي وهشام يجيزان القضل بتعمول الفعل , 

كل ذلك مع بقاء العمل 20 , 

وحكى سيبويه إلغاء إذن مع استيفاء شروط عملها 29 . 

وإذًا فهي تعمل مع فقدان الشروظ عند فريق من النحاة » وتهمل مع استكمال 
الشروط عند فريق آخرء وقد استند كل من الفريقين إلى نصوص لهجية تؤيده . 
١‏ - جعل النحاة ( الحوار ) أو امجاورة من العوامل النحوية . وقد اعترف سيبويه 
بأثر امجاورة في إحداث الجر في النعت حتى ظن بعض الدارسي مقيس عنده 99 , 
وقد اعترف سببويه نفسه بأنه لغة بعض العرب » وثمة حادثة للقراء تقطع بأن ما يفسره 
النحاة على أنه عامل نحوي ليمن إلا لهجة . يقول 9 : أنشدني أبو الجراح : 
يا صاح بلغ ذوي الزوجات كلهم أن ليس وصل إذا ابحلت عرى الذنب 
بخفض ( كلهم له : هلا قلت : كلهم بالنصب . ققال : هو خير مما قلته 
أناء ثم استتشدته فأنشدنيه بالخفض . 

وإذًا فهذا الإعرابي يما ينشد تبعًا ثلهجته القبلية التي تضطره للخضوع لها ولو كان 
في النطق الصحيح ما يعترف على نطقه اللهجي . 

- جوز فريق من النحويين الإثيان بعلامة التثنية والجمع مع الفعل إذا كان الفاعل 
منتى أو مجموعًا . وقد ورد © : 


(1) أنظر : ( ع 4١‏ ) من هذا البحث . (؟) أنظر : ( ص 81 ) من هانا البحث . 
(5) انظر : ( ص 175 ) من هذا البحث . (5) لنظر : راص 177 ) من هقا البحث . 
(0) انظر : الأشموني » رحائية الصيان عليه ( 59/5 + 44 ع - 


ادراسة تطبيقية ا 
تولى قتال الارقين يتقسه وقد أسلماه ميعد وحميم 
وقول عبيد الله بن قيس الرقيات : 
تصروك قومي فاعترزت بنصرهم ولو أنهم خذلوك كنت ذليلا 
وقول العتبي ( أبو عبد الرحمن متحمد بن عبد الله ) © : 
رأين الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النؤاضر 
0 : 
نسما حاتم وأوس لدن قا ضت عطاياك يا ابن عبد العزير 
وقول أمية بن أبي الصلت : 
يلومونني في اشتراء النخيل أملي فكلهم يعذل 
قالوا : وهي لغة ٠‏ أكلوني البراغيث » . يتصورون أنها لهجة بعض العرب ‏ 

واختلفوا: هل هي لغة طيئ أم لغة أزدشنوعة © , 
كذلك يلحظ في البحث النحوي التقليدي , أنه أخطأ في تصور القاعدة النحوية . 

والسبب في خخطئه هذا يمود إلى أن النحاة لم يفطنوا لدور الاصطلاح النحوي ومعتاة» 

فربطوا فيه بين ال معنى اللغوي والدلالة الاصطلاحية . وجعلوا المعني اللغوي مؤثرًا في 

الممنى الاصطلاحي بحيث يمكن اعتباره امتدادً! له إلى حدٌ ما . وهكذا تصور النحاة أنه 
من اللازم أن براعى في الأداء الوظيفي للاصطلاحات النحوية المعنى اللغوي لها ؛ بحيث 
سمح منهج بحثهم بأن يناقش الاصطلاح وأن تناقش وظيفته بالأفكار المستمدة من 

المقهوم اللغوي له . 
وعسى أن يتضح ذلك من الثالين الآتيين : 

١‏ - قشم النحاة الكلمة إثى أقسام ثلاثة : الاسم والفعل والحرف . وسيتضح بعد 
حين أن النحاة قد تأثروا في تقسيمهم هذا بلمنهج المنطقي اليوناني » ولكن الذي ينبغي 
أن يشار إليه الآن أن النحاة بعد أن قسُموا الكلمة أو الكلام إلى هذه الأقسام » لم يقفوا 
عند حد التحديد الأصطلاحي لكل قسنم ء بل حاولوا أن يربطوا بين كل قسم وبين 
الاصطلاح اللفظي الذي أطلق عليه من جهة والمفهوم اللفظي أو اللغري لهذا الاصطلاح 
من جهة أخرى ‏ 


.)1١ الميني على الصبان ( 0/5 ) . (1) تهذيب النحر ( تروش ) ء زر ص‎ )١( 


لملكنا دراسة تطبيقية 

فمثا يرى الكوفيون أن ( الاسم ) مشتق من الوسم . قائوا : و لآن الوسم في اللفة هو 
العلامة » والاسم وسم على المسمى وعلامة له يعرف به » ألا ترى أنك إذا قلت : زيد 
أو عمرو دل على المسمى فصار كالوسم عليه ؟ فلهذا قلنا : إنه مشتق من الوسم ء ولذلك 
قال أبو العباس أحمد بن يحبى تعلب : الاسم سمة توضع على الشيء يعرف بها . 

وأما البصريون : فقد رأوا أن الاسم مشتق من السموء قالوا : ٠‏ لأن السمو في اللغة هو 
العلو » يقال : سما يسمو سموًا إذا علاء ومنه سميت السماء سماء لعلوها . والاسم يعلو 
على المسمى وهدل على ما تحته من المعتى » ونذئك قال أبو العباس محمد بن يزيد المبرد : 
الاسم ما دل على مسمى تحته » وهذا القول كافب في الاشتقاق ... قلما سما الاسم على 
مسماه وعلا على ما تحته من معناه دل على أنه مشتق من السمُو لا من الوسم ) (© ر 

وهذا الربط موجود حتى عند من يدرك من النحأة أن التقسيم على هذا النحو أمر 
اصطلاحي يعود إلى تصنيق لأقسام الكلام فهو وصف الوظائف أكثز مته علا على 
شيء » فمن البصريون من تمسك بأن قال : : إنه مشتق من السمو ؛ وذلك لأن هذه 
الثلاثة الأقسام - التي هي الاسم والفعل والحرف - لها ثلاث مراتب : 

فمنها : ما يخبر به ويخبر عنه وهو الاسم ء نحو : الله رينا ومحمد نبينا » وما أشبه 
ذلك ؛ فأعبرت بالاسم وعنه . 

ومنها : ما يخبر به ولا يخير عنه وهو الفعل » نحو : ذهب زيد وانطلق عمرو وما أشيه 

3 بالفعل » ول و أخيرت عنه فقلت : ذهب ضرب وانطلق كتب لم يكن كلاما . 

ومنها : ما لا يخبر به ولا يخبر عنه وهو الحرف نحو : من ء ولن ء ولم » ويل » 

وما أشبه ذلك . 


فلما كان الاسم يخبر يه ويخير عنه ء والفعل يخبر به ولا يخبر عنه » والخرف 
لا يخبر به ولا يخبر عنه » فقد سما على الفعل والحرف » أي : علا » فدل على أنه 
مشتق من السمو 0 290 , 

فلقد حاول هذا الفريق أن يحدد ( وظائفٍ ) الأقسام الثلائة ء ونحن وإن كنا 
نختلض معه في الأساس الذي قامت عليه تفرقته بين الأقسام نلحظ أنه قد جمل من 
الاشتقاق اللفظي سندً! للتقسيم ومبررًا اللاصطلاح . 


6624 الإنضصاف رص 4) (؟) الإنصاف رص‎ 0١ 


اانا 


دراسة 

- ولقد أثر هذا الربط الدلائي الخاطئ في نظرية العامل بما خخلق حولها من مشكلات 
كان من الممكن تمنبها وتخليص النحو من الجهد الضائع فيها لو أدرك النحاة أن المدلول 
الاصطلاحي لا يتضمن - بالضرورة - المفهوم اللغوي . ولو حددوا الاصطلاح من خلال 
الوظيفة التي يؤديها في التركيب الكلامي : لا من مناقشة الاشتقاق اللفظي . 

فد نظر التحاة إلى العامل نظرتهم إلى أي كلمة أخرى في العربية » محاولين تحديد 
معناها في اللغة » ثم جعل الدلائة الاصطلاحية امتدائًا لهذا المعنى اللغوي » وقد رأوا أن 
لكلمة العامل معنى خاضًا هو ( الفعل ) ٠‏ ورأوا أن هذا العمل أو الفعل يستازم معمولًا . 
وإذًا فئمة أشياء ثلاثة هي : العامل والمعمول » وثمرة هذا العمل في المعمول » وأرادوا أن 
يطبقوا هذا الفهم اللغري على الواقع التركيبي » فرأوا أن ثمة ألفاظ معيبة تخلق. 
أو تحدث أصوانًا معينة في ألفاظ أخرى ٠‏ وأن هذه الألفاظ المؤثرة هي العوامل وهذه 
الألفاظ التأثرة هي المعمولات . ثم نظروا في اللغة فوجدوا وات لل 
فاضطروا إلى أن يلجؤوا إلى الاعتراف بوجود عوامل غير منظورة لها تأثير منظور » 
وهي العوامل المعنوية » ثم نظروا فوجدوا أن هذا الاعتراف بهذا اللون من العوامل 
لا يكفي للخلاص مما أحسوه من تناقض ؛ لأن في اللغة أيضًا عوامل بلا معمولات . 
وهكذا اضطروا إلى القول بالحذف أو التقدير ليسلم لهم ما فهموه من معنى العامل م 
م كان هذا كله - كما رأينا من قبل - مجالًا للمناقشة الممتدة دون جدوى ؛ 
فكيف تعمل الألفاظ وهي في ذاتها معمولة ؟ وكيف تؤثر وهي نفسها متأثرة ؟ كيف 
تخلق وهي مخلوقة ؟ أليس الإنسان هو الذي يخلق الصوت الذي بريد وقتما يريد ؟ 
وإذًا فهو الإنسآن الذي يؤثر » وإمّا فهو الذي يعمل ... ولكن أليس الإنسان يدوره 
مخلوقًا لخائق ؟ أليس مظهرًا من مظاهر القدرة الإلهية ؟ كيف تنسب إليه إذّا عملا 
ما وهو في الواقع معمول ؟ كيف جمل منه خالقًا وهو الغخلوق ؟ وإذّا فليكن العامل 
الق هو الله وحده ‏ 

وهكذا كان هذا الربط الدلالي سبيًا في وجود تيارات مختلفة في تناول النظرية 
وتعميق آثارها . 

وكما أثر هذا الربط في الإطار العام للنظرية » كذلك أثر في القواعد التفصيلية داخخل 
هذا الإطار » وسأكتفي بأن أضرب لذلك مثا واحدًا : قالدحاة يغرقون في قراعدهم بين 
( الفاعل ) » و( نائب الفاعل  )‏ ويعرقون الأول بأند ه كل اسم ذكرته بعد فعل 


لل دراسة تطبيقية 


ا (؟ء ويعرفون الثاني بأنه : ١‏ ما حذف 


القول به غير 
عنت القواعد » فإن في هذه التقرقة ما يتافى مع الواقع اللغري ؛ لأننا إذا عدنا إلى 
الواقع اللغوي لا تجد قارثًا بين كبر الإنا وانكسر الإنا » على حين يفرق 
التحاة يينهما ويرون أن الإناء في الصيغة الأوثى نائب قاعل وأنه في الثانية قاعل» 
ويفرقون بين تمزقت الصحيفة ومُرّقت الصحيغةٌ » ويرون أن الصحيفة في الضيغة الأولى 
فاعل وأنها في الثانية تنوب عنه . والصحيفة في .ذلك مثلها مثل الإناء في أنها جميمًا 
< مرفرع تقدمه قعل أسند إليه ؛ فلم هذه التفرقة ؟ إن مردها هو أن النحاة قد لاحظوا 
في تقعيدهم دلالة كلمة ( الفاعل ) اللغوية » والفاعل في اللغة هو : (ما أوجد الفعل 
أو قام به ) ومن هنا اشترطوا في دلالته الاصطلاحية أن يقع منه الفعل أو يقوم به » على 
حين لو أحملوا هذه الدلالة اللغوية فلم تمد سبيلها إلى التأثير في الاصطلاح ا وجدنا 
فارقًا في التقعيد بين الفاعل ونائبه » باعتبار أن كلا منهما في التصنيف النحوي ١‏ مرفوع 
نقدمه فعل وأستد إليه © . 
اثانيا : التناول الجزئي + 

السمة الثانية من سمات المنهج التقليدي هي أنه منهج جزئي . فالنظرة فيه محصورة 
في إطار الجزئية التي يتناولها الباحث النحوي ء لا تتسع لغيرها من الجزئيات » فإذا أضفنا 
إلى هذا أن النحاة قد فقدوا وحدة المنهج أمكن أن نتوقع ما حدث في البحث النحوي 
من خلط واضطراب وتناقض . نتيجة للنظرة الجزئية غير المرتبطة بمنهج موضوعي . 

وهذا التناول الجزئي سمة المنهج التقليدي في أبحائه كلها . في تناوله للظواهر امختلفة 
أو للظاهرة الواحدة ء ثم في تقنينه لهذه الظاهرة أو الظواهر و: لها , ثم في التعليل 
لهذه الظاهرة أو الظواهر ولهذا التقعيد على السواء » وهكذا أمكن للاضطراب 
والتتاقض أن يسم أبحاث هذا المنهج ونائجه جميعًا . 

وسأضرب هنا بعض الأمثلة التي توضح مدى ما وصل إليه الاضطراب النحوي 
نتيجة للتداول الجزئي 


(1) شرح للفصل 8/0 ل 50 شع الفمل زر اللاحك محل 


دراسة تطبيقية : لذلقنا 

أرلا : في الظواهر : 

اختلق . النحاة في ضمائ القع لخدم ا . والآراء قا 

أولهما : يرى أنها حروف علامات كتاء التأنيث في قامت ء لا ضمائر ‏ والفاعل 
عستكن في الفعل وهو مذهب المازني والأخفش . 

» فالمازتي يرى أن الحروف الأريعة في المضارع والأمر - أعني : الألف في امثنيات‎ ٠ 
والواو في جمع المذدكر السائم , والياء في المخاطبة , والنون في جمع النسوة - علامات كألف‎ 
20 الصفات وواوها في نحو : ضاربان وحسنون » وكلها حروف والفاعل مستكن عنده‎ 

٠‏ وشبهة المازني في ذلك أن الضمير ا استكن في كَل وَفعَلْتُ.استكن في النية 
والجمع » وجيء بالعلامات للفرق ٠.‏ 

7 وشبهة الأحفش أن فاعل المضارع المفرد لا ييرز » بل يفرق بين اللذكر والمؤتث بالتاء 
أوْلَ الفعل في الغيبة » ولما كان الخطاب بالتاء في الحالين احتيج إلى الفرق فجعلت الياء 
علامة للمؤنث ٠‏ © , 

وثانيهما : يرد هذا الذي ذهب إليه أصحاب الاتجاه الأول » ويرى أن هذه الأدوات 
ضمائر لا علامات , وأنها يسند إليها ما يتصل بها فملا أو وصفًا . وهو الاتجاه الغالب 
عند التحويين 

كذلك اختلف النحويون في ضمائر الرفع المنفصلة علامات هي أم أسماء ؟ ويا 
كانت فأي حروفها يكون أصاكًا وأيها يكون زائدًا ؟ © . 

كذلك اختلفوا في ضمائر النصب متصلة ومنفصلة !2 : بل إن الخلاف الذي يصل 
حد التناقض لا يسم المذاهب النحوية فقط , بل يتردى فيه العلماء أنفسهم , 

فقد ذهب سيبويه إلى أن الألف والواو اسمان ضميران ؛ 3 فِذا قلت : الزيدان قاما - فالألق 
اسم وهي ضمير الزيدين , وإذا قلت : الزيدون قاموا فالولو اسم وهي ضمير الزيدين » 29 , 

وسيبويه نفسه هو الذي ذهب إلى أن الألف والواو حرفان دالان على الغنية والججمع + 
« فإذا قلت : قاما الزيدان فالأئف حرف مؤذن بأن الفعل لاثنين ء وكذلك إذا قلت : 


عي لابو حشو ةميد 


00 شرح الكافية ز 3/5 )ء وائظر اين يعيش ( ؟لدم  )‏ 

اذى المع ر لامع . 

() انظر : شرح المفصل ( لاه - ٠١١‏ ) ء والهرامع ( 50/6 ) . 

(4) للصادر السايقة . (ه) شرح لقصل ( «للاهاء مدع . 


م دراسة تطبيقية 
قاموا الزيدوت فالوأو حرف مؤذن بأن الفعل لجماعة » 20 , 

وهكذا تناقض سيبويه ؛ لأنه حين عالج الألف وإلواو في بعض مواضعها لم ينظر إليها 
في بقية هذه المواضع » كما تناقضت المذاهب النحوية في علاج الضمائر المتصلة » 
والتفصلة » مرقوعة ومنصوبة ؛ لأنها لم تتتاول هذه الضمائر على أ: 
دلالات محدودة » ولها وضعها التركيبي الخاص الذي يجب أن تناقش في ضوئه 
كظاهرة كلية » بل ناقشت هذه الأدوات بصورة جزثئية في مواضع شتى . 
ثانيًا : في التقعيد ٠‏ 

والتناقض في التقعيد التحوي بيلغ من الكثرة حدًا لا سبيل إلى إحصائه معه ‏ ويكفي 
أن أضرب لهذا أمثلة ما تناولته ظاهرة الحذف والتقدير التي سيق توضيح أبمادها في 
الباب الثاني من هذا البحث : 

: -افي القسم‎ ١ 

أ - يرى ابن كيسان : جواز إظهار الفعل مع واو القسم وجواز حذفه 

ويرى أبو حيان : عدم جواز إظهار الفعل مع واو القسم » ولزوم حذفه . 

ب - يرى جمهور التحاة : وجوب حذف جواب القسم إذا تقدم عليه ما يغني عنه . 

وبرى أبو حيان : جواز ذكر جواب القسم وإن تقدمه ما يغني عنه 99 , 


أدوات قات 


- في الشرط : 
أ- يرى بعض النحويين : جوئز حذف جملتي الشرط والجواب مما : إذا كانت أداة 
الشرط هي إن ٠‏ 


ويرى آخرون : جواز حذف الشرط والجواب وإن لم تكن الأداة إن . 

ويرى ابن مالك : أن حذفهما مما ضرورة . وهذا يعني أنه يستري في عدم الجواز 
كون الأداة إن أو غيرها . 

ب - يشترط بعض النحاة لبوئز حذف جملة الشرط أن يتحقق شرطان : 

1 أن تكون أداة الشرط هي إن . 

- أن تقعرن أداة الشرط يلا الناقية ‏ 


07 لايق 
(1) انظر : ( ص 596 ) من هنا البحث ومصائرها . 


دراسة تطبيقية علوم 
وأجاز بعض المحاة حذف جملة الشرط مع فقدان أحد الشرطين ء وامتتاع الحذف 
مع فقدانهما ما . 

وأجاز آخعرون : حذف جملة الشرط مع اثتضاء الأمرين بجميعًا 29 . 

- في الصلة : 

أ - يشترط جمهور. التحاة في جملة الصلة : أن تكون خبرية فلا يجيزون الوصل 
وأجاز الكسائي : الوصل بالجملة » بأنواع من الجملة الإنشائية © , 
ب - في حذف الصلة إذا كانت جملة آراء : 

. ابن يعيش ينكرها ء ويزى أن الحذف شاذ قياسًا واستعمالا‎ -- ١ 
. وابن هشام يجيزها - على قلة - في موضع واحد‎ - " 

؟ - وصاحب التصريح يجيز حذفها مطلقًا في موضعين 29 , 
4 - في اللقاعيل : 

0 - في حذف المفعولين لغير دليل آراء : 

. للتع مطلهًا‎ - ١ 

. الجواز مطلقًا‎ - ١ 

© - الجواز في ظن وما في معناها دون علم وما في معناها . 
ع - المنع قياسًا والجواز في بعضها سماءًا . 

ب - في حذف المفاعيل الثلاثة لغير دليل آراء : 

. عدم جواز الحذف يطلقًا‎ - ١ 

؟ - عدم جواز حذف الثلاثة مما . 

* - جواز حذف الأول فقط ء ووجوب ذكر الثاني والثالث . 
4 - جواز حذف الثاني والعانث » ووجوب ذكر الأول 49 


ا( من 520 ) من هنا البحث ومصافرها . 
(؟) انظر : ص 78٠‏ ) من هفا البحث ومصافرها . 
(5) انظر : راص 279 ) من هذا إلبحث ومصادرها . 
(4) انظر : ( ص 728 ) من هذه البحث ومصادرها .. 


عم هراسة تطييقية 


ه - في جواب القسم : 5 
في استخدام لا ولن جوايًا للقسم اللنفي آراء : 
١‏ - يجاب بهمامطلقًا . ؟ - لا يجاب بهما إلا في الضرورة . 


* - يجاب ب ( لم ) دون ( أن ) ٠.‏ 4 - يجاب ب ( لن ) دون ( لم) 29 , 

هذه صور من التناقض في التقعيد » وسر هذا التناقض يعود إلى تآلق عاملين : 

أولهما : فقدان الوحدة في المنهج ١.‏ ثانيهما : النظرة الجزئية للظواهر . 

بهذين العاملين لم يستطع الباحث النحوي أن ينظر نظرة شاملة للظؤاهر اللغوية » وأن 
يصنف من خلال هذه النظرة الشاملة هذه للظواهر نحوثًا » كما لم يستطع أن يتناول 
الجزئيات في ضوء منهج محدد يستطيع به أن يلتزم واقع اللغة وأن يقف جهده على 
تحليل تراكييها » بل كان منهجه مزيجا من مناهج شتّى ضللته عن أن ينظم الجزليات في 
إطار كلي ينظمها وينسق بينها . 

ومن هنا وجدنا بعض النحاة ياتزم موقفًا يتناقض فيه مع الآخرين ٠‏ بل وقد يقرر في 
بعض الأحيان آراء يختلف فيها مع نفسه ء لا لشيء إلا لأنه وقف عند بعض الشواهد 
دون بعض » أو أخذ يبعض التوجيهات النحوية في بعض المواضع ونسى أن يأخيف بها في 
مواضع مشابهة , 
ثالثا : في التعليل . 

وكما كان التناول الجزئي سمة المنهاج التقليدي في تناول الظواهر والتقعيد لها ؛ 
كذلك كان التناول الجزئي سمة التعليل النحوي للظواهر والقواعد معًا . وكما أنتج هذا 
التناول الجرئي صورًا من الاضطراب وأماطًا من الاختلاط في الظواهر والقواعد كذلك 
أنمرت هذه النظرة الجزئية ضرويًا من التناقضات في التغليل النحوي للظواهر اللغوية 
وقواعدها النحوية جميعًا . 

ويكفي أن أضرب لهذا النمط من التعليل مثا واحدًا » ققد علل النحاة عمل حروف 
الجزم باختصاصها بالأقعال . ومن ثم عملت في الأفعال العمل الخاص بها وهو الجزم 99 + 
وهذا التعليل جزئي وإن وضع في صورة كلية » وهو يصدق في هذا الموقف نفسه ؛ لأن 
(1) انظر : ( مى 577 ) من هنا البحث ومصادرها . 
(؟) انظر : الأشياه والنظئر ‏ 55/9 + 595 ) . 


دراسة تطبيقية م 
حروف الجزم تعمل فعا في الأفعال عملا لا يدخل إلا الأفعال ولكن المشكلة برزت حين 
حاول النحاة أن يجعلوه تعليلا عاما للحروف جميعًا : بحيث يصبح عتدهم عبرا حقيقا 
للإعمال وللإهمال معًا . واستخلصوا منه قاعدة مزدوجة هي : أن الحرف المشترك لا يعمل ؛ 
إذ العمل إنما يختص بم يختص من الخروف . وقد ساعدهم على ذلك أن حروف الجر تعمل 
الجر فههي تعمل في الأسماء العمل الخاص بالأسماء» وإذا ٠‏ فقد عمل كل حرف في القبيل 
الذي يدل عليه العمل الخاص به » ء كما يقول النحاة . وهكذا انخذوا من هذا التعليل 
المستمد أساسًا من نظرة جزئية علة شاملة تصلح لتفمير العمل في الأدوات جميعها . 

وإذا كانت حروف الجر تلتقي مع حروف الجزم في اختصاصها وعملها » بحيث 
يبرر - في ,نظرة عاجلة - أساس هذا التعليل . فإنه باستقراء الأدوات الختلفة نكتشف أنه 
تعليل قاصر ولا وزن له ؟ مراعاته ليعيض جوانب المادةٍ العلمية دون بعض ؛ إذ لم يضع 
في الاعتبار إلا حروف الإضافة أو الجر وحروف الجزم . أما ما دون ذلك من حروف 
قلم ينظر إليها ولم يلتغت لها © . 

ومن ثم وجدنا هذا التعليل بشطريه منقوضًا ؛ إذ يوجد في النحو حروف مشتركة بين 
الأسماء والأفمال فكان حقها ألا تعمل ومع ذلك فإنها تعمل » ومن ذلك : مااء ولا» 
وإن التافيات » وحتى » وكي التعليلية » كما أن في النحو حروًا مختصة فكان أصلها أن 
تعمل ومع ذلك فإنها لا تعمل شيفًا » ومن ذلك : ها التنبيه » وأل المعرفة » وهما يختصان 
بالأسماء ؛ وقد » والسين ء وسوف ء وأحرف المضارعة مع اختصاصها بالأفمال . 

وإذا فتعليل النحاة للظواهر اللغوية وللقواعد النحوية قد اعتمد في جوهره على نظرة 
جزئية كانت سما في وقوح تناقضات شُتّى في تناول الظواهر اختلفة وفي التقعيد النحوي لها 
وفي تعليلها . وقد ساعد على تراكم هذا الخليط من التناقضات في النحو العربي وة 
فقدان الباحث النحوي وضوح:الرؤية بحيث غابت عن فكره معالم السبيل الذي 
يسلكه في تناول مادئه وتلمس علاقاتها وصياغة قواعدها ؛ إذ فقد وحدة المنهج التي تعتير 
ضرورة لانساق البحث الدحوي ؛ لأنه كان مزيججا عبتا من امناهج امختلفة » ألتي لم يجمع 
يينهما غير عقول خصبة وعت ثقافات عصرهاء وتأثرت بكثير من ألوانها ومعارفها فأسهم 
كل ذلك في تنمية شخصية الباحث وتعميق إحساسه بذاته » وطفى ذلك كله - آخر 
الأمر- على موضوعية البحث النحوي , وهي السمة الثلثة من سمات النهج التقليدي . 
(1) وحتى حروف نصب الفمل لا ينطبق عليها ما امتخلصه النحاة من حروف الجزم والجر من تعليل ؛ إذ هي 
لا تعمل في الأقمال عسل خاضًا بالأضال ؛ لأن النصب مما يشترفك فيه مع الأقال الأسملم . 


لون دراسة تطريقية 
ثالثا + التداخل المنهجي + 

السمة الثائثة من سمات المنهج النحوتي التقليدي - كما يمكن تحديدها من خلال 
الأبخاث التي تشفقت: إليها نظرية العامل وظاهرة الحذف والتقدير - هي أنه منهج قد 
فقد ( وحدة ) آلفكر التي كان ينبغي أن تسود البحث فيه » ومن ثم ققد البحث 
النحوي. الأسس الضرورية لموضوعية منهج : واتفسح الجال أمام الثقافات الشخصية 
امتنوعة : التي لا يحد من حريتها سوى الالترام المطلق بأسلوب البحث التقليدي » ومن 
عجب أنه في ميدان النحو. يوجد الإيمان الكامل بالقديم فكرًا وتطبيقًا » أو فكرًا مجردًا 
من النطبيق - هذا الإيمان الذي يشل فكر الباحث ويكاد يلغي قدرته - جنا إلى جدب 

مع الابتكار الذعني الذي لا يحده شيء في سبيل التدليل على هذا القدم ودعمه » هذا 
اابتكار الني بصل إلى غاهه من دعم الأسلوب افقليديي من أي طرق ٠.‏ فهو يستخدم 
مناهج شْتّى قد يرى بعض الباحثين أن استخدامه لها ميزة فيه ودليل على إمكانية 
الاستغادة من المناهج امختلفة في ميدان البحث النحوي ‏ ولكن استخدام هذه المناهج - 
وإن دل على الطاقات الذهنية الرائعة التي لا يستطيع من يتصل بالنحو العربي إتكارها - 
فإنها قد أنعجت مع ذلك بل وبسبب ذلك ما زاد البحث التحوي اضطرابًا وتناقطنا . 
فهي في الواقع طاقات أهدرها عدم الالتزام بالشروط الجوهرية في المنهج العلمي . 

ويمكن أن نلمح من تحليل العراث التحوي آثازالمناهج البحث في معارف مخخلفة» 
من أهمها : الفلسفة وعلم الكلام والنطق . 

1- القلسفة : 

منهج البحث الفلسفي وأثره في البحث التحوي : موضوع الفلسفة هو الوجود » 
والعدم في الفلسفة وجود من حيْث ارتباطه بالوجوذ على نخو أو آخر» وإذًا قالفسقة 
تلتقي في الموضوع مع اللاهوث ٠‏ في كونها مؤلفة من تأملات لم نبلغ فيها بعد علم 
اليقين » ولكها إذا كانت تشبه اللاهوت في الموضوعات التي تساولها فإنها تشبه العلم 
في منهج هذا التناول , في أنها تخاطب العقل البشري أكثر مما تستند إلى الإرغام : سواء 
كان ذلك الإرغام صادرًا عن قسر التقاليد أو قوة الوحي . فالعلم وحدة - كما يقول 
رَسّل - هو الذي يختص باليقين . أما اللاهوت فاعتماده على صلابة الإيمان ٠‏ © 

موضوع الفلسفة إِذًا أقرب إلى اللاهوت : ومنهجها أقرب إلى العلم » وهكذا تمثل 


(0 تاريخ الفلسقة الغرية ( 4/4 )6 


دراسة تطبيقية يفا 


مرحلة وسطى بين اللاهوت والعلم » وهي التي أطلق عليها رسل ( منطقة حرة) 20 . 
وفيها تتناول الفلسقة معظم للسائل التي لا يملك العلم أن يجيب عنها ء بل ولا يستطيع 
بطبيعته أن يتناولها ؛ لأن المنهج العلمي التجربيي لا يستطيع أن يتاول الأفكار والقضايا 
الذحتية ؛ لأنها لا تخضع للملاحظة والتجرية الاديين . وإذا فلا تعطي نتائج يقينية » بل 
إن نتائجها مجرد صور فكرية تجريدية » والحكم عليها بدوره نظري تحريدي ‏ 

تناول الفلسقة لهذه الموضوعات - إِذّا - تناول لموضوعات لا يلك الملم أن يخوض 
فيها » ولكنها - مع ذلك - تستير اهتمام العقول لتأملة أكثر بما يستثيرها أي شيم 
آخرء فلا يجد العقل آخر الأمر بدا من أن يتناولها » مدا إياها من تلك الإجابات 
المحددة الملزمة التي قددمها اللاهوت ٠‏ أو التي قرضتها التقاليد » ومن هنا لا يلتزم العقل 
بالحلول الغيبية الافتراضية التي قدمتها الأديان » ومن هنا يختلف مع اللاهوت في النهج 
وإن شاركه أو شابهه فيما تناوله من موضوعات . 

وينحل الوجود الفلسفي إلى قضيتين رئيسيتون ؛ هما : الإنسان والعالم "2 » ومن ثم 
اتنحل قضية الفلسفة الأساسية إلى تفهم الصلة الني تربط الإنسان بالعالم أو العالم 
بالإنسان . فمن هو الإنسان ؟ وما هو العالم ؟ وما هي الصلة ألتي تربط بينهما ؟ . 

٠‏ ترى هلل الإنسان كما يراه عالم الفلك : قطعة ضغيلة من الكربون المشوب مخلوًا 
ماء يزحض عاجرًا على كوكب صغير غير ذي نخطر ؟ أم يكون الإنسان كما يراه 
هاملت ؟ أم لعله مزيج من الجانبين مما ؟ فإذا كان الإنسان هذا أو ذاك قكيف يحيا ؟ 
هل في حيانه أهداف وقيم يسعى إليها أو تخلو حياته من القيم والأعداف » هل يرى أن 
للوجود قيمة أو أن الحياة كلها عيث ؛ ولأن الوجود يأسره ضلال خداع .. ثم . كيف 
يتصل هذا الإنسان بالأشياء من حوله . إن الوجود مليء فكيف يتسّى له أن يعرفه وأن 
يتلقاء .. ثم كيف يلتفي بالآخخرين في مججمعه ؟ وما الرابطة التي ن أن تنشأ بيته 
وبيئهم ؟ أهي رابطة تجور على حريته حتى لتلغي إرادته » أم أنها تمزق الآخرين ؛ لأنهم 
الجحيم الذي يحد من وجوده ٠‏ فلا ينبغي أن يعترف به ؟ 

م ما العالم ؟ أيكون بدوره منقسئنا إلى عقل ومادة ؟ وإذا كان كذلك فما العقل » 
وما المادة ؟ وهل العقل تابع للمادة أم أنه ينفرد يقوى خاصة به ؟ أفي الكون وحدة تربط 


(0 السايق ‏ 
(1) انظر : الوجودية في لليزان ( 4 - ٠١‏ ) ؛ تطريخ القلسفة القربية ( 98/5 - 145 ) ؛ ورأس اثال 
الكتاب الأول - لتجلد الأول ( من 1ه - 388 ) . 


يننا - حرلسة تطبيقية 
أجزاءه » وهدف ينشده ؟ هل يتطور الكون ساعيا نحو غاية معينة ؟ أَحيّا هنالك في 
الطبيعة قوانين.تتبعها ولا تشذ عنها أم نفرض تحن على الطبيعة قوانين لم تعرفها إرضاءُ 
الرغيتنا الفطرية في النظام ؟ 

ثم ما الصبلة بين الإنسان والعالم ؟ هل الإنسان - كل إنسان - عالم وحده .له كيانه 
الخاص الذي يتغرد به عن -الآخرين ؛ لأنه كثيرا ما يصطدم وجوده بالآخرين » وكيف 
ك مع أنه يتفق في نسيجه المادي مع هؤلاء الآخرين ؟ ما مرد هذا التغاير 
ده إلى المادة » كيف ومادته هي مادة سواه ؟ أم مرده إلى العقل قكيف - 
إِذا - يعقل الإنسان نفسه ليدرك اختلافد عن غيره ؟ ثم كيف يعقل العقل ذاته ليدرك أنه 
سر.هذا الاختلاف ؟ ما الصلة بين الإنسان والإنسان أهو جزء يخضع أم كل يلتقي ؟ 
وما الصلة بين الإنسان والعالم » أهو عقل يكتشف أم مادة تَلْتَهم كلهم ؟. توجد من 
الفناء لتعود إليه من جديد . 

هذه هي القضابا التي تتناولها الفلسفة » وهي قضايا يمكن أن تنحل إلى قضايا جزئية 
تفلسف المواقف الجزئية لهذا الفرد أو ذلك . كما يمكن أن تتجمع لتصبح قضية رئيسية 
واحدة هي الصلة بين الكيان الإنساني المتميز وبين العالم من حوله بما يحتويه هذا العالم 
من أغيار وأشهاء » وبما يقع فيه من أحداث » وبما يشير إليه من عوالم أخمرء لها قدرة على 
التأثير والنديير والخلق أو ليس:لها من ذلك كله شيء ... وهذه كلها أسعلة لا نستطيع 
الإجابة عليها في المعامل » ومع ذلك يضطر الإسان إلى درسها ؛ لأن العلم المادي 
وحده لا يشيع روحه ولا يكفي حياته ؛ لأن ما ينبثنا به العلم قليل ؛ إذ لا يقدم لنا سوى 
ما يستطاع معرفته على وجه اليقين » لكن ما نستطيع معرفته على وجه !! 
كذلك لا يستطيع اللاهوت هنا أن يغني عن العلم أو الفلسفة. 
يحمل على الإيمان الأعمى أو التسليم المطلق ٠‏ بأثنا تعلم أشيا 
الواقع جاهلون .يها » وهو ببثه هذه العقيدة في نفوسنا يولد فينا 
إزاء الكون » نعم إن امتناع اليقين حبين تميط بنا الآمال واخاوف يكل ما لها من قو 
أليم » لكن لا مناص من احتماله ذا أردئا أن نعيش على غير سند من الخيال الجامح 
الذي يبعث الطمأنينة في النفوس . فليس من الخير أن ننسى المسائل التي تثيرها الفلسفة » 
ولا من الخير أن نحل أنفسنا على العقيدة بأننا وجدنا حلول تلك المسائل على نحو 
لا يأنيه الشك أيا » 29 . 


(1) تاريخ الفلسفة الغربية رص 1). 


حلفا 


راس » 

وتعالج هذه القضية:الأساسية في الفلسفة من زارين : 

الأولى : زاوية البحث في ( الطبيعة ) وعنها تصدر العرفة النظرية الخالصة : المستمدة 
من جزئيات الوجود المادي اللاإنساني ؛ دون أن يعقبها عمل أو يتبعها شيء غير الإدراك 
الججرد ل 1 

والثانية : زاوية - البحث في ( الإنسان ) وسلوكه وأخلاقه . مع ما يتبع ذلك من 
التزام فكري بالعمل : وتعاقب عملي للفعل” . 

وفي كلا المبحنون يحتكم إلى منطق العقل الخالص 290 

ومشكلة المعرفة هي قضية الفرق بين الظاهر المعروف من جهة ومأ لا يعرف ولا يمكن 
أن بعرف من جهة أخخرى . بين الحقيقي غير المنظور وللنظور غير الحقيقي . زهي - 
لذلك - تقسم الفلاسفة إلى شيع بل وإلى أفراد ؛ لأن كلا منهم يضيف أو ينقص 
بحيث تتلون نظرته بسمانه الشخصية . وبحيث يمكن أعتبار موقفه مذهها وحده آخر 
الأمر . بيد أن من الممكن مع ذلك أن نجد اتجامها عامًا إلى تقسيمهم - فكركًا - إلى 
فنتين : المثاليين والماديين 29 . 

واكثاليون ( «دفله»14 ) يرون أن المعرفة قد أنبثقت من الفكر . فنحن ظاهريًا ندرك 
الأشياء الخارجية عن طريق حواسنا ء ولكن الموأس في الواقع لا تقدم لنا تلك الأشياء 
وإثنا تقدم الصور الذمنية لها . وإذن فنحن لا ندرك الأشياء الخارجية عن طريق أي من 
حواسنا الختلفة من بصر أو سمع أو لمس"... إلخ .' وإذًا فالأجسام الخارجية هي مجموعة 
من الإحساسات . أو بمعنى أكثر دقة . نحن لا ندرك الأشياء الخارجية وإنا ندرك أُنفسْنا 
وهكذا أمكن لبارمنيدس - وهو من أوائل الفلاسفة الثاليين - أن يقرر : « أن الفكر 
والكون شيء واحد » ”" . كما أمكن لهوبز ولوك وباركلي أن يحيلوا جتميع صفات 
المادة إلى العقل » وأن ينظروا إليها علئ أنها مجرد تأثيرات ذانية . يقول لوك : د إن النار 
تتصف بأنها حارة ومضيئة ‏ والثلج بأنه بارد وأبيض » والخلوى بأنها بيضاء وحلوة 
المذاق ؛ ولكن جميع هذه الصفات ليست إلا مجموعة الصور أو الآثار التي تخلفها فينا 
تلك الأشياء ١‏ قد نظن أن صفآتها قائمة فيها » مع أن الواقع يفرر قيام هذه الصفات 


في تفصيل المواقف الفلسقية : ول ديورانت : مناهج الفلسفة ( جد 1 ؟ ) ء» قصة الفلسقة 
البونائية وقصة الفلسفة الحدثة زج ١‏ + ؟ ) ء وقضية الحضارة ( ج 7 ) ومعائي الفلسفة . 
(0 الصدر السايق (7) قصة الحضارة 181/97 . 


يفنا دراسة تطبيقية. 


فينا وحدنا "© . ومن ثم يقول باركلي : 9 وجود الشيء قائم في إدراكه » أو ه وجود 
الشيء هو إدراكه ٠‏ © . 

والماديون أو الدجماطيقيون ( «سنامدسوه2 ) أو الواقعيون (:سمنله3 ) يرون - 
على المكس من ذلك - أن العرفة قد جاءت من الخارج إلى العقل , ولم تمتد من العقل 
إلى الخارج . فالأجسام المادية نيمبت صورًا ذعنية وإنما هي حقائق لا سبيل إلى إنكارها . 
وأن ما في عقولنا من أفكار ناشئ عن هذه الأجسام اللادية ومستمد منها وإذّا فهذم 
الصور العقلية ليست هي الكائنات الخارجية » بل للكائنات الخارجية وجودها المستقل 
عن هذه الصور الذعنية . فلو حللنا هذه الصور فإننا سنجد أنفسنا ٠‏ ننتزع من العالم 
الخارجي طلبقة بعد طبقة مما تضفيه عليه الحواس من اللون والحرارة والطعم والنكهة 
والحلاوة ولئرئرة والصوت ؛ لأن كل تلك الصفات كائتة فينا نحن أو في عملية الإدراك 
لا في الشيء الموضوعي . والعرف وحده - كما يقول ديمقريطس - هو الذي يجعل 
الحاو حلوًا وللر مرا والحار حارً! والبارد باردًا . أما الحقيقة فهي أنه لا وجود إلا للجواهر 
الفردية والفراغ » 99 , 

بل إن من الماديون من يذهب إلى أبعد من ذلك حين يقرر أن الفكر نفسه ‏ ليس إل 
انعكاسًا للحركة الواقعية منقولة ومحولة إلى المخ البشري ٠‏ 29 . 

من هذا يتضح أن ثمة موقفين مختلفين في النظر إلى العالم . يصل الخلاف بينهما 
إلى حافة التناقض . أولهما يحيل الواقع للادي إلى صور فكرية ذهنية , والآخبر على 
العكس من ذلك يجعل الأفكار الذهنية انمكاسًا للواقع المادي وامتدادًا له » وبين هذين 
المذهبين يوجد في تاريخ الفلسفة مواقف تماول الجمع بينهما ؛ ونقطة البدء فيها ليست 
المادة أمام العقل ولا العمل أمام المادة ‏ بل هي تنظر إلى العقل والمادة ممًا على أنهما كل 
واحد لا انقصام فيه ولا ثنائية إلا من وجهة النظر وحدها : أما في الحقيقة فالمادة هي 
صورة الطبيعة المباشرة والعقل هو صورتها الخلفية غير المنظورة بالحواس وإن كانت 
مدركة بالفكر . أو لتقل : إن للادة هي جسم الطبيعة أو أجسامها المدكثرة المتعددة التي 
تلمسها حواستاء وأما العقل فهو القاترن الذي يحكم هذه الأجسام © . 
)١(‏ أضواء على الفلسفة المماصرة ( 5١‏ - 71 ) . (؟) للصر السابق ( 58 - 1753). 
() قصة الخضلرة ( 6703/9 . 
(4) رأس ذثال الكتاب الأول الشجلد الأول ( عى 4؟ ) » وأنظر : الميلدئ الأساسية للقلسقة ( 50/9 ع . 
(0) انظر : الفلسقة والتصوف بحث للوالد ( مخطوط ) . 


دراسة تطبرقية - لقنا 

ولقد كانت مشكلة السلوك الإنساني بدورها مثار خلاف بين الفلاسقة فإ الإنسان 
لا يعيش وحدهء وإنما يعيش في مجتمع ء والمجتمع بدوره ليس منعزلًا عن الطبيعة ؟ 
إذ الطبيعة إطاره الذي يتنفس من حلاله ويحيا فيه » والعلاقة بين النظام الاجتماعي 
وما يفرضه من قيود وبين الكيان الفردي وما يطمح إليه من انطلاق كانت دائما مثار 
نزاع بين الفلاسفة . حتى إنه ليمكن أن نمد - مع شيء من التجوز الذي لا إسراف 
فيه - مواقف ثلاثة قي هذا المجال : 

الموقف الأول : يرى أن الإنسان نيس حرا » وما هو خاضع لقوانين تحكم وجوده » 
ومن ثم تتحكم في سلوكه وتحدد مساره » فالإنسان لا يعمل شيمًا » وهو لا يملك أن 
يعمل شيا » وما نراه من عمل له ليس إلا خداعًا ظاهريًا فحسب ء وأما في الواقع فهو 
أداة تنفذ لا إرادة فيها ولا اععبار لها . 

ولكن .. ما هي القرى التي تحكم الإنسان وجودًا وعملا ؟ هنا يختلف الفلاسفة 
أصحاب هذا الموقف من جديد : فمنهم من يرى : أنها القوى الإلهية » ومتهم من يذعب 
إلى أنها : إرادة الحياة الطبيعية » وفريق ثالث يرى أنهما مما : الله والطبيعة ؛ لأنهما مقا 
عنده شيء واحد ؛ ١‏ لأن للطبيعة أو تلكون مظهرين : فهي فعالة منشعة وخالقة من 
ناحية » وي منقعلة ومخلوقة من ناحية أمرى . أما هذا الجانب المنفعل فهو ظاهر الكون 
الملذي بكل ما يحوي من صور حسية لا تقع تحت حصر .. .. وهذه الصور كلها من إنتاج 
الجانب الفعال وخلقه .. وإذّا ففي الكون قوة خالقة منشعة موجدة هي جوهره أو الله ؛ 
وأشياء مخلوقة موجودة هي الأعراض أو العالم ‏ 

ون فل ولح خزء ند اهن انقلا زج و ولي فير يق 
منهما إا يعني الكائن الكامل الذي أوجد تفسه بنفسه ‏ 29 

ماذا يعني هذا لوقف ؟ إنه يتضمن نتيجة يالغة العمق » هي أن قوانين الطبيعة وإرادة 
الله يحكمان كل ما يقع في العام من أحداث فكل ما يقع في الكون ليش إلا : 
القواتين الطبيعة الثأبتة » أي : أنه نتيجة لإرادة الل التي لا بطرأ عليهاتغير ولا تبدل » 
ولا سبيل معها إلى تغيبر أو تحويل ؛ لأن الله هو القانون الذي تسير وفقه ظواهر الوجرد 
جميعًا بغير استثناء أو شذوذ ‏ 

الإنسان إِذّا مجبر . يسير في طريق ليس عن السير فيها محيص ٠»‏ وإرادة اللّه أو قوانين 


(1) قصة القلسقة للمديثة زر 9.2/5 ل 


بذنننا حرامة تطبيقية 
الطبيعة لا بد وأن تيج نتائجها دون نظر إلى الإنسان ورغيته © 

ولموقف الغاتي + يقف على النقيض جما ذهب إليه أصحاب الاتجاه الأول » فهو يقرر 
أن الإنسان سيد إرادته وختائق أصيل لواقمه . وسبيله إلى ذلك أن ينفي الوجود الإلهي 
كله كما يفعل الماديون الجدئيون أو ينفي التأثير الإلهي في الكون والحياة الإنسانية كما 
ذهب إليه من قديم الأبيقوريون . الذين روا أن وجود «.الآنهة أمر لا سبيل إلى الشك 
فيه » ؛ لأن الآلهة تظهر لبعض الناس !! وأما أن لها تأثيًا في. حيأة الناس قهو سخف 
باطل ووهم دقع ويدفع في غير جوادة إلى شقاء الإنسان بتضليله عن أهدافه المبقة إلى 
أهداف زائفة هي العمل على إرضاء الآلهة الذين لا شأن لهم به ولا اهتمام عندهم 
بأمره .. وليس ثمة دليل واحد على أنهم يعنون بأمور بني البشر ء ولا علامة واحدة تدل 
على أنهم يهتمون بعقاب الآثم وإثابة الصالح » وها عو جوييتير كبير الآلهة يرسل 
الصواعق على معبده فهل سحق أبيقور الذي يجذف به ؟!! . 

إن الآلهة يميشون بعيدين عن العالم ».لا تعنيهم أمورنا » ولا يشغلون أنفسهم بناء 
ولا يريدون منا.شيدًا فلنفعل تحوهم كما يفعلون نحونا 9©.. 

وإذا كان الأييقوريون - وغيرهم ممن تابعهم -- قد وجدوا أساسًا فلسفهًا يستطيعون به 
أن ينفوا تأثير الآلهة قي الكون والحياة الإنسانية » باتباعهم: للمذهب الذري . « فإن 
الماديين الجدليين يقعون في تناقض واضح ؛ لأنهم هتا يؤمنون بالإرادة الإنسانية » ثم 
لا يلبثون أن يحيلوا الفرد نفسه إلى اتعكاس للوجود الاجتماعي' » بل ويحيلوث 
خصائصه الإنسانية من نفكير وتخيل وإحساس إلى ٠‏ انعكاس للحركة الواقعية ) , 
وهو أحد التناقضات العديدة التي بتسم فكرهم القلسفي بالتخلخل . 

وأما الموقف الثالث : فهو لا يسرف في الاعتراف بالإنسان حتى ليلغي الإله » 
ولا يحضي مع الاعتداد بالطبيعة حتى لينكر الإنسان ء ويثبل إرادته ياسم الله أو الطبيعة 
أو الحياة » بل يعترف بإرادة الإنسان في إطار قوانين الطبيعة وإرادة الغانون العام .الذي 
يسير الكون وقهًا له » والذي يعبدٍ فيه امحدينون الخالق يلسم الله . 

وأيًا كان مدى هذا الاختلاف بين الفلاسفة:في مشاكل الإنسان وقضايا المعرفة » فإن 
الذي يعني هذا البحث هو أن يحدد مدى تأثير كل ذلك في مجال البحث النحوي . 

والواقع أن تأثير الفلسفة في التحو العربي يتركز - بصورة أساسية - في ناحية وأحدة 


(1) للصدر السابق . (1) اللشكلة الأخلاقية والفلاسقة ( ص 85 ) . 


دراسة تطريقية -- إرقفا 
هي تأثير منهج الغلسفي في التعليل النحوي » فمنهج الفلسفة - كما رأينا - منهج 
عقلي خالص من القيود التي تحدد. صور البحث فيه وأبعاده وهو لذلك يتلاءم. مع 
مضمون الفلسقة باعتبارها تمثل مرحلة وسطى بين الدين والعلم » وإذًا فهو منهج 
لا يرتبط بأية أقكار تأتي من غير نطاق العقل » بل يستند النظر الفلسغي ويرتكز على 
دعامة واضحة » هي التجرد من كل الأفكار السابقة إلتي.تعتبر في مجال الفكر الغلسفي 
قيودًا تحد من قدرة العقل الخالص على النظرء وهذا النفي الكلي لقيوّد النظر العقلي يمتد 
حتى يشمل ها كان ينبغي أن يفرضه موضوع البحث نفسه من قيود كان من المحم 
اعتبارها تمثل نقطة البدء في أي فكر فلسفي . فموضوع القلسفة - وهو العلاقة بين 
الفكر والمادة » أو بين الشخص والعالم - يخضع في العلوم اختلفة لقوانين تحدد إطار 
البحث فيه ومساره » حتى في الدراسات النفسية التي كانت إلى عهد قريب جزءًا من 
البناء الفلسفي يلتزم البحث فيها ( واقع ) الموضوع لا ( الصور ) الذهنية له .. 

وفي الواقع لا نجد الشخصية الإنسانية بإزاء العالم » ولا الفكر أمام المادة » يمثل كل 
منهمًا نقيضًا للآخر لا يلتقي معه . بل الإنسان في العالم والعالم قي الإنسان + والفكر 
داخعل المادة والمادة تصحب الفكر ؛ لأن الإنسان مجموعة من التكوينات التي يؤثر فيها 
العالم » والفكر أيضًا مجموعة من إلتكوينات التي تمتد عن المادة ؛ ذلك أن الإنسان 


يتكون من : 

- التكوين التعليمي‎ - ١ . التكوين الجسدي‎ - ١ 

+ - التكوين النفسي الناتج عن تكويته البدني والتعليمي مما والنائح أيضًا عن: حصيلة 
الخبرات ؟ وهي : 

أ - المدلولات الحضارية للإنسائية » ثم القيم الحضارية للخنس » وهي خبرات 
الأجيال السابقة , 

ب - خبرات الأجيال المعاصرة . جر - الخبرات“ السايقة للإنسان ذاه 90 . 


وفي هذا كله لا يتكون الإنسان بمعزل عن العآلم من حوله ء ولا يستكمل الفكر 
صوره بمنأى عن الوجود ء ولقد كان ممكتا أن يصبح ذلك نقطة البدء في النظر 
الفلسفي . ولكن الفلسفة كما رأينا - لم تلتزع حتى يقيود الموضوع نفسه » ولم يخضع 


: انظر‎ )١( 
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4م دراسة تطبيقية 
البحث فيها لأي قانون مفروض من الخارج » ومن ثم أمكن أن تختلف فيها النعائج » 
وأ يصل الحلاف بين هذه التائج إلى درجة التناقض : وأن يصبح هذا كله - آخر 
الأمر - ذا قيمة دائمة تغني القكر الأنساني وتخصيه ‏ وليس قيمة تاريخية تقف بد عند 
زمان قائليه ‏ 

ولهذا المنهج العقلي امجرد حتى عن قيود الارتباط بالموضوع أصداء في التعليل 
التحوي , وبخاصة في العلل الثواني والنوالث » وسأضرب ذلك أمثلة ما ذكر التحاة في 
العوامل 0© اج 

. يرى النحويون أنه لا يجتمع عاملان على معمول واحد‎ - ١ 

ويعللون ذلك بأنه : 

إما أن يتفق العاملان في العمل أو يخطفا . 

فإذا اتفقا عمقًا لزم تحصيل الحاصل - وهو مجال - . 

وإذا اختلفا لزم أن يكون الاسم مرفوعًا منصربًا مثا » ولا يجتمع الضدان في محل . 

والتعليل - كما هو واضح - تعليل عقلي محض . لم يستند إلى أباس من الواقع 
اللغوي . 

ويناء على هذا التعليل العقلي غير الملتزم بالواقع اللغوي بلق النحاة باب « التنازع ٠‏ . 

1 - يعلل الندحاة عمل حروف الجر بأن الأفعال التي قيلها تضعف عند وصولها 
وإفضائها إلى الأسماء التي بعدها » كما يفضي غيرها من الأفعال القوية الواصلة 
بلا واسطة حرف الإضافة لما ضعفت هذه الأفعال عن الوصول إلى الأسماء رفدت 
يحروف الإضافة فجعلت موصلة لها إليها . 

وقانوا في تعليل عملها الجر بالذات  :‏ وإفا تعمل الجر وحده .. فلا تعمل الرفع ؛ لأنه 
إعراب العمد ومدخولها فضلة ء ولا تعمل النصب ؛ لأن محل مدخولها نصب بدليل 
الرجوع إليه في الضرورة ولو تصبت لاحتمل أنه بالفعل » وهم أرادرا الفصل بين الفعل 
الواصل بنفسه ونين الفعل الواصل بغيره ليمتاز السيب الأقوى من السبب الأضعف 
وهكذا جعلت هذه الحروف جارة ليخالف ما بعدها لفظًا ما بعد الفعل القوي 9 9 . 
1) التعليلات العقلية في العوامل أكثر من أن تخصى ٠‏ ويمكن الرجوع إلى الفصل الأول من الياب الأول 
فلا تخلو صفحة منه من تعليل عقلي - 
(1) انظر > شرج المفصل ( عله +4 ) ء وجمع الموامع ( 15/9 2 0ع . 


ادراسة تطبيقية ينض 


وواضح أن هذا التعليل بشطريه عمل عقلي محض ‏ 

* - ويعللون عمل إن وأخواتها بأن هذه الأدوات تشبه الفعل من وجهين : من جهة 
اللفظ ومن جهة المعنى  .‏ فأما الذي من جهة اللفظ فبداؤها على الفعح كالأفمال الماضية . 
وأما الذي من جهة المعنى فمن قبل أن هذه لخروف تطلب الأسماء وتختص بها » فهي 
تدخ على المبتدأ والخير فتنصب البتداً وترفع الخبر فش الفعل ؛ إذ يرفع القاعل وينصب 
المفعول » وشيهت من الأفعال بما تقدم مفعوله على فاعله .. ثنبيهًا على الفرعية » © , 

- يعلل البصريون عدم تقدم معمول اسم الفعل عليه بأن ذلك ها كان ٠‏ نظوًا إلى 
الأصل ؛ لأن الأغلب فيها - أي : في أسماء الأفعال - إما مصادر ومعلوم امتناع تقدم معمولها 
عليها » وإما صوت جامد في نفسه منتقل إلى المصدرية ثم منها إلى اسم الفعل , وإما ظرف 
أو جار ومجرور وهما ضعيفان قبل النقل لكون عملهما لتضمنهما معنى الفمل 9 © ,. 
وواضح أن تعليل العمل أو منع التقدم في النقطنين السابقتين لا يرتكز على أساس 
لغوي » وإنها يستند إلى أسباب .عقلية توهموها في التركيب اللغوي . 

- أكثر ما تكون إضافة المصدر إلى الغاعل 99 . 

هذه قضية قررها النحاة » وتحديد الكثرة في المنهج السليم لا يتم إلا بعد دراسة 
إتناية + ولكن البعة فم دروا كدوم لعل لان درانه ين ذا لع + 
وإما استمدوا هذا الحكم من ضرورات.النظر العقلي وحده . 

٠‏ ذلك أنه - أي ؛ الفاعل المضاف المصدر إليه - محله الذي يقوم به فجعله ممه 
كلفظ واحد بإضافته إليه أولى من رفعه له. وجعله مع مفعوله كلظ واحد . وأيضًا فإن 
طبه للغاعل شديد من حيث العقل ؛ لأنه محله الذي يقوم به وعمله ضعيف لضعف 
مشابهته الفعل , فلم بيق إلا الإضافة » 29 . 

- يرى البصريون أن إعمال المصدر منوثًا أكثر من إعماله معرقًا بأل » وهذا الحكم 
كان يجب أن يستمد من دراسة المصدر في حالتي : التنوين والتعريف » ولكن القائلين 
به يلجؤون إلى التبرير العقلي ١‏ فيرون أنه إذا كان للصدر منونًا فإن فيه شبهًا بالفعل 
المؤكد بالنون الخفيفة *» » على حين ينكر الكوفيون لا الكثرة وحدهاء بل عمله منوثًا 


(ح) شرح للفصل (1/2ه ) . (0) شرح الكاتية للرضي ( 74/1 ) . 
زج الصبر لايق ( 325/5) ل (4) أنظر : شرح الرضي ( 125/5 ) . 


(ه) انظر : ممع الهوامع ( 14/96 ) - 


كوم دراسة تطبيقية 
مطلقًا قإذا وقع بعده مرفوع أو منصوب فعلى إضمار قعل يفسره المصدر من لقظه (© .. 

ولو استند الحكم إلى الواقع اللغوي لما حدث هذا إلتناقض . 

٠‏ - تكون أسماء الأفعال. - غالبا - بمعنى الأمر . ويعلل التحويون ذلك «:بأن 
الغرض منها مع ما فيها من المبالغة الاختصار : والاختصار يقعضي حذقًا » والحذف 
يكون مع قزة العلم بانحذوف » وهذا حكم مختص بالأمر ؛ لأن الأمر يستغنى فيه في 
كثير من الأمر عن ذكر ألفاظ أفعاله ( اكتغاء ) بشراهد الأقغال » 29 , 

ثم يعللون بناءها ٠‏ بمشابهتها مبتى الأصلى وهو فعل الماضي والأمر .. أو لكونها 
أسماء لما أصل البناة وهو مطلق الفمل ‏ 99 . 

- وتبلغ التعليلات العقلية مداها في ناحيتين : 

الأولى : في تمليل الأدوات العاملة ‏ وقيما دار من نقاش طويل بين النحاة حول هذه 
الأدوات : أبسيطة هي أم مركبة ؟ وفكرة البساطة والتركيب ناشمة في النحو من محاولة 
إيجاد سبب عقلي تعمل هذه الأدوات .. وتمليل الألفاظ جزء من دراسة علم الصرف » 
أو ما يسميه اللغويون اللحدئون بالمورفولوجي يدمادط,80 3 ء وهي دراسة لا تتوقق 
عليها الأحكام النحوية .. ففكرة البساطة والتركيب في النحو مظهر من مظاهر. الخلط 
المنهجي بين الدراسات اللغوية من ناحية ء والتعليل العفلي من ناحية أخيرى 29 , 

الثانية : في تحديد العوامل غير الملفوظة . ويدخخل في هذه العوامل : 

أ - العوامل المقدرة . ب - العوامل المعنوية . 

وفي كلا المجالين يلعب التبرير العقلني دورًا أساسها ؛ إذ يحاول تحديد العامل غير 
الملفوظ . ثم تبرير عمله » ثم مقارنة هذا العمل بأثر العوامل الملفوظة » وفي هذه المراحل 
الثلاث لا يلجأ إلى الواقع اللغوي ليستمد منه أحكامه وإنا يرقكز على النظر العقلي في 
إصدار هذه الأحكام ونظرة إلى الخلاف الطوبل الذي شجر بين التحاة في محاولتهم 
تحديد معنى الابتداء أو المضارعة أو الخلاف أو امجاورة » وقي تحديدهم لعمل هذه 
العوامل -. تؤكد أن النظرة العقلية غير اللتزمة للواقع اللغوي كانت مصدر هذا الخلاف 
كله وعماده مها 
(1) للصثر اسايق . (5) شح اتفصل 90/6 ) . 


() شرح الرضي ( اثركة ) - 
(4) انظر - كمشال - : لاف النحاة حول لكن وكآن وثمل في الصفحات ( 71 - 1/5 ) من هنا البحث . 


دراسة تطبيقية _ يفنا 


بعد هذا العرض السريع لأثر المنهج الفلسفي في التعليل النحوي يمكن أن نمد في 
التعليل التحوي اتجاهين رئيسيين : 

الأول : تعليل العمل . ويتم ذلك عند الدحاة عن طريق + 

١‏ - إيجاد شبه صوتي أو دلاني أو وظيفي بين العامل اللختلف فيه وبين غيره من 
العوامل . 

. إيجاد أسباب عقلية لعمل ما لا خلاق حوله منها‎ - ١ 

والثاني : تعليل الإهمال . ويستند بدوره إلى : 

. تصور شبه ما بين امختلف فيه من العوامل ويين ما لا يعمل‎ - ١ 

- خلق_مبررات عقلية لما لا يعمل . 

ب - علم الكلام : 

يوجد في علم الكلام ما يقابل أو يشابه - إلى حبد ما - الأفكار الموجودة في الفلسفة » 
وبخاصة فيما يتعلق. بمشكلة السلوك الإنساني , ولكن البحث في علم الكلام يختلف عنه 
في الفلسفة ؛ إذ إن علم الكلام بيدأ من الدين لينتهي إليه » فهو يقر الحغائق الدينية ويهدف 
إلى البرهنة العقلية عليها , هو ذا لا ينكرها ولا يتردد إزامها » ولكنه يبدأ منها ويستخدم 
الطاقات العقلية لإثباتها وتوكيدها » أما الفلسغة فإنها تعجرد - كما رأينا - من الأفكار 
كلها لتبدأ من النظرة انجردة غير المسبوغة بالقيود . وهي من أجل ذلك لا نهدف إلى شيء 
بالذات وإننا تحاول لوصول إلى ما برضي النظر العقلي الخالص في بناء فلسفي متكامل » 
يا كانت صورة هذا البناء وأيّا كان موقفه من القيم السائدة ونيا كانت السلطة التني تغرض 
هذه القيم » والنظرة الفاسفية - لذلك - تنكر الدين حيئًا وتتعارض معه أحيانًا وقد تلتقي 
به آنا » ولكنها لا تضع في اعتبارها القيم الدينية في أي من هذه الحالات . فبالمصادفة 
وحدها يكون التقاؤها والدين أو تعارضها معه . 

ومشكلة السلوك الإنسائي في علم الكلام لا تبدا-كنظير للبحث في الطبيعة » وإفا 
تبدأ امسداًا للبحث في الوجزد الإلهي وما يتعلق به من صفات ؛ وهي على وجه 
التحديد تيدأ مما أحسه للتكلمؤن عن تعارض بين مقولات عدد من صفات الله 
سبحانه: وهي صفات : القدرة » والعلم » والإرادة » والغدل . 

ذلك أن علم الله يعني أنه - سيحانه - محيط يكل شيء ما كان وبما سيكون » من 
الأزل وإلى الأبد ه وإذا كان سيحانه قد أحاط بكل شيء علمًا فاته سبحانه قد تناول 


نينا دراسة تطبيقية 
ماعلمه بإرادته وقدرته .... 6 » وإذا كانت السعادة والشقاء والرزق والحرمان والنصر 
والهزمة ء والصحة والمرض والحياة وللوت .. كل أوثنك سبق يه الكتاب وجف عنه 
القلم وطويت عليه الصحف ولا تبديل لكلمات الله » فلا فائدة إذّا في إتعاب النفس 
بالأعمال ومحاولة الوصول إلى المقاصد من طرقها التي جرت السنن الكونية بها ؛ 
إذ لا بد من وقوع المقدر في وقنه المحدد له سواء أوقعت أسبابه أم لم تقع © . 
وذلك لأن ثمة تلازم ما بين العلم والقدرة والإرادة » فإذا كان علم الله بسع كل 
ذلك فإن قدرته تحيط به » وإرادته تتناوله . وإذّا فكل ما في الكون نتيجة لقدرة الله 
وحده ء وإلى هذا ذهب الجبرية أو الجهمية أصحاب جهم بن صفوان ؛ إذ روا د أن الل 
تعالى كما قدر أعمال العباد في علمه أرادها بمشيثته وأنفذها بقدرته وحده » 29 , 
واشتهر عنهم أن قدرة العباد وإرادتهم معطلة أو مسلوية وأن التصرف والاخحيار الذي 
يجده المرء من نفسه قي بعض أفعاله أمر ظاهري ققط » والإنسان في الواقع مجبور وليس 
له من الأمر شيء » بل الله يجري على يديه الخير والشر قهرا عنه ء ثم يعطيه في الآخرة 
لذة أو إثمًا كما كان يعطيه في الدنها مثل ذلك لا مثوبة له أو عقربة على شيء قانه 
لا يستحق ثوابًا ولا عقابًا بل تعبرفًا في ملكه كما يشاء 99 . 

وإذا كان الجهمية قد بدؤوا من العلم والقدرة والإرادة » فإن القدرية ييدؤون من 
العدل الإنهي ؛ وكان رائدهم في ذلك معبد الجهني الذي رأى أن الثواب والعقاب 
يقتضي أن يكون الإنسان حا فيما يفعل حتى يغاب عليه أو يعاقب ؛ إذ ليس من العدل 
أن تقع على الإنسان مسؤولية فمل لم يرده ولم يقدر عليه » بل أجري على يده رغيا 
عنه . وإِذًا ٠‏ فالإنسان هو الذي يقدر.أعمال نفسه بعلمه ء ويتوجه إليها بإرااته » 
وينفذها بقدرته , واللّه تعالى لا يعلمها إلا بعد وقوعها فضِك عن أن يكون لإرادته 
أو لقدرته مدعل في إحدائها » 9 , 

وإذا كان هؤلاء قد أسرفوا في الاعتداد بقدرة الفرد تمكيًا لصفة العدل الإنهي حتى 
إنهم لينقصون من صفات العلم والقدرة والإرادة الإلهية » فإن للعتزلة حاولوا أن يقدروا 
قدرة الفرد مغرقين بين علم الله وبين قدرته وإرادته . فرأوا أنه« سبحانه قد قدر الأشياء 
كلها ألا » أي : أحاط علا يما سيقع منها وما لا يقع ‏ سواء منها ما كان من أقماله 
أو من أفعال العياد خيرها أو شرها ء ثم إنه تعالى يريد أفعال نفسه يخلقها على وفق 
(1) انار من أحناديث الرسول ( ص ٠ ) ١7+‏ (؟) القدرية والجهمية ( ص 154 ) . 

(6) اللصعر السايق » وأنظر الختطر ( 141 ) . -.. (2) القصدر السائق . 


درلسسة تطبيقية لغفنا 
ما علم ‏ أما أفعال العباد قلا يريد وقوعها ولا عدم وقوعها ولا يخلق شيا منها بقدرته 
سواء في ذلك خيرها وشرها » بل فوض الأمر فيها إلى العباد.يقعلون منها ما يشاؤون 
وبتركون ما يشاؤون بقدرتهم للستغلة » وهو يعلم ما سيفعلونه من خير أو شر ع 202 . 

وكل من هؤلاء وأولاك قد أسرق فيما ذهب إليه » حتى إنهم ليجعلون بين الإرادة 
الفردية والإلهية تناقضًا لا سبيل إلى الالتقاء معه ؛ ذلك أن الإيمان باللّه ووحدانيته يحدو 
إلى القول بالجير ؛ إذ لو كان المرء موجدًا لفعله لكان شريكا للّه في ناحية من ملكه ‏ 
كذلك فإن الإيمان بالكتب والرصل والأمر والنهي يحدو إلى القول ( بالتفويض ) » أي : 
بأن قدرة العيد وحدها هي المهيمنة على ما يفمل حتى يستقيم ما في الكتب من أمر له 
ونهي ء وحتى يصح ما جاءٍ به الرسل من وعد ووعيد ؛ إذ كيف: يخلق الله في العبد 
حركة المعصية ويأمره بالطاعة ؟ وهل هذا إلا كما قيل : 

ألقاه في اليم مكتوثًا وقال له إياك إياك أن تبعل بالاء 

أم كيف يكون الفعل فعل الله ويعاقب العيد عليه ؟ 

غيري جنى وأنا الممذب فيكم فكأنني سيابة السدم 

أليس الأمر لغير القادر عينًا واستهزاء ؟ أؤليس جزاؤه على غير فعله بغي وظلما ؟ 20 

فهذه المحظورات في الجانبين ألجأت كل فريق إلى الفرار من الطرف الذي يشتد فيه 
لنحظور عنده إلى الطرف الآخر , لكنهم بدورهم لا يتجنبون امحظور في الطرف الذي 
يفرون إليه . 

وللخلاص من هذا المحظور وما أدى إليه من تضاد جاول المتأخرون من علماء الكلام 

من أهل السنة أن يقفوا من هذين الرأبين موققًا وسطًا . لا تتناقض فيه قدرة العبد مع 
قدرة الله » ؤلا تتعارض معه إرادة الله مع إرادة العبد » ويكون ذلك بالنظر إلى الفعل 
الإنساني على أن فيه نوتًا من تلاقي الإرادات يصح معها أن يقال : ١‏ لا تفريض صرف 
يسلب عن الرب أختياره لأفعال العباد » ولا جبر صرف يسلب عن العبد اختياره 
الفعله » بل أمر جامع بين الأمرين » فالعبد ذر إرادة يتوجه بها إلى الفعل» وذو قدرة 
يياشره بها » والرب يريد منه ذلك الفمل ويباشره بقدرته أ . لكن مع التفاوت في 
توع المباشرة ؛ فقدرة إلرب تباشره إحدانًا » وقدرة العبد تباشره تناولا من يد القدرة 


(1) انظر : حراسة في فرق الشكلمين ( ص 17/4 ) » وقرق للعرلة في الل والتحل ( 185/9 ) وما يمدهاً 
وافغار رص الاح تحلع. 7( الأصار السابقة . . 


لدان 7 ادراسة تطبيقية 


الإلهية » غير أن [حداث. الرب له ومناولته تقدرة العبد. مربوط بشيء من قبل العبد وهو 
(عزمه ) امصمم على الفعل » فلا يحصل الفعل بدون أن يسبقه هذا العزم » ولا يحصل 
العزم بدون أن يلحقه هذا القعل » وهذا هو معنى قولهم : ( الله هو الخالق والعيد 
كاسب ) يعدون بذلك أنه متسبب بعزمه في أن يخلق اللّه الفعل ويجريه على يديه ع 20 

وواضح أن منهج علم الكلام يختلف عن منهج الفلسفة ع » على الرغم من التشايه 
الذي يبدو يين قرق المتكلمين ويين المذاهب الفلسفية ؛ ذلك أن المتكلمين - على 
اختلاقهم - يؤمنون بوجود الله وقدرته وإرادته وعلمه وعدله » كما يؤمتون بأن الإنسان 
سينال قي الآخرة ما يشاء الله من ثواب أو عقاب . وفي داخل هذا الإطار من الإيمان 
تمري المناقشة بين فرق المتكلمين » ؛ التي تهدف آخر الأمر إلى التوفيق لا بين الإنسان 
واللّه » وإما بين الصفات الإلهية ذاتها ء التي يؤمنون جميقا بها » أو بتعبير أوضح 
ما يفهمونه هم وما يمكن أن يد ركه العقل البشري من دلالات ومتعلقات لهذه الصفات . 

وكما أثر المنهج الفلسفي في التعليل التحوي ؛ كذلك أثر البحث الكلامي في التقعيد 
التحوي ؛ وبخاصة في قضية العامل التي يمكن اعتبارها - دون تجوز - منقولة نلا 
مباشرًا من علم الكلام بكل ما حولها من خلاف . ولقد رأينا في علم الكلام اتجامات 
ثلاثة في مشكلة السلوك الإنساني ؛ هي : 

أولها : اتماه الجهنمية وهو أن الفاعل الحقيقي ليس الإنسان غ وإفا هر الله وحده » 
وليس للإنسان قدرة عليه ولا إرادة له 

وثانيها : اتجاه القدرية وممهم المعتزلة » وهو أن العمل للإنسان ء فله إرادته الكاملة 
وقدرته التي لا يستطيع شيء كبتها فيه أو سلبها عنه . 

وثالتها : اتجاء متأعري المتكلمين من أشاعرة وماتريدية وهو أن العمل الإنساني تلتقي 
فيه الإرادات بين اللّه والإنسان كما تلتقي فيه القدرات أيضًا . 

والصلة واضحة بين هذه الاتجاهات امختلفة وبين نظائرها في البحث النحوي . 

1 - فالاتجاه السائد في النحو العربي من أن الألفاظ تعمل » وأن الحركات الإعرابية 
هي الأثر الملموس لعملها. امتداد للنظرة القدرية أو ا ممتزلية القائلة بأن الإنسان - وحده - 
هو الذي يخلق عمله . 

١‏ > وموقف ابن مضاء انكر لقدرة اللفظ على العمل » وتسبة كل شيء في التأثير 
(1) دراسة في فرق الخكلمين للشيخ فوالد ص ١85‏ ء ١84‏ ) , واغخدار من أحاديث الرسول ( ص 183) . 


عرفنة بليقة لفيننا 
النحوي إلى الله وحده امتداد طبيعي ومتضق مع النظرة الكلامية الجهمية الأصل القائلة 
بأنه لا.دخل للإنسان في جمله ؛ لأن كل ما في الوجود نا هو أثر لقدرة الله وحده ؟ 
إذ لا فاعل إلا الله عند أهل الحق 6 . 

٠١‏ - وموقف اين جني القائل يأن الجمل النحوي التقاء فلفظ والمتكلم ؛ لأنه عمل 
الإنسان بمضامة الافظ ومصاحبته هو بدوره صدى ا ذهب إليه للتأخعرون من المتكلمين 
الذين رأوا في العمل الإنساني نوعًا من تلاقي القدرات والإرادات بما نسبوه للإنسان من 
عزم دلوا عليه بقولهم : ( الله هو الخال والعبد كاسب ) . 

وواضح من هذا أن الحلاف .ين المتكلمين قد انتقل حتى باصطلاحاته الكلامية إلى 
ميدان البحث النحوي » وكان من أبرز مظاهر تأثيره فيه هذا التصور لفكرة العمل لا 
على أنها دراسة للصيغ الكلامية في المواقف اللغوية ب بل على أنها امتداد لمشكلة العمل 
الإنساني في علم الكلام 00 

ج - المنطق : 

غاية المنطق تحليل عملية الاسستدلال تمليلًا دقيقًا » وقد وصل أرسطو في تليله لهذه 
العملية وتحديده لأصولها الفنية حدًا أصبح معه ( الأورجانرن «ممصع9© ) أو الآلة 
الفكرية - وهو الاسم الذي أطلق بعد وفاته على رسالاته في المنطق - المرجع الذي ظل 
المناطقة يعتمدون عليه مدى ألفي عام » وهو يتوق إلى أن يكون واضح التفكير .. فهو 
يقضي نصف وقنه في تعريف مصطلحاته , فإذا فرغ من هذا شعر بأنه قد حل اللسألة 
التي يبحث عنها » وهو يعرف التعريف نفسه تعريمًا دقيقًا بأنه : تحديد الشيء أو الفكرة 
بذكر الجنس أو الصنف الذي يتتمي إليه ذلك الشيء أو ننسب إليه تلك الفكرة 4 
كقوله : ( الإنسان حيوان ) . والفروق الخاصة التي تميزه أو تميزها عن جميع أفراد 
)0١(‏ لم يقتصر تأثير علم الكلام في التقميد النحوي على هذا التصوير لفكرة العمل ٠‏ بل تجاوز هذه الصورة 
الكلية إلى تفصيلات وجزليات عديدة » من ينها - ملا - تقسيم النحاة المضحك - حون تناولوا حتى 
كحرف جر - حروف الجر إلى : 
) - حروف أصبيلة العمل . اب - حروف زائدة لا تعمل . 
اج - حروف بين يان + 
ويعود هنا التقسيم الدلث إنى أصل كلامي ؛ إذ يعني المتكلمون داتعا بإيجاد قسم ثالث بين المقبول ديكا 
والمرفرض . فهم يقسموث اقناس في الختيا إلى مسلم لم يرتكب كييرة » وغير ملم » وعاص وهو المسلم الذي 
ارتكب كبيرة » ويقسموث الناس في الآخرة إلى أصحاب الجدة وأصحاب التار وأهل الأعراف . فهقه الأقسام 
النحوية من اللمكن أن تلمح فيها أثًْا كلامها » وبخاصة ومنها قسم بين بين . كأنه متزلة بين للتزلتين . 


يفنا دراسة تطبيقية 
الصئف تحو : (الإنسان حيوان.عاقل ) © . 

كذلك قسم المظاهر الرئيسية التي يمكن دراسة أي شيء بمقتضاها عشرة أقسام 
أو عشر مقولات ؛ هي : 

لمادة » والكم ء والكيف » والعلاقة » واللكان » والزمان ». والموضع ء ولللك » 
.والفاعلية » والانفعائية © _ 

والتعريف الوحيد الذي يقدمه أُرسطو لكلمة مقولة هو : 3 العبارات التي لا تكون م ركبة 
بأية صورة من الصور 0 » ثم يتبع ذلك القائمة السابقة . ويظهر أن معنى ذلك هو أن كل 
كلمة لا يكون معناها مركيا من معاني كلمات تدل على عنصر أو كمية أو ... إلخ » 
ولا يقدم أرسطو مبداً يصح أن يكون أساسًا لذكر اللقولات العشر التي ذكرها © . 

على أن أعم عمل لأرسطو في النطق هو مذهبه في القياس ٠‏ وهو تدليل مؤلف من ثلاثة 
أجزاء ؛ مقدمة كبرى ؛ ومقدمة صغرى ٠‏ ونتيجة . وللقياس أنواع كثيرة منختلقة لكل منها 
اسم : وأكثر هذه الأنواع شيعا هو الذي تكون فيه اللقدمتان موجبتان كليتان , 

بيد أن هناك بعض الاستدلالات التي يمكن أداؤها من مقدمة. واحدة » ولقد ظن 
أرسطو وأتباعه أننا إذا استثنينا أمثال هذه الاستدلالات فكل الاستدلال الاستنباطي - إذا 
ما صيغ صياغة دقيقة - هو قياس » فلو حصرنا كل أنواع القياس امنتجة ء ثم لو بسطنا 
أي تدليل في صورة قياسية أمكن إِذّا أن نجتتب مواضع الخطأ جميعا 9© , 

وينبغي أن يلاحظ أن هذا المنطق الأرسطي كله [نا يدرس صور التفكير وحدها » 
لا يتعداها إلى مضمون هذه الصرر ؛ فهو لا يعنى بموضوع التفكير بل بأشكاله » وإذًا 
فيمكن استبدال حدود القضايا برموز أو حروف ما دام ذلك لا يؤثر في شكلها ؛ فهو بهذا 
المعنى منطق شكلي يسالك مسللك الرياضة ؛ لأثنا إذا قلنا مدلا : إن ؟ 
وجب علينا ب على البديهية القائلة بأن الكميين المساويين لكم ثالث متساويان - أن 
نصل إلى هذه النتيجة وهي أن أ - ج وإلا وقعنا في التتاقض . 

ويلاحظ أن ذلك الاستدلال الرياضي لا يمس بحال ما حقيقة أو مادة الأشياء التي 
تعبر عنها الرموز أ ٠‏ ب ء ج فمن الممكن أن تدل هذه الرموز على بعض الأعداد 
(1) قصة الحضترة ( 453/97 ) . (1) تاريخ الفلسقة الغربية رص 395 ) , 
( قصة الحضارة ( 455/9 ) . 
(4) تاريخ القلسفة الغريية ( ص 715 ) وما يعدها ‏ 


> نبا اب خاجر 


دراسة تطبيقية يليان 
أو. الأشكال الهندسية أو الأحجام أو الأذواق أو بعض الحدود اللغوية » وهكذا يكون 
القياس الأرسطي شكليا ... وهكذا اهتم أتياع متطق أرسطو بصدق الاستدلال من 
حيث شكله لا موضوعه © 

ولقد كان هذا التق المنطقي بداية المنطق الصوري ٠‏ بل وقمته الشامخة الفريدة 
طوال ألفي عام . 

ولقد أثر هذا نطق الأرسطي الشكلي في النحو العربي على الرغم من وجود عوامل 
ثلائة كان ممكنًا أن تعوق هذا التأثير : 

أولها : أنه كان لأهل السنة بإزاء لمنطق اليوتاني موقف خاص يختلف كثيرًا عن 
موقفهم ه من العلوم المترجمة » فعلى الرغم من الشعور بعدم الثقة إزاء العلوم 
اليونانية امختلفة إلا أن هذا الشعور كان قاصرً! في غير المنطق على مجرد التحذير ؛ أما في 
المنطق فقد وجدنا قرقًا عديدة من المتكلمين أو أهل السنة بنوع خاص يكرهونه 
ويعارضون استخدام أقيسته في التقضايا الكلامية » بل ويرون في الاعتراف بطرق البرهان 
الأرسططالية خحطرا على صحة المقائد الإيمانية ؛ لأن المنطق يهددها تهديدًا جديًا كبيرا . 
وعن هذا الرأي عبر الشعور العام في هذه العيارة التي جرت مجرى امثل : من تمنطق 
ترندق 29 , 

وهكذا كان للمتكلمين نصيب كبير في العمل على ذم المنطق من وجهة نظر الدين » 
وقد خرجوا على قواعد البرهان القياسي في محاولاتهم الاستدلائية ء واعتقدوا أنهم 
يستطيعون تأييد أقوالهم بمقدمات لا مبرر لها غير اشتهارها أو تواضع المتعصيين لنصرة 
المذاهب عليها من غير برهان » ومن غير كونها أولية واجبة التسليم » وكان هذا سيا في 
الصراع بينهم وبين الأرسططاليين أو المناطقة المسلمين 99 . 

ثانيها : أن المنطق الأرسطي قد تعرض لضروب من التقد كشغت عن قصوره عن أن 
يكون الدموذج الوحيد الخالي من العيوب للتفكير السليم ء والسبيل الوحيد أيضًا لكسب 
المعارف الجديدة على نحو ما يقرره الأرسطيون والمدرسيوت » ولقد وضح التقد الذي وجه 
إلى هذا المنطق أن هذا الفهم المدرسي الأرسطي للمنطق فهم زائف ؛ لأن هذا امنطق ليس 
(1) النطق الحديث ومناهج البحث ( ص 15 © 15). 
(؟) انظر : رسائل [خوات الصفا ( 9.0/6 ) : وحراسة ججولد تسيهر عن ٠‏ موقض أهل السنة القدماء بإزاء علوم الأواقل ٠‏ 
رقد نشرها الدكتور عبد الرحمن بشري في كتابه و تراث ثيوناني في الحضارة الإسلامية 4( ص 1158 - 1137) . 
() انظر : التراث البوناتي زا ص ١48‏ 6 


ذاينا مره جلي 
النموذج الوحيد للتقكير السليم » كما أنه فيس الأسلوب انوحيد للوصول إلى المعارف 
الجديدة » وهو فوق ذلك كله يتسم بعيوب عديدة يمكن حصرها في ثلاث : 

. نقائض صورية داخل النسق المتطقي نفسه‎ - ١ 

. مبالغة في تقدير القياس إذ! قورن بأنواع أخرى من ضوز التدثيل النطقي‎ - ٠ 
 ©0 مبالغة في تقدير الاستنباط ء باعتباره صورة للتدليل‎ - © 

ثالتها : أن بين البحث النحوي والنهج المنطقي الأرسطي تناقضًا » مرده : أن النطق 
قوانين شكلية مستمدة من النظر العقلي ‏ فهو إدًا ذكر صوري أو قوالب شكلية » وهو في 
هذا امتداد للتظر العقلي أو للمدرسة العقلية في الفلسفة على وجه الخصوص ء أما البحو 
فهو دراسة تتناول التراكيب اللغوية لتستنبط قواعدها التي التزمتها في المواقف اللغوية 
امختلفة . وإذا قيمكن اعتبار النحو - إلى حد ما - دراسة تجربيية » ويمكن بناءٌ على هذا أن 
نقرر أن ئمة تناقضًا بين منهج النحو ومنهج المنطق , وبين موضوع النحر وموضوع المتطق 
أيضًا ؛ إذ اللغة لا تستطيع أن تطبق قوانين اللتطق العقلية ؛ لأن لها نظمها الخاصة في 
التركيب التي قد تخضع لمنطقها اللغوي الخاص لا للمتطق الأرسطي الشكلي 20 
ومن عجب أنه على الرغم من كل هذه الظروف التي كان تمتوقعًا أن تباعد بين التأثير 
المنطقي وبين الدراسة النحوية » فهي لم تغعل فعلها , وتأثرت الدراسات النحوية بالمنطق » 
عكسا لكل متلق » فكأن التحو بهذا التأثر ينبت - بادئ ذي بدء - أنه لا منطق له 29 , 
ويتضح أثر المنطق في النحو في مجالين رئيسيين » هما : التعريفات والقياس ‏ 
أولا : التعريفات ٠‏ 

رأينا كيف يهتم المنطق الأرسطي بالتعريف ء وكيف يحدد أسلوبه بذكر ٠‏ الجنس 
أو الصنف الذي يتتمي إليه الشيء أو الفكرة » ثم ذكر الفروق الخاصة التي تميزه أو تميزها 
عن جميع أفراد الصنف » . ولقد وجدت التعريقات في النحو العربي » وحاول النحاة 


(1) أنظر : في تفصيل ذلك تاريخ الفلسقة الغربية ( ص 715 ) وما بعدها ‏ ولمنطق الوضعي ( ص 514 ) 
وما يعدها ل 

(1) انظر : الفصل الخاص نطق اللفة في ( من أسرار اللغة ) تمد أمثلة للاختلاف بون قرانين القنطق رنظم الغ 
رص كمد ورم 

() انظر : الحضارة الإسلامية في القر الرتيع ( 49/9 ) ٠‏ أحباو العلماء بأخبار الحكماء ص 587 ) 
الطيعة الأوربية . 


درامة تطبيقية -_- اننا 
فيها - جهدهم - تطبيق شروطها المنطقية من ذكر للفصل والجنس .... إلخ » حتى 
ليضطرهم ذلك في أحيان كثيرة إلى التفرقة في الظاهرة اللغوية الواحدة التي يسوقون 
التعريف لبيانها » وما يحملهم علئ ذلك غير مراعاة ميادئ التعريف المنطقي وشروطه » 
ووعيهم بهذه الشروط المنطقية هو الذي حملهم من ناحية أخرى على أن يرفضوا أماطًا 
من التعريفات أقرب إلى مراعاة الاعتبارات اللغوية لا لشيء إلا لأنها تعريفات غير منطقية 
تتكون من جنس وفصل » على حين يقبلون تعريفات أخرى قد فيها ( صورة ) 
التعريف مع ( مضمونه ) المسوق له لا شيء أيضًا إلا لأن هذه التعر, 
شروط التعريف امنطقي ؛ غافلين عن أن التعريف المنطقي ليس إلا قالبا ذهتيا قد لا يتيسر 
صب اللغة فيه دون تمن على المضمون اللغوي أو تخلخل في الإطار الشكلي . 

فمن التعاريف التي رفضها التحاة مدلا تعريف الشيخ خالد للنعت بأنه 99 : 

تابع للمنعوت في رفعه إن كان مرفوعًا » ونصبه إن كان منصويًا » وخفضه إن كان 


مخفوضًا ء وتعريفه إن كان المنعوت معرفة » وتنكيره إن كان المنعوت نكرة ... إلخ ٠‏ . 
قائلين : إن في جعل هذه تعريقًا نظر ؛ و لأن الظاهر أن قوله : تابع للمنعوت ... إلخ 


ليس واردًا مورد التعريف بل بيان حكم من أحكام النعت » 99 . 

وإذًا فلا بد - في نظرهم - من تعريف آخخر لا يستمد من ( الأحكام ) المكونات 
الأساسية للصورة ٠‏ فيقولون في تعريفه : 

التغت هو التابع شعن - بالفعل أو بالقوة - الموضح لمتبوعه أو الخخقصص له ء ثم 
يشرحون ذلك فيرون أن : 

( التابع ) : جنس في التعريف شامل لجميع التوايع : 

و( المشتق بالفعل أو بالقوة ) : فصل مخرج لبقية التوابع فإتها لا تكرن مشتقة 
ولا مؤولة بالمشتق , وبقي التوكيد اللفظي المشعق نحو : جاء زيد الفاضل الفاضل . الأول 
نعت والثاني توكيد لفظي » فيخرج بقول التعريف : ( الموضح لمتبوعه أو الخصص له ) 
فإن التوكيد اللفظي ليس الغرض منه واحدًا من هذين الأمرين © 

وقد نسي النحاة - في سبيل تقوم تعريفهم - أن التوضيح والتخضيص ليسا الهدفين 


(1) أنظر : شرحه للآجرومية راص 08) 
(؟) انظر : حاشية أبي النججا على شر اخائد فلآجرومية راص 38 ) . 
() أنظر : حاشية الشيخ حسن العطار على شرح الأزهرية ( ص لالااء 7/8 ) . 


لديف دراسة تطبيقية 


الوحيدين للنعت ؛ لأنه كما يكون هما يكون جرد للدح أر الذم أو اترحم وأمثلتها معروفة ع 
وكذلك يكون للتعميم نحو : إن الله يحشر التاس الأولين والآخرين ء أو التقصيل ؛ نحو 
مررت برجلين عربي وأعجمي ء أو الإيهام ؛ نحو : تصدقت بصدقة كثيرة أو قليلة » أو 
التعليل نحو : عظم زيد العالم » أو ليان للاهة ؛ نحو : الجسم الطويل العزيض العميق يحتاج 
لحيز ... بل ويكون للتأكيد أيضًا كما في نحو : « يق عر كيل 4 زفترة: حو 20 

ومن التعريفات التي يقبلها التحاة لتوقر الشروط المنطقية فيها تعريف الحال بأنه : 
«الوصف الفضلة المبين لهيئة صاحيه » . 

فهذا التعريف عندهم سليم ؛ لأن ( الوصف ) جنس يشمل الخبر والنعت والعمييز» 
و ( الفضلة ) قصل يخرج الخبر تحو : ( ضاحك ) من زيذ ضاحك ؛ لأنه ليس بفضلة وإن 
كان وصمًا . وأما النعت والتمييز فيخرجان بقيد ( لبون لهيعة صاحبه ) ؛ لأن التمييز مين 
للذات » والتعت إنما يذكر لتخصيص المنعوت وإفا يقع بيان الهيعة به ضما لا قصدًا © , 

ويغفل النحاة عن أنهم بهذا الحرص على تقد تعريف يتكون من الجنس والفصل نا 
يتعرضون للتناقض مع مضمون التعريف نفسه . فمثلا قد الفضلة الذي جعلوه (فصلًا ) 
ليخرج الخبر لا يخرج يخرج الخبر وحده ء بل يخرج أحوالا كثيرة لا يستغنى عنها الكلام ؛ إذ 
يتوقف عليها صحة المعنى ء وفي كتاب الله تعالى جد « ولا يتين في الآ مرينا 4 
(لإمره: «كاء و « لا تقرَوا التعكرة ويثر شكرق »> رهه: مي ٠‏ و « وبا قا لش 
ليس وا يناري [الأنهاد: 10) . وكلها أحوال لا سبيل إلى دخولها في التعريف بهذا 

( الفصل ) الذي ذكروه . 

كلك فإ شرط ( لين هيع صاحيه ) ل بخرج المسز وفعت وحدعما بل خوج 
أحوالا لا تتعاول الصورة الحسوسة المشاهدة بالتبيين ومن ذلك متلا : تكلم محمد 
صادًا ومات مسلا إن الصدق والإسلام لا بيينان هيئة محمد وشكله » بل يصفان 
التكلم وا موت ٠‏ وهما أمران معنويان . 
ثانيا ‏ القياس + 

لعل أخطر أثر للمنطق في النحو العربي يعود إلى القياس » حتى ليقول فيه صاحب 
الاقتراح 27 : 9 اعلم أن إنكار القياس في النحو لا يتحقق ؛ لأن النحو كله قياس + + 
(1) العدر السابق . (1) لتصثر السايق رض 23596 58 . 
(» الاخراج رص حو . 


فراسة تطبيقية ضف 
وذلك أن أثر القياس لا يقف عند حد التعليل للظواهر اللغوية أو التقعيد النحوي لهذه 
الظواهر وحدها » بل يتعدى ذلك ويتجاوزه إلى اللغة تفسها بما يخلقه قيها من صيخ وما 
يغترضه من تراكيب ء وهذا ما نرجو أن نلمح إليه قيما يلي : 

1 - الصوغ : 

يرى ابن الأنباري أت القياس النحوي هوه حمل غير المنقول على لمتقول إدا كان في 
معناه 6 207 » ويقرر السيوطي إنه ٠‏ معظم أدلة النحو والمعول في غالب مسائله عليه ... 
ولهذا قيل في حده : أنه علم ممقاييس مستبطة من استقراء كلام العرب » 29 فما هي 
تلك المقايييس المستنبطة ؟ وما معنى العلم بها ؟ وماذا يعني ابن الأنباري بحمل غير النقول 
على المتقول ؟ إن النظرة الدقيقة إلى التقعيد النحوي ومراحله يمكن أن يوضح الدلالات 
الحقيقية لهذه الكلمات » ولقد مر التقعيد النحوي ب شأنه قي ذلك شأن الدراسات اللغوية 
كلها في العربية - بمرحلتين : 

أولاهما : مرحلة اعتمد فيها الدارسون على تلقي النصوص من أفواه الرواة » 
ومشافهة الأعراب وفصحاء الحاضرة , فكان ثمة مجال للاستقراء. واستنباط القاعدة من 
تقصي سلوك المفردات والأمثلة . 

وفي الثانية : كان الرواة قد أفرغوا ما في جمبتهم وانتهى عصر الاحتجاج . وبذلك 
جفت الرواية وانحسر امد الذي كان يفيض على المواضر » فوجد النحاة أنقسهم وجهًا 
الوجه مع تجربة جديدة هي أن يتكلموا في النحر دون اعتماد على روايات جديدة . 
وبهذا أصبحت الروايات القديمة مقاييس من أنحتم على طلاب الفصاحة في رأي 
النحاة أن يحتذوهاء وبدأً الكلام فيما يجوز وقيما لا يجوز من التراكيب » بل بدأ 
الكلام فيما يجب منها أيضًا © , 

وَإذًا فالعليم بهذه المقاييس المستنيطة من روايات الأوائل لا يعني عند النحاة غير شيء 
واحد ء هو تطبيق هذه المقاييس على الإنتاج اللغوي صيمًا وتراكيب . وهذا ما يعنونه 
بقولهم : حمل غير المنقول على المنقول . ولكن هذا الحمل لا يعني الحكم بالصحة 
أو بالخطأ فحسب بل يتضمن إلى جوار ذلك خلق صيغ جديدة واستخدامات جديدة 
قياسًا على ما سبق أن إستنبطه النحاة . حتى إنهم ليرون أن ٠‏ ما قيس على كلام العرب 
فهو من كلام العرب » ء يقول اين جني موضكما ذلك  :‏ واعلم أن من قوة القياس 


(1) الإغراب في جدل الإعراب » ولمع الأطة رص 48 ) . 
(5) الأتراح رص »1غ ). (7) اللغة بين المعيارية والوصفية ( ص 58 ) . 


ليانفنا دراسة تطبيقية 
عندهم اعتقاد. التحويين أن ما قيس على كلام العرب فهو عندهم من كلام العرب . 
نحو قولك في قوله : كيق قبني من ضرب على مثل جعفر ؟ : ضربب . هذا من كلام 
العرب ولو بنيت مثله ضيرب أو ضورب أو ضروب أو نحو ذلك لم يعتد من كلام 
العرب ؛ لأنه قياس على الأقل استعمالا والأضمف قياشاء 0© , 

وما دام المقيس على كلام العرب من كلام العرب فبدهي أن يعد أحد الروافد التي 
تنمي اللغة » وأن يصبح أحد أقسام الكلام باطراد » وأن يصيح ١‏ الكلام في الأطراف 
والشذوذ على أربعة أضرب © . 

مطرد في القياس والاستعمال .جميعًا وهذا هو الغاية المطلوبة وللثابة المثوبة ء وذلك 

نحو : قام زيد وضربت عمرًا ومررت بسعيد . 

ومطرد في القياس شاذ في الاستعمال: ؤذلك نحو الماضي من يذر ويدع » وكذلك 
قولهم : مكان مبقل هذا هو القياس والأكثر في السماع بأقل :. 

واثالث الطرد في الاستعمال الشاذ في القياس نحو قولهم :وص الرمث واستصويت 
مر ... ومنه استحوذ » وأغيلت المرأة » واستتوق الجمل » وانتتيست الشاة .. 
والرابع الشأذ في القياس والاستعمال جميعًا وهو كتتميم مقعول فيما عينه وأو تحو : 
ثوب مصوون ء ومسك مدووف 20 . 

وهذا التقسيم قابل للمناقشة ؛ إذ القسم الرابع منه لا يمكن أن يعد ضمن أجزاء 
الكلام » وإنا ذكر.استكمالًا للصور العقلية والأقسام النطقية » وليس هذا مجال شرح 
ذلك بيد أن الذي يستوقف النظر حمًّا هو القسم الثاني » وهو الطرد في القبلى الها 
في الاستعمال ؛ إذ القياس فيه لا يجري مع الاستعمال بل يتناقض معه تناقضًا جوهريًا ؛ 
إذ يجوز ما شد استعماله » وهو بهذا يخرج على نقطة البداية الي يتبغي أن يلنزمها 
البحث النحوي » وهي -الوقوض عند- حدود الاستعمال وحده » زملاحظة ما فيه من 
خصائص + وما يخضع له من قواعد ‏ 

ب - التقعيد : 

ويتضح أثر القياس في التقعيد النحوي في مجالين : 

أولهما : في مجال استخلاص القواعد . 

ثانيهما : في محاولة تطبيق القواعد التحوية على الواقع- اللخري . 


رن ألخصتص ر روود ١ .)05١‏ زيم التمائص و ديك +10). 


دراسة تطييقية لخيانا 

ذلك أن النحاة حين أرادوا أن يقعدو! للظواهر اللخوية لم يستخدموا طرق الحخصر 
والاستقصاء العلمي » وإنا لاحظوا بعض الظواهر أو جانها منهذ واعتبروا هذا البعض 
الذي لاحظوه أو الجانب الذي تناونوه الأساس الكلي الذي يقيمون عليه. بقية الظواهر 
وجوانبها الختلقة ء ثم حين أرادوا تطبيق قواعدهم على الواقع اللغري اضطرهم يُعدهم 
عن الاحاطة الكاملة يه في استخراج قواعدهم إلى استخدام طاقاتهم العقلية في تعليل 
ما بين القاعدة والظاهرة من خلاف . وسأضرب لذلك ملا واحنًا عسى أن يوضح أثر 
القياس في التقعيد الدحوي . 

يقرر النحاة أن « الأقعال أصل في العمل من حيث كان كل فعل يقتضي العمل أقله 
في الفاعل ؛ وللحروف المختصة أصالة في العمل من حيث كانت إنما تعمل لاختصاصها 
بالقبيل الذي تعمل فيه ؛ ونا كان الاختصاص موجبا للعمل ليظهر أثر الاختصاص كما 
أن الفعل لما اختص بالاسم كان عاملا فيه , فعرفنا أن الاختصاص موجب للعمل وأنه 
موجود في الحرف انختص فكان الحرف الختص عاملا بأصالة في العمل لذلك 9 27 . 

وبناٌ على ذلك استسج النحاة نتائج : 

. أن الحرف المشعرك - غير المختص - لا يعمل‎ - ١ 

؟ - أن الحرف الشختص يعمل العمل الخاص بما يختص به . 

وقد اعتبر النحاة هذه النتائج قواعد ينبغي تطييقها في كل جزئيات النحو .. 

ترى .. ما مدى الاتساق بين هذه القاعدة وبين الواقع اللغوي ؟ إننا نلحظ : 
كة بين الأسماء والأفعال ومع ذلك تعمل ع خلافًا ما اعتبره 
النحاة قاعدة . ومن ذلك : «ماوء وو لاءء وه إن » النافيات » و دحتي 6)» 
وو كي » التعليلية'. 7 ١‏ 

- وأن ثمة حروًا مختصة , فكان أصلها أن تعمل كما يقرر النحاة من أن العمل 
يعود إلى الاختصاص ومع ذلك لا تعمل » ومن ذلك : و ها » التنبيه » و 9 أل » المعرفة 
وهما يختصان بالأسماء . و« قد » » و « السين ٠‏ ء وه سوف ‏ ء و و أحرف المضارعة » 
مع اختصاصهن بالأقعال . 

وللخلاص من هذا التناقض استخدم النحاة القياس تبريرًا للراقع اللغري وتصحيحا 


١‏ - أن ثمة حروقًا مث 


. ) 358 155/1 الأشياه والنظائر زر‎ )١( 


4 دراسة .تطبيقية 
اللقاعدة النحوية . فحملوا ( ما ولا وإن النافيات ) على ليس ء ورأوا أن نيس عاملة 
فكذلك ما حمل عليها © . 

وأما كي وحتى فقد أعوزهم حملهما على حرف مختص ع ومن ثم قالوا فيهما : 
إن كي حرف مشترك تازة يكون حرف جر بمعتى اللام » وتارة يكون حرفًا موصو 
يتصب المضارع » لا أنها حرف واحد تجر وتنصب .. وكان الأصح في حتى أنها حرف 
جر فقط وأن تصب المضارع بعدها إفا هو بأن مضمرة لا 20 يها . 

وأما ( ها اتبيه و أل المعرفة ) » و( قد والسين وسوف وأحرف المضارعة ) فإنها 
لم تعمل مع اختصاصها لتنزيلها منزلة الجزء من مدخولها . وجزءالشيء لا يعمل فيه 90 , 

ومن هذا كله يتضح : 

١‏ -أن القاعدة النحوية لم تستمد وجودها من الاستقراء الكاملللتراكيب اللغوية 
بحيث تستند القاعدة القياسية إلى أساس من الواقع اللغوي : 

- أن القياس إلى تجوار كونه أساس القاعدة النحوية يلعب دورًا مزدويجما في الملاقة 
بين القاعدة والظاهرة اللغوية . وذلك في : 

اٌ - إجازة التركيب اللغوي المناقي للقاعدة . 

اب - تصحيح القاعدة البعيدة عن الواقع اللغوي . 

والقياس يقوم بهذا الدور المزدرج في التطعيد عن طريق : 

أ - حمل الظاهرة أو الظواهر المنافية للقاعدة على ظواهر أخرى تتفق معها ‏ 

ب - تصور علاقات ذهنية في الظاهرة النافية للقاعدة تبرر أخفلافها معها . 

وهذا يعني : أن التوفيق بين القاعدة الدحوبة والواقع اللخوي لا يتم عن طريق تصحيح 
القاعدة لنتلاعم مع الواقع » بل تكرن على حساب الواقع اللغوي ذاته ؛ إذ هو وحده 
الذي يدخله التأويل ليتسق مع القاعدة ويناله التقدير ليتلاعم مع مقرراتها . 

ج - العليل : 

ثمة نوع من القياس يهدف إلى التعليل ؟ لأنه ‏ قاس حكم شيء على شيء اليب 
يورده النحاة » 277 : يقول سيبويه تحت عنوان ( هذا باب ما جرى في الاستفهام من أسماء 


. ) 95/9 ( انظر : العبيان على الأشسوني ( 4 )- (1) انظر : الأشباء والنظئر‎ )١( 
. ) 54 انظر : انصبان على الأشموتي ( 44/16 ) , (4) اللغة بين اللعيارية والوصفية ( ص‎ ( 


تازل عليه » . كأنك قلت 0 106 
كما كان ذلك في الفمل ؛ لأنه يجري مجراه » ويعمل في المعرقة والدكرة مقدمًا ومؤخرطا 
ومظهرًا ومضمرًا» وكذلك : آلدار أنت نازل فيها . وتقول : أعمرًا أنت واجد عليه »٠‏ 
وه أخالدًا أنت عالم به :ء و ٠‏ أزينًا أنت راغب فيه » ؛ لأنك لو ألغيت « عليه ٠:‏ 
ويه »ء و و فيه » بما هاهنا تعتبر لم تكن أتكون إلا ئما بيتصب » كأنه قال : أعيد الله 
أت وإعب هه ربد قل أت عدم د © ةا نت دغل 5 حوبت من 


ويل ًا ني ( باب الحروف الخمسة لني تسل يا بدها كعم القع فيما بعد ) 
وهي من الفعل بمنزلة عشرين من الأسماء التي بجنزلة الفعل » ولا تصرف تصرف الأفمال » 
كما أن عشرين لا تصرف تصرف الأسماء التي أخذت من الفعل وكانت بمنزلته » ولكن 
يقال : بمتزلة الأسماء التي أخذت من الأفعال وشبهت بها في هذا الموضع ؛ فتعببت 
درهما ؛ لأنه ليس من نعتها ولا هي مضافة إليه ولم ترد أن تحمل الدرهم على ما حمل 
المشرون عليه ولكته واحد بين يه العدد فعملت فيه كممل الضارب في زيد إذا قلت : هذا 
ضارب زيدًا ؛ لأن زيدًا ليس من صفة الضارب ولا محمولًا على ما حمل عليه الضارب » 
وكذئك هذه الخروف منزنتها من الأفعال وهي : أن » ولكن » وليت ء ولعل » وكأن 29 . 

في هذين النصين يتناول سيبويه قضية'عمل الأسماء المشتقة وإن وأخواتها عمل 
الأتعال , ويلاحظ أن محور القياس هو وجود تشابه بين هذه الأسماء المشتقة وهذه 
الأدوات الخاصة ( إن وأخواتها ) من ناحية » وبين الأفعال باعتبارها أصلا في العمل من 
ناحية أخرى . حتى إن من التحويين من يجعل هذا التشابه سبيًا في عملها » فكأن هؤلاء 
يجعلون أثر القياس هنأ في مجال التقعيد لا من ناحية التعليل ء ولكن لا ينبغي أن يضللنا 
مثل هذا الموقف عن فهم الحقيقة ذائها » وهي أن القياس هنا لم يؤثر في التقعيد وإثما اتحصر 
تأثيره في تبرير القراعد التي أسلمت إليها مراعاة بعض الظواهر اللغوية + عن طريق الربط 
الوظيفي فحسب بين عدد من جزئيات البحث النحوي . فهدف النحاة إذا من هذا القياس 
ليس التقعيد » وإما مجرد تبرير ما فرضته ملاحظة التراكيب اللغوية نفسها من قواعد - 


رم الكاب رمه )ل رج اكاب ( 095 


بذكن درفة عليئة 

ويلاحظ أن هذا التبرير ممجرد تعليل نحوي خالص ؛ يعتمد على تلمس أسباب نظرية 
فنية لا صلة لها بالواقع اللغوي + بل تستدد في وجوذها إلى مجرد اعتبارات ذهنية هي 
آخر الأمر مجرد مصادرات ..- ولقد رأينا مدلا كيف يقيسسيبوبه ومعه بقية جمهور 
الحاة الأسماء المشتقة على الأقعال في العمل ء ألم يكن منظقكًا نا أن تعد هذه المشتفات 
العاملة في .عداد الأفعال ما دامت تعمل عملها وترتبط بمعمولاتها نفس ارتياطها ؟! .. 
كذلك رأينا كيف يقيسون إن وأخواتها على الأفعال التعدية - ألم يكن منطقهًا أيضًا أن 
يكس القياس فتعتبر صلا ل عداها باعتبارها أقوى عملا من كل ما سواها بحكم قصور 
معناها على معنى وظيفتها ‏ أما الأفعال فمثقلة بالدلالة على الزمان والحدث , فكان يجب 
أن يكون المنطقي عند النحاة أن تكون الأفعال أضعف من هذه الأدوات عملا . 
ثائيا : في الوضع الصحيح للنظرية والظاهرة ٠‏ 

لم يكن :بد إذن من أن يخطوع النحاة القدامى في تناولهم لظاهرة الحذف والتقدير, 
وفي تفسيرهم للأساس النظري الذي قامت عليه وهو نظربة العامل النحوي بمفهومها 
التقليدي ؛ لأن منهج الذي اتبعوه منهج خاطئ ؛ إذ هر منهج ذاتي يعتمد على الثقافة 
الشخصية للباحث دون أن يلتزم بموضوعية البحث : وهو مع ذلك منهج جزئي لم يصع 
للنظرة الشاملة في تناول الجزئيات واستقراء الظواهر وربطها بعضها يعض في إطار 
كلي ؛ ثم إن البحث النحوي فوق كلى هذا قد أخطأ في فهم المدلول الاصطلاحي 
وتحديد التراث اللغوي ممًا . وهكذا أسلمت, تلك السمات الثلاثة التي حددت إطار 
البحث النحوي التقليدي - وهي الخطأ التصوري والتناول الذاتي الجزئي - إلى ما كان 
يجب أن تنتجه بالضرورة من أخطاء . فأدى خلطهم التراث اللغوي باللهجي وعدم 
فهمهم لمداول الاصطلاح إلى خمطأ في تصور اللغة وفي تحديد القاعدة » وأسلم التناول 
الجزئي للمشكلات والظواهر إلى خلط في ظواهر اللغة وتناقض في قضايا النحو » ساعد 
عليه ما ألمره في النحو تداخل المناهج النختلفة واضطراب الباحثين في الأخذ منها . 

وإذا فإذا أريد للبحث النحوي أن يخلص من كل هذم الأخبطاء فيتبغي ألا وقبل كل 
شيء أن ننفي عن منهجه ما ينسم به من خطأ في تصور اللغة ووهم في تحديد الاصطلاح ‏ 
وجزئية في تناول الظواهر » وذانية في التقعيد لها . ولن يكون ذلك إلا بالترامنا لمنهج 
التحليل الذي سبق أن حدده الفصل الأول من هذا الباب . فيه وحبده نستطيع أن ننفي عن 
البحث النحوي خحطأه واضطرايه وتناقضه » وبه وحده يتسم البحث النحوي لظواهر اللغة 
بالانساق لتضمنه للسمتين الأساسيتين في المنهج العلمي : وهما : الاطراد » والموضوعية . 


ادراسة ته 


يقية ب عم 

وباستقراء ظاهرة الخذف والتقدير في ضوء هذا المنهج الموضوعي يكن أن نقسم 
عاذكره النحاة فيها إلى قسمين : 

أولهما : قسم له أساس لغوي : 

وهو القسم الذي يمكن أن ينطق بالمحذوف فيه في تراكيب أخرى وفي مواقق مغايرة 
للموقف المحذوف منه . 

ثانيهما : قسم ليس له غير سند نحوي : 

وهو قسم لم ينطق فيه مطلقًا بما يدعي التحاة حذفه على اختلاف المواقف اللغرية ‏ 
وتعدد الصور التركيبية الناتجة عنها .. 

وواضح أن القسم الأول وحده هو الذي يمكن اعتبار الحذف فيه ظاهرة لغوية » وهر 
الذي ينبغي أن يقف عنده التقعيد النحوي , وأما القسم الثاني فليس فيه حذف ما وليس 
سوى تخريج نحوي لنصوص لغوبة ثم يتصل بها الحذف في أي جزء من أجزائها » وما 
قال النحاة فيها بالحذف كمنحاولة لتصحيح قواعدهم بافتراض إضافات إلى النصوص 
التي تختلف معها ؛ إذ النص الذي يعتبره النحاة ناقصًا هو الذي ينطق به في المواقف 
اللغوية امختلفة دون أن ينطق فيه - في أي موقف مغاير - بهذا الذي يفترض حذفه . 

والفارق بين هذين النوعين من الحذف واضح لا يحتاج إلى بيان ‏ فالقسم الأول 
لا يحتاج لإدراكه إلا إلى ثقافة لغوية عامة . أما القسم الثاني فيحهاج إلى يصر بالقواعد 
النحوية . والثقافة اللغوية تختلف عن العلم بالنحو في أنه يكفي فيها فهم مدلول 
الكلمات وهو ما تتكفل به البيعة اللغوية ذاتها » أما القواعد النحوية فهي من الدقة 
والخصوص بحيث لا يستطيع الإلمام بها إلا من يكون على دراية واسعة يعلم النحو . 

ويتحليل هذين القسمين يمكن أن نستعج ما يلي : 
فيما يتعلق بالقسم الأول : 

أولا : ترتبط الظاهرة بالموقف اللغوي » بحيث يستطيع الخاطب أو القارئ إدراك 
المحذوف دون حاجة إلى معرفة بقواعد علم النحو ؛ لأن الحذف هنا مسلك لغوي يتصل 
باللغة تحصيلا وتعبينا ما © , 

وقد أدرك النحاة هذا الأساس اللغوي وعبروا عنه بما اشترطوه في المحذوف من : 


_ - ) 140 - 157 انظر : المسلك اللغري ومهاراته ( ص‎ )١( 


ناا دراسة تطبيقية 

. ضرورة العلم يه‎ - ١ 

- وجود قرينة دالة عليه . 

لانا : القرينة الدالة على المحذوف إما حسية أو معتوية ٠‏ إن كان يكثر في القرائن 
اكونها لفظية . 

ثالنا : يكثر الحذف بعد أدوات الجواب كنعم ولا . 

أي : أنه نما يوجد في أجزاء الجمل » فالحذوق ذائتما بعض التعبير لا التعيير بأسره . 

ولا يجب الحذف في أي موضع . 

رابعًا : يعود الحذف إلى سيبين رئيسيين ؛ هما : 

! - كثرة الاستعمال . اب - اختصار التركيب . 

وفي الحذف لكثرة الاستعمال نوع من الاختصار ء ولكن المقصود هنا بالاختصار 
أعم من أن برتبط بالكثرة ؛ إذ مرده الأساسي إلى الوقف اللغوي . 
فيما يتعلق بالقسم الثاني : 

أولا : ليس في التركيب اللغوي في حقيقته حذف ء وقفا الحذف ينبع من التوجيه 
النحوي للنصوص اللغوية . 

ثانها : يعسم هذا النوج من الحذف عند النحاة بالخلط والاضطراب والنناقض. في : 

أ - تحديد المحذوف . 

اب - تحديد نوع المحذوف . 

جد - تحديد مركز المحذوف من التعيير . 

لا : يوجد هذا القسم في توجيه التحاة لأنواع خاصة من التعبيرات اللخوية ؟ ومنها : 

- الأمبال : 

نحو : كليهما وثررا . 

الكلاب على البقر . 

أحشفًا وسوء كيلة 5 

ب - تعبيرات شببهة بالأعثال : 

وهي أساليب لها تراكييها الخاصة ومنها ما ذكره النحاة : 


درمة طلحة يبان 

في النداء . 

وفي التحذير والإغراء ‏ 

وفي تعم ويس . 

وفي لا سيما . 

وفي النعت المقطوع . 

وفي المصدر النائب عن فمله طلكا أو خبريًا . 

وفيما يسمونه بالاشتغال . 

وفيما يسمونه بالتمازع . 

رابعًا : يعتمد النحاة في توجيه هذه النصوص وفي تقديرهم للمحذوف على دعامتين : 

أ - نظرية العامل بمفهومها المحدد في البحث النحوي التقليدي » والذي يحتم وجود 
أطراف ثلاثة في التركيب ليصح العمل النحوي . وهذه الأطراف هي : العامل » 
والمعمول » والصلة أو الأثر الذي تركه العامل في المعمول . 

ب - فكرة النحاة عن تكوين الجملة » والتي تنضمن ضرورة وجود الإسناد فيهاء 
يقتضي عتدهم بالضرورة طرفين هما : المستد والمسند إليه . 

ونتيجة لهاتين الدعامتين قرر النحاة أن في الخذف مراتب أربعة ؛ لأنه إما : 

للع أو واجب ‏ 

أو جائر . أو كثير . 

خامسًا : يهدف النحاة من القول بالحذف - في مراتيه اتختلفة - إلى : 

أولا : تصحيح القواعد التحوية . 

ثانها : تخريج النصوص اللغوية غير المستوفية لشروط الصحة النحوية . 

وبشيء من التأمل يتضح أن انهدف الأساسي من القول بالحذف هو دعم القواعد 
النحوية عن طريق تخريج النصوص الخالفة لهذه القواعد تخريججا تتلاءم فيه معها عن 
طريق افتراض إضافات إليها ممحذوفة منها . 

وبتطبيق منهج التحليل الذي التزمه هذا البحث يتضح أن الشطر الثاني من الظاهرة 
النحوية مرفوض جملة ؛ إذ هو محم على الظاهرة اللغوية دون سند من ألواقع اللغري 
ذاته » في حين أن وظيفة الباحث النحوي كما تحددت من قبل هي تحليل الظواهر 


لمانا حراصة تطبيقية 
اللغوية من جاتبها التركيبي » وليس من مهمته أن يضيف إلى هذه الظواهر أو ينقص منها 
عن طريق إغفال يعض جرانبها » فالإضافة كالنقص في هذا انجال » كلاهما مضلل 
للباحث النحوي عن إدراك الواقع وتحليل أبعاده . 


امن هذا يت 


أولا : ليس في النحو العربي مواضح يجب فيها حذف أجزاء من التعبير » وما ذكره 
النحاة في هذا لمجال على أنه واجب الحذف إما يعود إلى توجيه نحوي للتصوص 
لا حذف فيها . 
ثانا : ينبغي إعادة توجيه النصوص اللغوية التي زعم النحاة أن فيها حذمًا في ضوء 
هذا النهج ء كما ينبغي أن يلاحظ في هذا التوجيه ما يضيغه هذا المنهج من تعديل 
حتمي في نظرية العامل وفي تكوين الجملة . 
ففيما يتعلق بنظرية العامل 29 : 
نرفض هذا المنهج عددًا من المقدمات التي اعتمد عليها الفهم التقليدي للنظرية » 
ولذلك يختلف هذا البحث مع النحاة في : 
ألا : تفسير العمل التحوي على أنه توع من التأثير القعلي الإيجادي , وفهم العامل 
النحوي يجب أن يتغير بحيث يصبح مجرد التماس للعلاقات الشكلية والؤظيفية بين الصيغ 
في حالة تركيبها في تعبيراث مختلقة خضوعًا للمواقف اللغوية المتغيرة » ويتطلب هقا : 
- تصنيف الصيغ . 
( نوع الكلمة : اسم أو فعل أو حرف ؛ ونوع الاسم أو الفعل : جامد أو مشتق ؛ تام 
الدلالة على الزمن أو ناقص في الدلالة عليه ) 
؟ - تحديد مواقع الصيغ . 
(التعدم اوقا بال بلبل 6 


تحديد الصلة بين الصيغة وللوقع . 
تحديد الصلة يون الصيغة والوظيفة . 


. انظر : ( ص 7448 ) حول تكوين الجملة‎ )١( 


درامة تطييقية 1 لذن 

-: تحديد الصلة بين الصيغة والأصلوب‎ - ٠ 

لم - تحديد الصلة يون الحركة والصيغة . 

- تحديد الصلة بين الحركة والوقع ‏ 

. تحديد الصلة بين الحركة والوظيقة‎ - ٠ 

 بولسألاو تحديد الصلة بين الخركة‎ - ١ 

ويلحظ في هذا المجال أن النحاة : 

أ - افترضوا صلة خخاصة بين كل من : الصيغة والحركة » والصيغة والوظيفة ؛ وبعض 
أنواع من الصيغ وبين الموقع ( كأدوات الشرط والاستفهام وصدارتها في الجملة ... إلخ ) . 

اب - لم يعجمد النحاة في تحديد هذه الصلات على ملاحظة دقيقة للراقع اللغوي » 
بل يلحظ على هذا التحديد أنه يعتمد في جرهره على تخيل علاقات غير موجودة » 
وعلى تعميم بعض الملاحظات الخامية بيعض الصيغ » كما يلحظ عليه أنه أغفل تحديد 
الصملة بين الصيغة وبين الحركة تحديدًا علميًا ملحوظا فيه وجود توعين من الحركات : 
الحركات المتعاقبة أو المتغيرة » والحركات الثابتة . 

من ذلك أن النحاة قروا أن الفعل الماضي مبني على الفتح ‏ مع أن ,الفعل الماضي 
يدخله السكون كما في : قمت وقمن - على اعتبار أن الصيغة هنا منفصلة عن الضمير 
الملحق بها , والأدق من هذا موضوعها اعتبار الكل صيغة.واحدة مركبة من الفمل 
واللاحقة أو اللاصقة الخلفية التي تحدد ما أستد إليه القعل - وكذالك بينى الماضي على 
الضم كما في : قاموا . وأيضًا قرر البحاة أن الفعل المضارع معرب إلا إذا أتصلت به نون 
النسوة أو باشرته نون التوكيد - ومعروف أن الحركة الإعرابية لا تظهر في المضارع في 
حالات كثيرة : كما لا تظهر في أنواع خخاصة من الأسماء » وقد قدر النحاة الحركة في 
هذه المالات ع وكان تفديرهم يتفاوت بين تقدير الحركات كلها أو بعضها : وفي هذا 
نوع من إغفال الواقع في التقعيد له . 3 

اج - أغفل النحاة تحديد الصلة بين أنواع مختلفة من الصيغ وبين كل من الموقع 
والأسلوب » على حين أنه من الواضح وجود صلة بين الصيغة وبين الموقع » فالأمنماء تقع 
في مواقع معينة لا تقع فيها الأقعال » وكذلك تقع الأفعال في بعض مواضع لا تقخ 
فيها الأسماء . وكذلك نلمح نوعًا من الصلة بين الصيغة وبين الأسلوب وتتضح مدلا في 
وقوع صيغ خاصة - كأدرات الجواب - في الإجابة عن الاستفهام بأتواعه الختلفة . 


كن 0 حراسة تطبيقية 
ثانا : تحديد الصلة بين العامل وا معمول على أنها صلة تلازم وتأثير ؟ إذ يلزم من 
وجود العامل وجود معمول له ء يؤثر فيه ... 

ويلزم من وجود العامل ومعموله وجود أثر للعمل الذي أحدثه العامل فيما عمل فيه . 

وهذا التحديد خاطئ تمامًا ؛ إذ يعتمد على أسامن عدد من المصادرات التي تستتد 
آخر الأمر إلى آراء كلامية وأسس منطقية - كما سبق توضيح ذلك - دون أن تضع في 
الاعتبار ملاحظة الظواهر اللغوية . وملاحظة الظواهر اللغوية والتفسير النحوي لها 
يكشف عن أن نظرية العامل ليست إلا ممحاولة لتصنيق النحو'تضنيقًا وظيفكا'. فليست 
الأبواب النحوية إلا وظائف تؤديها الكلمات في السياق » ونحن حين نعرب أي مثال 
من أمئلة ادحو لا نقتع بكلمات امثال كما غي » ؤإثما ننسب. كل كلمة منها إلى باب 
نحوي هو الوظيفة التي تؤذيها في السياق اضرب فمل ماض ء أي : أن الوظيقة 
التي يؤتديها لفظ ضرب هنا أنه يقوم ندور الفعل المأضي في السياق » وإذا كانت نظرية 
العامل - في جوهرها - ليست إلا محاولة لتصنيف النحو على أساس ادراسة وظائف 
الصيغ في التركيب اللغوي » قنحن نختلف مع التحاة تبعًا لذلك في : 

أ - ربطهم بين الوظيفة وبين الدلائة امعجمية » ذلك الربط الذي أرتهم فيه 
خطؤهم في فهم مدلول الاصطلاج . 1 

ب - جعلهم الصلة بن وظائف الصيغ امختلفة نل قر ل ا 
العامل والمعمول - صلة لزوم » بحيث يتحتم تفدي' أنحد أطرافها أو تقديرها جميعا إذا 
لم يوجد في التعبير بعضها أو جميعها . . 

ج - إسنادهم إلى هذه الغلاقة نوعًا من التأثير الحسمي في الحركات بنوعيها : متخيرة 
وثابتة . مع أنه ينبغي أن يلاحظ أن الذي يؤثر في الحركات بنوعيها مجموعة من 
الصلات المتداخلة يون : الصيغة والموقع والوظيفة < 
وفيما يتعلق بتحكوين الجملة ٠‏ 

يقر النحاة أن الجملة تتكون من مسند ومسند إليه عا 02007ه*2ظ 
منهما عن الآخرء ولا يجد المتكلم منه بدّا » فمن ذلك الاسم الميتداأ والميني عليه وهر 
قولك : عيد الله أخوك » وهزي هد أخوك . ومثل ذلك قولك : يذهب زيد ء فلا بد للفعل 
من الاسم كما لم يكن للاسم الأول بد من الآخر في الابتداء . وبما يكون جنزلة الابتدلع 
قولك : كازو عيد .الله منطلقًا » وليت زيدا منطلق ؟ لأن.هذا يحتاج إلى ما بعده 


ادراسة لذانا 
كاحتياج للبتدا إلى ما :بعده » 27 معنى هذا أن و التركيب الذي يتعقد بيه الكلام 
ويحصل منه الفائدة لا يتأتى إلا في اسمين أو. في فعل واسم » ويسمى الجملة . ولا يتأنى 
ذلك من فملين ؛ لأن الفعل نفسه خبر ولا يفيد حتى تسنده إلى محدث عنهء ولا يتأتى 
من فعل وحرف ء ولا حرف واسم ؛ لأن الحرف جاء لمعنى في الاسم والفعل فهو 
كالجزء منهما , وجزء الشيء لا ينعقد مع غيره ولم يفد الحرف مع الاسم إلا 
في موطن واحد وهر النداء خاصة ؛ وذلك لنيابة الحرف فيه عن الفعل ٠‏ 0© , 

وواضح من هذين الدصين أن النحاة يتصورون أن الجملة لا تفيد فائدة حتى تتكون 
من طرفين أو ركنين هما المسند والمسند إليه » وأن ثمة أنواتها من الصيغ لا تصلح بذاتها 
للإسناد . فلا يصح أن تتكون الجملة منها وحدهاء ومن هذه الصبيغ الحروف والأفعال . 
الحروف لا تدل على معنى في نفسها ء والأقعال - وإن دلت على الحدث والزمان - 
لا تدل على فاعلها ومن ثم يتحدم - عندهم - وجود ما يسند إليه حدثها الزماني . 

والواقع أن هذا التصور البحوي يعود إلى عاملين أساسيين : 

أرلهما : التقسيع الفلسفي - الأفلاطرتي الأصل - للموجودات إلى ذوات وأحداث 
وعلاقات . « أما الذواث فهي أمور مادية أو معنوية » كالكرسي والحجرة أو الصبر 
والحكمة . وأما الأحداث فهي أقعال تقع في زمن خاص مثل : الضرب أو الكلام الذي 
يفع في زمن ما والذي تشير إليه كلمة ( ضرب ) أو ( تكلم ) ... ولا بد من وأجود 
علاقات بين الأعداث والذوات بعضها وبعض » فمثلا لا بد من وجود علاقة بين الضرب 
والشخص الذي يضرب ء أ بين"الولد والبيت الذي يوجد فيه . ولا شاك أن كلا من 
الضرب والولد موجود وجودًا واقعئا » أما العلافة بينهما فهي منجرد اعتباز ذهني ) 99 . 

وقد اتخذ بعض النحاة هذا التقسيم الفلسفي الأقلاطوني" للمنزجودات 'أساسًا 
لتقسيمهم الكلمة في اللغة العروة إلى أقسام ثلاثة حي : 

الاسم : وهر الكلمة التي تدل على معن في نفسها غير مرتيطة يزمان . 

والفعل : وهر الكلمة الدالة على معنئ كي نقسها مع علاقتها بالزمن . 

والحرف : وهو الكلمة الدالة على معنى في غيرها . 

وواضح أن هذه الأقسام الثلاثة حي - ب بعيتها - أقسام الموجودات عند أفلاطون . 


(0) كتاب سبيويه ( 1/19 )١(‏ شرح الفصل ( /709). 
(*) دراسات نقدية في الحو العربي ( ص 01٠١‏ - 


لان - حرامنة تطبيقية 
كما أن تعريغاتها تنطبق على التعريفات إلتي قدمها أفلاطون لأقسام الموجودات عنده . 
ثانيهما : التلازم الفلسفي بين الأثر واللؤثر » وقد رأى بعضن التحاة أن الفمل أثر قينبغي 
أن يكون له مؤثر ؛ إِدْ يستحيل وجود حدث دون أن يكون له محدث ء وبما أن الفمل 
لا يدل إلا علئ الحدث والزمان قفظ عند الننحاة . إذن لا بد من إسناده إلى فاعل يقوم 
به فإذا لم يكن موجودًا وجب تقديره لينكن أن يفيد  .‏ 7 

وعلى هذا يستحيل أن يتركب التعبير من فعلين أو من فعل وحرف أو من حرقين ‏ 
أما أنه لا يتركب من قملين ؛ فلأنهما يققدان المؤثر اللحدث لهما ء وأما أنه لا يت ركب من 
فعل وحرف ؛ فلأن الحرف ليس إلا علاقة فلم تقذ شيئًا عند النحاة : وأما أنه لا ينكون 
من حرفين ؛ فلن الحروف وإن تعددت لا دلائة لها في نفسها ء إِذْ هي علاقات تستمد 
دلالاتها مما تتعلق به . 

وعلى هذين الأساسين بنى هؤلاء التحاة ما قرروه من : 

٠. التلازم بين المسند والمسند إليه في تكوين الجملة‎ - ١ 

؟ - رفض اقتصار ميغ معينة في تكوتنها ؛ لأنها - في نظر النحاة - لآ تقدم 
الفائدة المرجوة من الجملة . 

وعللوا ذلك بأنه لا بد في تكوين الجملة من الإفادة » والفائدة لا تحصل إلا بالإسناد 
والإسناد لا يتم إلا إذا ركبت كلمة مع كلمة أخرى , وهذا لا يتأتى في جميع أصناف 
الصيغ الكلامية » بل لا يتأتى إلا في اسمين أو في فعل واسم . كما ذكر اين يعيش 20 . 
ويلحظ على هذا التفكير التحوي : 

أولا : اعتماده على منهج غير لغوي ‏ 5 

ثانها : قصوره عن استيعاب الواقع اللغوي ؛ فقد حصر النحاة الكلمة في الأقسام الثلاثة 
لني سيق نكرهاء علي نين رفوت بوجو قاط أعرى من الضيخ لاقع حت لي نر 
منها . ومن ذلك أسماء الأفعال ؛ مثل : صه بمعنى : اسكلت ء وهيهات بمعنى : 
وبناء على تعريف النحاة للفعل كان ينبغي أن تكون كل من صه وهيهات فملا الأها 
دلت على حدث وزمان » 29 على حين جملها النحاة قسمًا منفردًا !! 

ثانا : اقتراضه واقا خاضصًا به بعيدًا عن الواقع اللغوي » فقد قرر النحاة أن تكرين 


(1) شح لقصل راوع 0000 (1) درشا نقدية رص )1١‏ . 


دراسة تطبيقية لمن 
الجملة لتفيد لا بد أن يكون من ركتين أساسيين هما : امسند والمستد إليه ء سواء كاتا 
اسمين أو اسمًا وفعلا ء ولا يكونان فعلين.ء ولا حرفين ء ولا علا وحرقًا » ولا اسمًا 
وحرفًا في غير النداء لنيابة الحرف فيه عن الفعل . 

وقي. الواقع اللغوي يمكن أن تحدث فائدة تامة من أجد هذين الركنين فحسب » 
ويمكن أن تحدث فائدة من كثير من الصيغ التي رفض إلنحاة استقلالها بالإفادة » دون 
حاجة إلى تقدير الركن الآخير أو الركتين ممًا . فالجملة ٠‏ تقبل بمرونتها آراء أكثر العبارات 
تنوعًا » فهي عنصر مطاط وبعض الجمل يتكون من كلمة واحدة - تعال , لاا 
وا أسفاه ؛ صه - فكل واجدة من هذه الكلمات تؤدي معئى كاملا يكتفي بنفسه ,20 . 

رابعًا : خلطه بين المعنى الوظيفي والمعجمي والاجتماعي في. تحديد المقصود من 
الفائدة » والواقع أن فهم الغائدة التي تؤديها الجملة يتوقف على إدراك المعنى الاجتماعي 
لا على معرفة المعنى الوظيفي أو المعجمي . ولتوضيح ذلك يمكن أن نقرر أن ثمة مراحل 
ثلاثة في تحديد معاني الصيغ هي : المعنى الوظيفي أو مرحلة الدراسة الرظيفية » والمعنى 
المعجمي وهو مرحلة الإطلاق في المعنى , والمعنى الأجتماعي وهو مرحلة تحديد المقصود 
من التعبير , 

أما مرحلة الدراسة الوظيفية فهي تتناول تحديد معنى الصوت ومعنى الحرف ومعنى 
المقطع ومعنى الظاهرة الموقعية من ظواهر النطق . ثم هي معنى الأدوات ولللحقات 
والصيغ الصرفية » ثم هي معنى الأبواب النحوية ؛ إذ الأبواب النحوية ليست إلا وظائف 
تؤديها الكلمات في السياق . وهذه كلها وظائف تؤديها الجزئيات التحليلية التي في 
النطوق - 

وأما المرحلة الثانية من مراحل دراسة المعنى قهي الوقوف على المعنى العرفي المعجمي 
الذي أعطي للكلمة بالوضع ويصلح لأن يسجله المعجم » والعلاقة بين الكلمة ومدلولها 
المعجمي القاموسي علاقة اعتياطية لا سند لها من الطبيعة ولا من المنطق ء ونسبة أي 
معتى من المعاني القاموسية إلى كلمة ما لا بد وأن يكون على أساس دراسي لغوي 
بحت » محروم من العنصر الاجتماعي . وعامة عمومًا كاملا أيضًا . فهي نسبة غير 
اجتماعية وعامة مما . أما أنها غير اججماعية ؛ قلأنها لا تستخلص الكلمات من المنطوق 


(1) اللغة : لفتفريس راص 690١‏ - 


ينانا ٍ دراسة تطبيقية 
وإنغا تستخرجها وهي منقصلة تمامًا عن النطق ع وأما أنها عامة ؛ فلآن الكلمة ينما ينطقها 
الناطق “+ عادة”- وله منها مقصوذ واحَد محند ‏ ولكن المعجم يسوق للكلمة الواحدة 
عددًا من امعاني لا يمكن بحال أن يقضد جميعه قي نفس الوقتاء ولغلاقي هاتين 
الناحيتين من نواجي النقص في المجتى القاموسي لا بد من دراسة المعنى الاججماعي المراد 
من المنطوق . وهي المرحلة الثالثة من مرفحل فهم المعنى . 

والغلاقة بين ا معنى المقصود اجتماعا كما يتضح من الموقف .اللغوي وبين المنطرق 
يختلف عن الملاقة التي تربط الكلمة بمدلولها ؛ إذ هذه العلافة الأخيرة علاقة اعتباطية » 
على حين أن العلاقة التي بين اللفظ المنطوق أويين المقصوذ غلاقة مخددة ؛جعماعكا عن 
طريق الإحاطة بالموقف اللغوي 29 . 

بعد هذا كله نستطيع أن ظرر أننا نلتقي مع النخاة في موضع ولختلق ممهم في 
مواضع ‏ 'نلتقي معهم في أن الجملة هي ما تؤدي فائدة تامة » ونختطلق معهم في : 

أولا : الربط في الفائدة بين للعنى الوظيفي واللنصود اجتماعا ؛ إذ الفائدة في التعبير 
إنا تحدث تتيجة لملاءمة النص للموقف اللغوي الذي يقال فيه ؛ وإذًا فهي فائدة تعوذ 
أساسًا إلى الموقف اللغوي لا إلى تحديد الوظائف النحوية للصيغ المركب منها النصن . 

انها : انعلازم بين ركني الإسنناد ؛ إذ الفائدة يمكن أن تحدث بل إنها تحدث فملا مع 
وجود ركن تواحد فقط في التعبير » ما دام هذ! الركن المقول أ الملفوظ يغطي الختيلجات 
المواقع ويتلاعم مع متطلبات الموقف اللغوي الخاض . وحسينا أن نشير هنا إلى أنه في 
أحوال كثيرة ينطق بالحال وحَده أو بالتمييز وحده دون وجود الركتين مما » ؤهما المسدد 
وللسند إليه » ودون حاجة إلى تقديرهما لوفاء المنطوق بحاجة الموقف تعبيريًا . 

ثالها : اقتصار الفائدة على صيغ معينة ورفض ما عداها . فالنحاة - كما سبق - 
يرفضون أن تتكون الجملة من فعلين أو من قعل وحرف أو حرفين أو حزف'ؤاسم في 
غير النداء » والواقع اللغوي يكشف:عن إمكانية وجود الفائدة مع النطق بي من هذه 
الصيغ ؛ بل مع النطق ببعض الحروف وحدها كما يحدث في الإجابة عن الاستفهام 
إيجايا أو نا بنعم أو لا . وإذَا قمن للمكن أن تنكون الجملة منها وحدها دون حاجة 
إلى تقديز مسند ومستد إليه معها .0< 


. ) أنظر : تشقيق المعنى . مقال بمجلة الأزهر ء العدد السادس ء الجلد الحادي واثلاتين (ع الام - :لاه‎ )١( 


دراسة تطبيقية رادا 

من المسكن - بعد هذا القهم الموضوعي اللنهجي.لنظرية العامل' ولقكرة النحأة عن 
تكوين الجمئة - أن نشاول بالتحليل والتعديل ما أثمرتاه في الدحو من آثار في ظاهرة 
الحذف والتقدير . وواضح - كما تقرر من"قبل - أن القسم الثاني من 'الظاهرة ب 
ليس إلا عملية ذهنية قثئمة على أساس القهم الخاطئ للعامل ولمكونات الجملة » ذون 
سند من واقغ 'إللغة » وإن من المحم إزاء ذلك 3 

أؤلا : أن تعاد صياغة القواعد التحوية بحيث توضخ الأبعاد المباشرة للظاهرة اللقوية 
وحدها » دون خلط بينها وبين الافراضات الذهنية القائمة على أسس غير لغوية . 

ثانيا : أن يراعى في التقعيذ التحوي ( وصف الموجود في اللغة ) فحسب ء وأما 
ماوراء هذا الوضف فليس مجاله البحث التحوي . 

ثالنا : أن يلحظ في ( وصف الظواهر اللغوية ) الملاقات الداخلية يون : الصِيخ والمواقع 
والحركة والأسلوب . ويدخل في ذلك بالطبع ملاحظة العلاقات الشكلية بين ألصيغ من 
حيث توافق الحركات » والمطابقة في التذكير والتأنيث والإفراد والثنية والجمع . 

ونتيجة لكل ذلك ؛: 1 

]أ - يتحتم امبتيعاد هذا الشطر من الظاهرة النحوية » بكل ما يتناوله من حذف 
جائر عند النحاة أو واجب ء وسواء كان المقدر عامل أو معمولًا أو هما ما . 

ب - يجب إلغاء ما يراه النحاة من وجوب الحذف في بعض المواضع - وسواء في 
ذلك الظاهرة نحويًا أو لغويًا - إذ عدم النطق بالمحذوف دليل على أن تقديره نحويًا 
مخالف للظاهرة اللغوية ‏ 

جد - وأما جواز الحذف والذكر في الشطر الأول من الظاهرة التحوية - وهو الظاهرة 
اللغوية - الذي يتميز بوجود سند لغوي للمحذوف ء أي : النطق بالمحذوف في بعض 
اللواقى اللغوية فيمكن قبوله مرحايًا على أنه نوع من التعميم غير الدقيق المعتمد في جوهره 
على إغفال الموقف اللغوي وعدم تحديد الصلة بون الموقع والأسلوب والصيغة . فمن 
الواضح أن الموقف الذي يقال فيه التعبير : ( أنا بخير ) إجابة عن : ( كيف الحال ؟ © 
يختلف عن الموقف الذي يجاب فيه بلفظ ( بخير ) فالموقفان يختلفان نفسكًا » وقد دلا 
على هذا الاختلاف النفسي باختلافهما لغويًا , أما أنهما يختلفان نفسكا ؛ فلأنه في التعبير 
الأول يلمس إحساس المتكلم يذاته إحساسًا واضهها دل عليه استخدام ضمير ( الأنا ) دون 
أن يكون في السؤال ما يدعو إليه » ووراء هذا الإحساس بالذات ما وراءه من عوالم نفسية 


يننا دراسة تطبيقية 
أيس هذ! مجالها ('2 . وليس من مهمة إلنحو بحثها في ذاتها » وإنما مهمة الباحث النحري 
أن يرصد الاختلاف اللغوي النائتج عن اختلاف المواقف اللغوية » وفي هذا امثال يرز هذا 
الاختلاف واضحا في كون التعبير في الموقف الأول مكوئًا من جزئين على حين أنه في 
الموقف الثاني .مؤلف من جرء واحد ققط ؛ إذ التكلم قيه لا يحس بنفسه إحساسًا غير 
عادي » أما المتكلم الأول فيدل تعبيره على شعور عميق بالتضخم الذاتي والتعقد النفسي 
«انلهدمديعظ فاودويوم ”2 . ومعنى هذا : أن الموقف اللغوي الأول لا يصح أن يغفل 
الباحث النحوي أطرافه فيقول بُجواز حذف بعض أجزائهء وإلا لضللنا ذلك عن فهم 
الموقف واستيحاء دلالانه » ومن هنا فإن من أنحتم أن نلحظ وجود فارق دقيق بين أن 
يستوحي النحو الدراسات النفسية والفلسفية » وبين أن يقف النحو عند بحدود وصف 
الظواهر اللغوية وحدها » مسجلا في هذه الظواهر المواقف امختلفة الثي أحاطت بها . 
من هذا يتضح أن ما قرره النحاة من جواز الحذف والذكر ليس دقيقًا كل الدقة 
علميًا ؛ إذ هو يغفل في التقعيد الفوارق امختلفة يين أطراف المواقف اللغوية » والتي يدل 
عليها بأسلوب لغوي » وإذا وضعنا كل ذلك في اعتبارنا في مرحلة التقعيد التحوي ‏ 
كما وضعناه في الاعتبار حين تلمسنا الظواهر اللغوية » إذا وضعنا كل ذلك أمكن أن 
يقال : إنه ليس في التعبير اللقوي ما يجوز حذفه وذكره مما ؛ إذ'صياغة التعبير ترئيط 
با موقف اللغوي الخاص بحيث لا يصح تغئيره إلا بتغير الموقف , أي : الأظراف المشاركة 
فيه » أو الظروف الحيطة به . 5 


0 اتظراة 
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(؟) انظر في تفصيل ذلك : 
لعنحنت متعفوكة ,87 بو ومتمتعردم لعندتت ,99 بم باتلمدمص! ممصوقة أن اصيمق مذ 
172 بج بمتستطوروط 


ووم 


مص 

أما وقد وصل هذا البحث إلى ايه » فلعل من اللازم أن نختصه بييان ما وصل إليه 
من نتائج » وليس من شك عندي في أن محاولة رصد جميع النتائج التي كشف هذا 
البحث عنها ووصل إليها أمر عسير ومرهق مما ؛ إذ في كثير من مراحل البحث آراء 
صححت فكرة أو عدلت تاها أو حددت مفهرمًا أو وضحت غامضًا ؛ ولذلك فإنا 
سنكتفي هنا بتسجيل أهم هذه النتائج وجديدها وحدها : 

: الفهم الصحيح لنظرية العامل‎ - ١ 

أول النتائج المهمة التي أسفر عنها هذا الببحبث .كان تعديل مفهوم نظرية العامل في 
النحو ء تعديلا يعمشّى مع إلفهم الصتحيح لمرحلة “النحو ودوره في دراسة اللغةا» 
وقد أمكن أن يصل هذا البحث إلى تعديل هذه النظرية بعد مراحل من الدراسة النحوية . 

وفي المرحلة الأولى : حاول استقصاء آراء النحاة الأقدمين حول مقهوم العامل ‏ 
ولم يكتف في هذا لمجال بأن يقدم تعريفاتهم وحدهاء بل أضاف إلى هذه التعريفات 
كل أبعاد الصورة المباشرة. للعامل “في النحر العرئي بم قنّمٍ من تفسيمات متنوعة 
وتعليلات مختلفة للتعريفات وللتقسيمات وللتعليلات أيضًا » وبذلك: أمكن أن نصل 
بالدراسة للعامل من مجرد كونه فكرة نحوية غير واضحة الدلالة:» إلى نظرية محددة 
الأبعاد واضحة السمات . 

وفي المزحلة الثانية : لم يقف البحث :عند هذا البعد المباشر للنظرية النحوية » والذي 
يتمثل في آراء القدماء بما فيها من تعريف وتقسيم وتعليل » وإنما قدم أيضًا الصورة الخلفية 
للنظرية ٠‏ فكشف عن الاتجاه المضناد في القديم والحديث : وحلله » وأوضح البادئ 
العامة التي صدر عنها . يكن أنه - مع كل ما حوله من ضجيج - إفا صدر عن 
(الإحساس ) الحاد باتناقض بين الأفكار النحوية من جهة » والواقع اللغوي من جهة 
أخرى . وقد حاول أصحابه التخلص من الأفكار التي غرست في نفوسهم هذا 
الإخساس ء ولكنهم في رفضهم لهذه الأفكار وإنكارهم لها لم يستطيموا التخلص من 
المنهج الفكري الذي خلقها ؛ إذ لم يستطيعوا تعميق هذا الإحساس العاطفي بالوعي 
العقلي القائم على ركائز من النظرة الكلية للقواعد النحوية والقهم للوضوعي للظواهر 
اللغرية » ومن ثم. وجدنا آرايهم تصل إلى مبادئ تتشايه منهيجا مع .نفس البادئ التي 
رفضوها ء وإن بدت في ظاهرها منكرة لها . 


اانا 7 ِب خائمة 

وني المرحلة الثالئة : استطاع هذا البحث أن يخرج من أسر هذه النظرة العاطفية إلى 
مجال الإدراك الموضوعي » فتتاول بالتحليل الأفكار النحوية ككل » وكشف عن القالب 
الذي صبت فيه أو الإطار اثذي يحدد أبعاده ذلك الإطار الذي تشكله أضلاع أربعة : 
خلط نين اللغة واللهجة » وَمرّجٍ بين المعنى اللغوي وتلفهّم الاصطلاحي ء ؤتناول جزئي 
للظواخر': وتداعل منهجي في الأفكار . وفي داغخل هذا الإطار تمد أفكار النحاة 
جميعاء لا يشذ أو لا يكاد يشذ منهم أخد : ومن ثم فإن أي اتجاة من تلك الاتجاهات 
المتضاربة في النحو لم تحرز انتصارًا حاسم تي مشكلة: من المشاكل » وأبرز قل على 
ذلك نظرية العامل ذاتها ؛ إذ ظل الاتجاهان النختلغان فيها يعيشان معًا في البحث 
النحوي » مع أن كلا منهما يكاد يصل خي نتائج أفكاره إلى حدود التناقض مع الاتجاه 
الآخمر.؛ وذلك لأن المنهج العام الذي يحكم.اتجاهات البحث.فيه لم يتغير.» فالمهاجمون 
النظرية العامل - كللؤيدين لها - يعتمدون في هجومهم وفيما أرادوه.من قواعد على 
نظرة عقلية منطقية يصبون فيها قواعدهم النحرية. » ولقد رأينا كيف يفترض قطرب 
أسايًا عقاكًا في دراسة ظاهرة لغوية نحوية على وجه الخصوص » وهي ظاهرة الحركات 
المتعاقبة قي أواخر الكلمات ٠‏ كذلك رأينا ابن مضاء القرطبي يفترض بدوره أساسًا عقليا 
مغايرًا ولكنه منطقي في النظر إلى القواعد التحوية ؛ وعلى هذا التحو نفسه جعل إبراهيم 
مصطفى اللغة منطقية أكثر مما هي ء حتمية القواعد أكثر بما حي لا لشيء إلا لأنه 
يصدر عن نظر عقلي منطقي » لا عن واقع لغوي . 

ولقد كان منهج هذا البحث في معالجة النظرية هو المنهج الذي تفزضه طبيعة المادة 
نفسها » وهو منهج يقوم على أساس وصف الواقع اللغوي لا تفسيره تبريره 
منطقيًا » وبهذا المنهج أمكن أن توضع نظرية العامل الوضخ الصحيح لها . على أنها 
محاولة نحوية لتصنيف الظواهر اللغوية التركيبية تصنيفًا وظيفيا ‏ لا على أنها مظهر من 
مظاهر التأثبر والتأئر » وما يتبع ذلك من الدخول في متاهة النقاش العقلي المنطبقي 
الكلامي » فإذا جرد هذا التصنيف الوظيفي من الأفكار العقلية المنطقية الكلامية » وما 
أضافتها هذه الأفكار من فهم خاطئ للاصطلاحات وللأقسام » أمكن أن تخلص هذه 
النظرية ما شابها في القديم من أخطاء أفسدتها » وتركت فيها وفي النحو كله آثارها . 

؟ - حل مشكلة الحذف والتقدير : 

توصل هذا البحث إلى حل مشكلة مزمنة في النحو العربي , وهي مشكلة الحذف 
والتقدير فيه » فكل من انصل بالنحو بسبب قريب أو بعيد يروعه. كثرة القول بالحذف 


خائمة - : 3 لذن 
زالاسماد سليه في السحريج ع واللإسراض «بائع في التعذير ا وهد مان الناول هده 
الشكلة المعقدة واسغخلاص حل لها لا يعتمذ على نظرة شخضية أو آزاء ذاتية » وقنا 
يعتمد على متهج مؤضوعي يلتزم فيه الباحث عبادئ محددة لا يحيد عنها ولا ميل . 
ولم يأت هذا الحل عفوا » أو وليد لمعة ذكاء أو نحة عبقرية ‏ وما تيغ عن الاترام منهج 
مرضوعي تناول الظاهرة على مرحلتين » أسلمت المرحلة الأولى فيهما إلى تاليتها'» 
وأسلمتة معّا آخر الأثر إلى حل مشاكل هذه الظاهرة وإلغاء آثارها . 
في المرحلة الأؤلى تتبعنا آراء ن النحاة » وفي المرحلة الثانية خللنا هذه الآراء » وفي 

1 الأولى “لم 'يقف العبع غند مجرد رولية الآراء امحناقضة ٠‏ وإفا خاول في رؤيته 
لهذه الآراء أن يشير إلى المنهج الذي أنتجها أو أثر فيها » وهنا يسجل هذا”البحث أنه 
قد استطاع أن ينتصر على مغريات المناقشات الجزئية » فلقد كانت 'ذراسة الجزئيات 
جزئية جزئية عملا يغري به ما تعسم به الجزئيات من تناقضات شدديدة الحدة » ولكن 
هدف هذا البحث لم يكن تلمس أخطاء النحاة وتحري زللهم + بل كان هدقه هو 
استيعاب منهجهم الفكري » ثم تقويم هذا المنهج : وذلك كله من خلال استقصاء آراء 
الئحاة في مشكلة من أهم مشاكل النحو وأكثرها تعقيدًا . 

وفي. مرحلة تحليل الآراء أمكن أن نفرق بين ظاهرتين لم يكن بد من ملاحظة الفرق 
بينهما ؛ وهما : ظاهرة الحذف اللغوي وظاهرة الحذف النحوي.» وقد اتضح أن ثمة 
فوارق بين الخذف كما تعرفه إللغة وبين ظاهرة الهذف والتقدير كما توجد في أراء 
التحاة » في الظامرة الدحرية صور كثيرة من الحذف لا تعرفها اللغة.؛ إذ هي معرد 
نخريج نحوي أو صناعي » أجاد التحاة استخدامها بواسيطة منهجهم البقلي المنطني 
الذي لا يقف عند حدود الواقع اللغوي بل يتجاهله فيسرف في تجاهله » حتى يقدر فيه 
ما يشاء إضافة عليه أو حذقًا منه . 

وفي تحليل الظاهرة النحوية أمكن أن يحدد سيبيها الرئيسيين وهما : نظرية العامل 
بمفهومها التقليدي الذي يتطلبٍ أركانا ثلائة متلازمة الوجود هي .: العامل والمعمول وأثر 
العامل في المعمول . فإذا لم.يوجد ولحد منها أو لم توجد كلها لم يكن بد من تقدير 
ما لا وجود له منها » ثم فكرة النحاة عن نكوين الجملة » تلك الفكرة التي تعتمد على 
الإسناد . وتعتمد في الإسناد على على ركتين فيه لا سبيل إلى [همال أي منهما » وهما : المسند 
والمسند إليه ء فإذا لم يكن في الجملة أحد هذين الركنين فقد حق على النمحاة اقول بتقديره » 
بل إذا لم يكن في التعبير إسناد وجب أن يقدر أيضًا متضمنًا هذا التقدير طرفيه ما 


ليان خاتمة 


وبعد استيعاب الظاهرة وتحليلها ‏ وإدراك أسيابها » أمكن أن نستخلص لها حلا 
بالتزام منهج موضوعي يقف عند الواقع اللغري دون أن يغترض إضافة إليه أو حذقًا منه » 
وقد كان محور هذا الخل هو تعديل أسياب الظاهرة » ففيما يتعلق بنظرية العامل لم نلترم 
بالمفهوم التنفيذي الذي نشأ عن الفكر المنطقي الكلامي , وإفا وجدنا في النظرية محاولة 
نحوية لتصنيف الظواهر اللغوية تصنيقًا وظيفيا » والترابط بين الحركة والموقع ليس وحده 
المؤثر في الحركات الك إذ يؤثر فيها عاملان آخران هما الصيخة ذاتها , ثم الأسلوب . 
كذلك عد لنا في فكرة النحاة عن تكوين الجملة » ملتزمين في ذلك ملاحظة الواقع 
اللغوي الذي لا يربط الجملة نحويًا بالإسناد ء ولا يلزم المتكلم بتركيب جملة من 
ركنين, ملتقين في هذا مع الغاية التي حددها التحاة أنفسهم من تكوين الجملة وهي 
الإقادة » وهي يمكن أن تتحقق بل وتنحقق في الواقع اللغوي دون أن نمد في التركيب 
المفيد بعض أركانه » بل وفي أحيان كثيرة دون أن يكون في التركيب ركناه مها . 

ومن ثم توصل هذا البحث إلى أن : 5 

. ليس في النحو ما يوصف بأنه لازم الحذف أو واجيه‎ - ١ 

؟ - ليس في النحو حذف لفجمل , 

- ما يوصف بأنه جائز الذكر والحذف في أجزاء الجمل يعتمد - في جوهره - 
على افتراض تنوع المواقف اللغوية أو الجهل بهاء فإذا تمد الموقف اللغري النطوق فيه 
امتتع هذا المواز ‏ ونحتم تركيب الجملة على نحو خاص » ومن ثم لم بعد في الكلام ما 
يجؤز ذكره وحذفه مكا . 

" - تخديد منهج موضزعي اللبحث النحوي : 

على أن أهم ما وصل إليه هذا البحث من نتائج هو المنهج الذي استخلصه للدزاسة 
النحوية » وهو منهج متكامل أسسه في مقابل المنهج التقليدي وأسسه التي اعتمد عليها . 
ونقطة البناء في هذا المنهج هي التلازم بينه ويين اماد موضوع الدرس ء والدحو مرحلة 
من مراحل الدراسة اللغوية ؛ إذ هو يتناول اللغة في خاصة من خخواصها وهي التركيب 
اللغوي , أو بتعبيز آخر أسلوبها - أو أسائييها المتعددة - للتعبير عن الكيان الاجتماعي في 
مجاليه القسيحين : الإنسان الغرد داخبلى المْججمع ع والجماعة الإنسانية داغنل إطار اللغة 
الخاصة أو الواحدة . 

وجوهر هذا المنهج هر استمداد القواعد من ملاحظة الواقع اللغوي » وسبيله إلى ذلك 


ع 7 لمن 
تصنيقى جرئيات الظواهر اللخوية تصتيفًا دقيقا .“ثم تجميع ما تسلم إليه ملاحظة الجزئيات 
في قواعد عامة نابعة من الجزئيات اذاتها ء ولا يتم ذلك عن طريق التناول العقلي 
أو المنطقي للظواهر اللغوية » بل عن طريق وصف الواقع اللغوي ٠‏ وإذًا فهو يرف تأويل 
الواقع جملة » سواء اتخذ هذا التأويل للواقع مظهر الحذف أو الإضافة » ومعنى هذا : أنه 
منهج تحليلي شكلي » أما أنه تحليلي ؟ قلآن أسلوبه هر تليل الظواهر اللغوية » وملاحظة 
علاقاتها الخارجية والداخلية » وأما أنه شكلي ؛ فلأنه يقف عند .شكل هذه الظواهر 
لا يعجاوزها إلى أوهام وإن.نبعت من تخويجات لمن يتناول النص من نقاد » ولا يتعداها 
إلى ما وراءها.من افتراضات وإن انبثقت من الموقف اللغوي ذاته ما دامت لم تنخذ 
مظهرًا لها في التركيب . : 

ودراسة الظواهر اللغوية تتم في هذا المنهج بعد تحليلها على مستويين : 

أولهما : المستوى الزأسي وفيه يتم تحليل التراكيب امختلفة إلى صيغ : وتصنيف 
العلاقات الشكلية يون الصنيغ المخطفة » مع ملاحظة العلاقات الداخلية بينها . 

وثانيهما : اللستوى الأققي ويتم فيه دراسة التراكيب المختلفة دراسة أسلوبية » يمعنى أن 
يحدد الموقف اللغوي وأثره في التركيب اللخري . في الصيغ ومواقعها وحركتها جديا . 

وإذًا فهذا منهج يزفض ذلك الفصل الخاسم بين النحو والأسلوب ء فمراعاة 
الأساليب المخسلفة الملبية الحاجات التعبير في لوقف اللخوي الخاص وأثرها في الصياغة 
مرحلة مهمة من مراحل دراسته » وبهذا الفهم نقترب كينا من عبد القاهر في إدراكه 
لدور النحو في نظم الكلام ؛ إذ النظم عنده ليس ٠‏ إلا أن تضع كلامك الوضع الذي 
يقنضيه علم النحو . وتحمل علق قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه التي نهنجت فلا تزيغ 
عنها » وتحفظ الرسوم التي رسمت للك فلا تخل بشيء منها » وذلك أنا.لا نعلم شيقًا 
ييتغيه الناظم ينظمه غيز أن ينظر في وجوه كل باب وفروعه ‏ 

فينظر في الخبر إلى الوجوه التي تراها في قولك : زيد منطلق » وزيد يتطلق » وينطلق 
زيد » ومنطلق زيد » وزيد المنطلق » والمنطلق زيد ء وزيد هو المنطلق » وزيد هو منطلق- 

وفي الشرط والجزاء إلى الوجوه التي تراها في قولك : جاءني زيد مسرا » وجاءتي 
يسرع » وجاءني وهو مسرع أو وهو يسرع ء وجاءني قد أسرع ٠‏ وجلوني وقد أسرع ع 
فيعرف لكل من ذلك موضعه » ويجيء به حيث ينبغي له . 

وينظر في الحروف التي تشترك في معنى » ثم ينفرد كل واحد منها بخصرصية في 


لضا عائمة 
ذلك المعنق.ء فيضع كلا من ذلك في خاص معناه » تحو أن يجيء ب ( ما ) في لني 
الحالء وب ( لا ) إذا أراد نقم, الاستقبال ء وب ( إن ) فيما يترجح بين أن يكون 
وألا يكون ‏ و. ( إذا ) فهما علم أنه كائن ... 

0000 » فلست بواجد شيا وغ صوابه إن كان صواا» وخطؤه إن كان 

أ إلى النظم » .ويدغفل. يحت.هذا الاسم إلا وهو من معاني النجو ء قد أصيب به 

عض ليش لا 2 :لد ريل مطاف ل بل مل نوك بلطل ل 
غير ما ينبخي له فلا ترى كلامًا قد وضف بصحة نظم أو فساده » أو وصف بمزية وفضل 
فيه » إلا وأنت تمد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك المزية وذلك الفضل إلى معاني 
النحو وأحكامه » ووجدته يدخل في أصل من أصوله » ويتصل بابب .من أبوايه » 29 , 
إن هدف عبد .القاهر من هذا التص فيما تعتقد - أن اللغة الفنية يجب أن تصاغ 
مراعي قيها ما توصل إليه نحو من قواعد . لا في الجركات الإعرابية وحدهاء وائما في 
استخدام الصيغ أيضًا حسب المواقف اللغوية الختلقة, ؛ وإذَا فديراسة الصلة ين الأسلوب 
والصيغة غاية من غايات النحو » والنتائج التي يصل إلبها النبحو من هذه الدراسة أساس 
من الأسس المهمة في الحكم على العمل الفني وقدرته التعبيرية الجمالية . 

وإن من الممكن أن جد تشابهًا بين ما يفهم من كلام عبد القاهر من صلة بين 
الأسلوب والصيغة : وبين ما يقرره اللغريون أْحدثون من صلة بين المورفولوجيا والنظم ؟ 
ذلك أن الكلمات أو ما يسمونه ٠‏ بالصور اللفظية © تتضمن عنصرين أساسين.: 
العنصر الأول :. هو المعنى أو المعاني - أي : الحقيقة المدركة أو المتصورة - رهذا 
العنصر.في قولنا : 0 الشجرة مزهرة 6 » يتمثل في حقيقة الشجرة وفي جقيقة الأزهار . 
أما العنصر الثاني : فهو.العلاقة والملاقات التي ننشأ.يين المدركات -. أو المعاني - 
وهذا العنصر يسمى في الاصطلاح اللغوي : المورفيم م90:62 والنظر في المورفيمات 
يسمى المورفولوجيا . والمنهج المتبع في دراسة المورفولوجيا والنظم هو ١‏ التحقق من أقسام 
الكلام امختلفة - الامنم » والفمل ... إلخ . وملاحظة التغيرات التي تطرأ عليها من 
الناحية الشكلية في الحروف النحوية امختلفة » ووصفب تركيب هذه الأشكال في جمل 
كاملة طبقًا لمعاني هذه الجمل » © .7 


(1) دلائل الإعجاز رص كد 95) . 
(1) انظر : علم اللفة - السعران ( 5915 345-158 0 5437 ) 


حماتمة ب 2 نضا 
إن هذا كله يعني أن متهجنا إلذي انترضناه ء لم يصدر عن رفض مطلق لتراثنا 
الفكري » بل ننج عن حضم الصالج .وتمثله سواء. كان في القدم أو الحديث . 

- منهج البحث النحوي الغليدي ومدارسه : 

من النتائج المهمة والجديدة التي كشف عنها هذا البحث تحديده لمنهج الدراسة 
التحوية » ونقد هذا المنهج نقدً!ا موضوعهًا مستددًا إلى منهج علمي محدد . فلقد أمكن 
أن تصل - بعد معايشة طويلة لآراء انبحاة. - إلى أن المخطوط العريضة 


يي ة » ثم خطأ في فهم معن 
الاصطلاح نشأ بسببه “اضطراب في تحديك مدلول المصطلحات. من ناحية , ثم في 
اتصنيف الظواهر التي بتناولها المصطلح الواحد من ناحية أإرى » ثم فقدان لوحدة منهج 
ظهز في هذا التداخل المؤثر بين مناهج كل من الفلسقة. وعلم الكلام ‏ والمدطق: وقطتاياها 
وين منهج البحث النحوي وقضاياه ؛ فأعذت آثار هذه المتاجج سبيلها إلى التأثير في 
تتاول الظواهر اللغوبة.نحويًا في التقعيد وفي التعليل معًا:. كذلك فإن البحث النحوني 
التقليدي بحث جزثي » لا ينظر إلى الظواهر اللغوية الختلقة. نظرة كلية » ولا يجمع 
أجراء الظاهرة الواحدة ليحدد مضمونها ويوضع دلالاتها . 

معنى ذا أن منهج البحث النحوي في جوهره ذاتي جزئي ٠‏ وإذًا فهو منهج يفقد 
الصفتين الضروزيتين للمنهج العلمي وهما : الأطراد » والموضوعية :2 :- 

وقد أسلمت هذه الدراسة التحليلية منهج البحث التقليدي إلى حسم الخلاف حول 
وجود مدارس متميزة في النحو العرني ٠‏ فثمة فريق كبير من الدارسون يعتقد في وجود هذه 
المدارس ؛ وفي أنها تقوم على أسس منهجية تميزها عن نظيرتها أو نظائرها » ويحكي 
بروكلمان أن من الدئرسين من برى 9 أن الخلاف كان قائما يين مذهبين لغريين هما : 
مذهب البصرة » ومذهب الكوفة ‏ وأن هذا الخلاف لم يسو إلا بعد أجيال عندما اندمج 
المذهيان وتوحدا في مدرّسة بغداد » 29 ويؤكد ذلك يؤهان فك بقوله : و كان تعلماء 
النصرة مذاهب معتمدة في القياس النحوي'تختلق عن مذاهب الكوقيين » كما سلك 
كل من القبيلين في تفسير الظواهر طريقًا خاضًا » (© . ويفسرٌ ذلك أحمد أمين بقرله : 
٠‏ إن البصريون كانو!.أكثر حرية وأقؤى عقلَا » وإن طريقتهم أكثز تنظيما وأقوى سلطانا 
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لذن جب كت عراف 


على اللغة » وإن'الكوفنين أقل حرية وأشد احترامًا لما ورد عن”العرب ؤلو موضوعًا » 29 . 
وهذه كلها مجرد أحكام عامة » شخصية © غير موضوعية » تابعت - دون تحليل دقيق - 
الأفكار الشائعة في التحوء القائلة بوجود مدارس تتخطق مناهجها في البصرة والكؤفة » 
انم في بغداد ء ولا ينبغي أن تصدر الأحكام الملمية بهذه الصورة التلقائية أو التقليدية . 
كما لا يصح أن تكون الأحكام في هذه القضايا الحيوية عامة لا دل على شيع . قما 
معنى أن يقال : إن هذه أكثر حرية من تلك ء وإن هؤلاء يسلكون 
الذي ينهجه أولعك ؟ إن مثل هذه الأخكام تحمل - في ظاهرها 
العميقة التعبير الدقيق » ولكنها في جوهرها لا تقدم فكرة مجددة تست 
الملاحظة امتأملة للواقع وتعبر عنه ‏ ومتابعة الأفكار - أيا كان مصدرها - خطأ في البحث 
العلمي الذي يسعند - بالضرورة - في أحكامه إلى تحليل هذه الأفكار للثبت من 
صدقهاء وبالتحليل الموضوعي المنهجي نجالات البحث النحوي يتكشف أن المنهج الذي 
سارت فيه الدراسة النجوية واحد في مدنه الختلفة تحكيه قواعد .عامة لم يخرج عليها » 
وإن تغاوت تأثير بعضها . وإذًا فلييست هناك مدارس - بالمعنى الذي يعني وجود منهج مميز 
لكل منها - في التحوء وإما هناك تجمعات مدنية - نسبة إلى المدن - وهذه التجمعات 
تدحرك في إطار تبعًا لمنهج التزمته دون تغير جذري فيه » وإن اخعلفت فيما بينها في بعض 
الجزئيات اختلامًا لا ينفي عنها وحدة المنهج » ولعل السر في ذلك أن المنهج النجري 
التقليدي منهج ذاتي , ينبع من الثقافة الشبخصية للباحث » لا من الخضوع لأسلوب تحليل 
المادة موضوع الدرس ٠‏ ولقد كانت الثقافة المسيطرة في الحياة الفكرية » والنظرية بوجه 
خخاص - على تنوعها - شديدة الارتباط تا سنا 
روافده » وكان النحاة مثلهم في .ذلك مثل غيرهم من المثقفين يردون هذا النهر » 
فلا عجب أن نلمس وحدة المنهج الذي حكم بحنهم » بعد أن توحد الورد الذي كون 
ثقاقهم وأضحى لب تفكيرهم . 

ولا يفوتني أن أسجل هنا أن هذا البحث لم يحدد منهج البحث النحوي بالاعتماد 
المطلى على المنهج التاريخي ؛ إذ الأحكام الصادرة بواسطة هذا المنهج لا سبيل معها إلى 
رأي قاطع في مجال التأثير .والتأثر بين المناهج والأفكار ء ويمكن أن يحدث نوع من 
الالتقاء التاريخي بين الأأشخاص دون أن يترك ذلك أَثَا في إنتاجهم العلمي » بل يمكن 


(1) ضحى الإسلام ( ارخد3) ل 


لع بنش 
أَيضًا أن يحدث نوع من الالتقاء نين العلوم للستوعة فات المناهج الختلفة في فكر واحد 
دون أن تترك جميعها آثاًا متساوية لغلبة بعضها على البعض الآخر ء ومن ثم كان المنهج 
الذي الترمه هذا البحث منهج تحليلًا قانئا على ملاحظة الأقكار العامة ولا وتحديد 
المنهج الذي تخضع له ثانيا » ثم دراسة أثر هذين العبصرين : الأفكار ولمنهج .في البحث 
التحوي . وأعتقد أن هذا الأسلوب من النناول - فضلَا مما وصل إليه من نتائج - 
جديد في مجال البحث النحوي.. وأحيسب أنه كذلك في ميادين كثيرة في الدراسة 
النظرية يأسرها » وبخاصة في تحديد التأثير والتأثر بين مختلف فروعها .. 

© - الوضع الصحيح لقضية الامتشهاد النحوي : 

استطاع البحث - ما التزمه من متهج وبما أسفر عته من نتائج من ممارسة قضايا النحو 
امختلفة في ضوَء هذا المنهج - أن يعيد النظر قي عدد من المبادئ الأساسية في النحوء» 
رمن بينها قضية الاستشهاد النحوتي ‏ التي يربطها النحاة بالعصور التاريخية » ويكفي أن 
أنقل هنا نضا لابن البغدادي ليوضح ذلك . يقول في خزانة الأدب عن الاستشهاد 
بالشعر (" : ٠‏ قد قسم العلماء -.الشعراء - على طبقات أريع : 

الطبقة الأولى : الشعراء الجاهليون وهم قبل الإسلام ؛ كامرئ القيس » والأغشى . 

والثانية : اتخضرمون وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ؛ كلبيد » وحسان . 

والثالثة : المتقدمون ويقال لهم : الأسلاميون وهم الذين كانو! في صدر الإسلام ؛ 
كجرير » والفرزدق . 

والرابعة : المولدوث ويقال لهم : الحدثون وهم من بعدهم إلى زمائنا ؛ كبشار بن 
بردء وأني نواس . 

فالطبقتان الأوليان يستشهد يشعرهما إجماعًا . 

وأما الثالثة فالصحيح صحة الاستشهاد بكلامها » وقد كان أبو عمرو بن العلاء » 
وعبد الله بن أني إصحاق » والحسن البصري » وعبد الله بن شبرمة يلحنون الفوزدق 
والكميت وذا الرمة وأضرابهم ... في عدة أييات أخذت عليهم ظاهرا ء وكانوا يعدونهم 
من اللولدين ؛ لأنهم كانوا في عصرهم ء وا معاصرة حجاب ... وكان أبر عمرو يقول : 
لقد حسن هذا للولد حتى لقد هممت أن آمر فتياننا برولية شعره ء يعني بذلك شعر 
جرير والفرزدق - فجعله مولدً! بالإضافة إلى شعر الجاهلية والمخضرمين ء وكان لا يعد 
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لها خائقة 
من الشعر إلا ما كان للمتقدمين , قال الأصمعي : جلست إليه عشر بحجج فما سمعته 
ابحتج بيت إسلامي . 

وأما الزابغة فالضحيح أنه لا يستشهد بكلامها مطلعًا » وقيل : يستشهد بكلام من 
يوثق به منهم ء واختاره الزمخشري © - 

وواضح من هذا أن النحاة يربطون بين صحة الاستشهاد بالنصوص ويين العصر الذي 
قيلت فيه ء وقد تضمن هذ! الارتباط نتائج خطيرة : فقد قبل التحاة كل ما يتسب إلى 
هذه العصور الفصيحة عتدهم في مجال التقميد للتحو اللغة » دون تغرقة يون ما التزم قواعد 
اللغة الفصحى وما ؛تتسب إلى لهجة من اللهججات » ومرد هذا الفهم - في ظني - إلى أن 
النحاة بريطون يون .التصوص المقيولة » أو بتعبير دقيق العصور المقبول نصوصها » وين 
السليقة اللغوية » فكأن كل من عاش في هذه الحصور يقبل كلامه ؛ لأنه فصيح بالسليقة 
وهم يفهمون من السليفة أنها نايعة من الدم الخالص العروبة » وقد أنكر البحث هذا الفهم 
للسليقة اللغوية » كما رفض هذا للوضع لقضية الاسيتشهاد ء أما السليقة فهي عنده تعود 
إلى الدربة والمران لا إلى الدم والجنس » وأما الاستشهاد فلا يتبغي - لذلك - أن يرتيط 
بعصر من العصور ؛ إذ يعود إلى مراعاة ما يتسق مع القواعد العامة التي يمكن أن يستدل 
عليها آخر الأمر من الإحاطة بالموقف اللغوي الخاص » وأثره في التركيب من حيث الصيغة 
وللوقع والحركة والأسلوب , ا كان العصر الذي قبل فيه . 

+ -أضرورة دراسة اللهجات : 1 

وتستمد هذه الضرورة أسيابها - في منهجنا - من حتمية الفصل في التقعيد النحوي 
بين اللغة واللهجات » تمهِيدًا لنفي كل ما يتصل باللهجات من خصائص من مجال 
التقعيد النحوي للغة ء ولا يتسئّى هذا الفصل بين المخصائص اللغوية واللهجية إلا بعد 
دراسة اللهجات دراسة علمية من جوانبها : الصوتية والدلالية والتركيبية , 

وإدًا فهذه الضرورة لا تعني حجية اللهّجات جميعها في 'نحو اللغة » كما قد يفهم 
من كلام ابن جني في الفصل الذي عقّده في الخصائص تحث عنتوان : 9 ياب اختلاف 
اللغات كلها حجة ؛ ور يقصد باللغات في تعبيره اللهجات القبلية » والذي يقر فيه : 
د أن سعة القياس تبيح لهم ذلك ولا تحظره عليهم ٠‏ ألا ترى أن لغة التميميين في ترك 
إعمال ( ما ) يقبلها القياس ء ولغة الحجازيين في إعمالها كذلك ؟ لأن ذكل واحد من 
القومين ضيريًا من القياى يؤخذ به ويخلد إلى مثله » وليس لك أن ترد إحدى اللغتين 


ائمة ننها 
بصاحبتها ؛ لأنها ليست أحق بذلك من رسيلتها » لكن غاية ما لك في ذلك أن تتخير 
إحداها ققويها على أختها . وتحتقد أن أقوى القياسين أقبل لها وأشد أَنْسَا بهاع © 
ذلك أن القهم المباشر لهذا الكلام يعني الاعتراف يتأثير اللهجات في التقعيد النحوي 
للغة الفصحى . وكأن اللغة عند ابن جني ومن معه هي مجموع اللهجات القبلية . 
وذلك. ما رفضه هذا البحث » فاللغة ليست مجموع اللهجات المحلية ؛ إذ اللغة 
بخصائص صوتية وتركيبية ودلائية تختلف كثيرا أو قليلًا عما تتسم به كل لهجة من 
اللهجاث , تنيجة لاختلاف المواقف اللخوية التي تستخدم فيها اللغة وتلك التي ينطق 
فيها باللهجات قاللغة أداة التعبير الفني من ناحية. ثم هي وسيلة من وسائل الانصال 
الاجتماعي بين اللهجات من ناحية أخرى . 

وَإذًا فنحو اللغة يجب أن بيرأ من الأخذ بالنصوص ذات السمات اللهجية 
أو ملاحظتها في التقعيد . 

على أن هذا الرفض لتأثير اللهجات في قواعد اللغة القصحى لا يعني مطلقًا رفض 
دراسة اللهجات بأسرها » بل يؤكد - على العكس من ذلك - ضرورة هذه الدراسة 
وحبويتها » ووجوب تآزر جهود الباحثين على تحقيقها » ولو أنيح للبحث النحري أن 
يقف على النصائص التركيبية للهجات العربية لقطع مرحلة مهمة في سبيل تخليص 
النحو العربي - نحو اللغة الفصحى - من كثير مما شاب قواعده من تناقض واضطراب 
وشذوذ . 


تم بحمد الله 


1 الخسائس ( 18/6 


. فهرس الشواهد‎ - ١ 
. ؟ - فهرس للصائر‎ 
. فهرس الوضوعات‎ - " 


ا(ه) كان في النية أن يلحق بهذا البحث فهلرس تغصيلية للمساتل الحلانية . والأعلام 
والآيات ٠‏ والأحاديث ٠‏ والأثورات الننرية , والأشعار ء وغيرها » ولكن الظروف حالت دون 
ذلك » ومن ثم تكغي في هذه الطيعة يفهارس الشراهد الشعرية وللصادر وللراجع 
وا موضوعات ؟ على أمل نستكمال باقي الفهارس في الطبعة القادمة بمشيقة اله . ( المؤلف ) . 


قهرس الشولهد 


عبد الله ين رواحة 3 


علي بن أبي طالب 

كعب بن سعد الغنوي 5 

العرجي 8 

أو فوبب اهلاي .اا ا 
مسكين الدارمي ؛ وقيل : إبراهيم بن هرمة القرشي 
ا 110ص 


الارء 


ذا 


2533 
للق 
لحك 
58 

لهل 
مد 


0_0 
رو 
57 


+4 


9 


00 


لق 


لك 
لا 
تقرف 
يفن 
55 
يفن 
0 
56 
1 


514 


حفن فهرس الشواهد 


غرد ححكا عام 
غرد قينا 
ويقصد : 8 114 
السود 1 
جدود نا 
مسهدا 1 
معاهد ىد 1 
العوائد 57 فنا 
زياد 20 97 
القطر . 4 
القطر ذو الرمة نايل 
القعزر أبو صخر الهذلي ... 585 31 
وفر حاتم الطائي تيحييو يد تيتتعنا لام 
التقر 5 يننا 
نارا أبو دؤاد الإيادي - حت 981 
الأقدار أبو يحبى اللاحقي , وقيل : أبو اشن يضفت 0# 
دعر زه ل اين لدي حيسي بست لمعمة 
أكوار الأعشى .- ك5 ك 
توفير الفرزدق 0 8 لففا 
البقر أنس بن مدركة لقص 4ق 
ضرر م1 
القدر 1 
كدر 9 1 
تصقر ا ل 
عاقر 5 لفن 


لففا 


يل 

ديه 

مهد 

للف 

1 

دن 

م 

العيس 2550 دن 
السوس 0 ع م1 
الغضى أبن دريد ... 5 0 يننا 
الضرع بلحسطعتة لاله 
صنعوا أبو دهيل :. 351 
وسعوا أبو دهيل 1 ممصا 1 
تدقع زيك بن زؤين ين للج ...ست حينف 
ينشع النابغة » وقيل 0 5 تيدم * 
أوسع 5055 764 
تصرع قن خل لطل" 5-6 1# 
وتخدعا جميل بن معمر العذري 0 2-5 
رواجما الممجاج 5 4“ 
أجمما حريث بن عنان الطائي ............. لفف 
إصبعا ينف 
مسمعا 11 
أصنع نا 
إلف ذا 
وكيف 24 
تروق هه 


فهرس الشواهد 
عه كلام 


أبن عمرو بن تميم 17000 59 4 


اصرق ايض سسسب نف 


امرؤ القيس فك 
أبو ذؤيب الهذلي 9 59 لخفا 
سالم بن وابصة الأسدي 37 
53 
39 
دنا 
5١‏ 


ا نا هنا 


فهرس الشواعد إدايفنا 


الجبال 8 
عذولا 5 4 
ذليلا عبيد الله بن قيس الرقيات ا ا ا 
والشهم 

الرجم 

يدم 

الكرم 

5 

حرم 

مظلم 

الكرم 

نادما 

علقما 

أيدما 

الجراضم 

النهم 

الديم 

الخسام 

حرم 

هشام 

شرع “2110011 سي ااه افع 
الكرم 7 3 00-0 لذن 
حميم عبيد الله بين قيس الرقيات ا 
لانا قريط بن أتيف .....-----/ 7 155 لق 
كفاتي الم 


إن رؤية..... سس سج سي ب تسيب 08418 


لوم قهرس الشراهد 


كائن 5ب-ذ 001 رقف 
كائن 5 0 إرففا 
أزنان امرؤ القيس .-. 58 
الأخحيان 4 
نثلان عتينااة من كفباق جد تمد فنا 
المجانين 5 < ع2 
إلينا عقيف أن الال و قف 
عسائي عمران بن حطان 0 74 
الميرنا الراعي الشميري ا ين 
دفينا أبو طالب بن عبد المطلب 9 
الحلقه أعرابي بمدح الحسين بن علي ا ل يكنا 
إنه عبيد الله بن قيس الرقيات ....... 911 
الرقبة رؤبة » وقيل ؛: عنترة بن عروس مس ل يلين 
فأعودما صخر بن جعد المخضري 55 ا 
طلابها أبو ذؤيب الهذلي و م 0 
رضًاها يخفف العامري تشحه نع باه 
فؤادة : مف 
هرى 57 3 34 
اوانيا الأعتي امود ب م م ل 


فهرس المصائر لننا 


> - قهرس المصادر 

- الكتب العربية المطبوعة , 

- الاتجاهات الحديثة في النحوء ( مجموعة المحاضرات الني ألقيت في مؤتر مفتشي 
اللغة العربية بالمرحلة الإعدادية) » دلر المعارف بمصر ( 1960م ) . 

- إحياء النحو ء إبراهيم مصطفى . لجنة التأليف والترجمة والتشر ( 1507م ) . 

- إخبار العلماء بأخبار الحكماء , للقفطي - جمال الدين أبي الحسن علي بن 
يوسف ء طبع ليبك . : 

- أخبار النحويين البعمريين » السيرافي ( أبو سعيد الحشن بن عبد الله ) : تحقيق مله 
محمد الزيني , ومحمد عبد انعم فاجيي » الطبعة الأو ( 485 ١م‏ ) مصطفى الحلبي . 

- الأخلاق في الفلسفة الحديثة » تأليف : أندريه كرسون ء ترجمة : الدكتور 
عبد الحليم محمود » والأستاذ أبر بكر زكرتي » دار إحياء الكتب العربية » عيسى الحلبي 
وشركاء ؛ الطبعة الأولى . ١‏ 

ل الأخلاق النظرية:2 الدكتور محمد غلاب المطبعة المصرية الأهاية الحنديثة بالقاهرة 
لتحم 

- إرشاد السالك إلى ألفية ابن مالك » عبد بلجيد الشرئوبي الأزهري : الطبعة الثانية 
بالمطيعة الأميرية بيولاق ( 1555م ) . 

- الأساليب الإنشائية في النحو العربي , الأستاذ عبد السلام هارون ٠‏ مؤسسة 
الخائجي بمصر ( 1589م )ل 

- أساض البلاغة ‏ للزمخشري ( جاراللّه أي القاسم محمود بن عمر ) , طبعة دار الكتب 
المصرية , الجزء الأول ( 5ه -557ام )ء الجزء ألثاتي 41 لام - لتقام . 

- الأشياه والنظائر في النحو ء أجلال الدين السيوطي ء طبع حيدر أباد الدكن 
(كتعلم). 

- الأصوات اللغرية » الدكترر إبراهيم أنيس » الطبعة القانية ( ٠158م‏ ) ل 

- الأصوات. اللغوية ء الدكتور عبد الرحمن أيوب » ( 1531م  )‏ 

- الأصول الوافية للوسوعة بأنوار البيع في الصرف والنحو والماتي والبيان والبديع 


لقف قهرس للصادر 
الشيخ محمود العالم » الطبعة الأولى بمطبعة التقدم العالمية ( 115355ه ) . 

- أضواء على القلسغة المماصرة » الدكتور يحمى هويدي » الطبعة الأولى » مكنبة 
القاهرة الحديثة . 

- الإظهار » البركري ( زين الدين محمد بن بيرعلي ) » ضمن مجموعة رسائل في 
النحو طبعة ( 4/االام ) . 

- الإعراب عن قواعد الإعراب » ابن هشام ( جمال الدين أبو محمد عبد الله ين 
يوسف ) » في مجلد واحد هو والقطر طبع بمطيعة بولاق ( «178ه ) , 

- الأعلام » عير الدين الزركلي ء الطبعة الثانية' 

- الإغراب في جدول الإعراب ولمع الأدلة » تأليف : ابن الأنباري ( أبو البركات 
عبد الرحمن بن محمد ) »تحقيق : سعيد الأقغاتي » مطيعة الجامعة السورية ( 581١م‏ ) . 

- ألغاز في التحوء لابن هشام : طبع بامطيعة الحميدية المصرية ( 818١ه‏ ) , 

- ألغاز في النحواء الشيخ خائد بن عبد الله الأزهري » المطبعة الحميدية المصرية 
رقعطلم). 

- الاقتراح في علم أصول النحو . للسيوطي ؛ الطيعة الأولى ( ١171١ه‏ ) بحيدر 
أباد الدكن . 

- أمالي الزجاجي . تأليف : أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي » تحفيق : 
الأستاذ عبد السلام هارون ء الطبعة الأولى . 

- الإمتاع والمؤانسة ء لأبي حيان التوحيدي ٠‏ تحقيق : أحمد أمين » وأحمد الزين » 
الطبعة الثانية - لنة التأليف والترجمة والنشر ( 171/17ه - 1881م ) . 

- إنباه الرواة على أنباء البحاة ء للوزير جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف 
القغطي » تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » الطيعة الأولى دار الكتب المصرية . 

- الإنصاف في مسائل الخلاف ٠‏ تأليف : كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن 
ابن محمد بن الأنباري ء ححقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد » الطبعة الأولى 
كلم - ميقلم). 0 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك . تأليى اين هشام » المكتية امحمودية بالأزهر - 
عدون تاريخ - 


هرس المصاحر يفف 

- الإيضاح في علل التحو ‏ تأثيف : أبي القاسم الزجاجي » تحقيق : مازن لليارك » 
دار العروبة ( الاكازع - 69ؤوم ) ل 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والتحاة » جلا الدين السيوطي » الطبعة الأولى 
(11777ه )ا مطبعة السعادة بمصر 

- البهان والتبمين ‏ تأليف : أبي عدمان عمرو بن بحر الجاحظ » مقي : الأستقاق 
عبد السلام هارون ء لجنة التأليف والترجمة والنشر» الطبعة الأوثى . 

- تاريخ بغداد » للخطيب البغدادي ٠‏ أبي بكر أحمد بن علي ؛ الطبعة الأول 
( ١159م‏ ) مطبعة السعلاة بمصر . 

- تاريخ الخلفاء ء تأليف : جلال الدين السيوطي » تمقيق : محمد محبي الدين 
عبد الحميد ء الطيعة الأولى ( لاه - لادوام ) , للكتبة التجارية الكبرى . 

- تاريخ الشعوب الإسلامية » تأليف : كارل بر وكلمان » ترجمة : الدكتؤز ذبيه أمين 
فارس ومنير البعلبكى , دار العلم تلملايين بيبروت - الطبعة الأولى . 

- تاريخ القلسفة الغربية » تأليف : برترائد رسل ٠‏ ترجنمة : الدكتور زكي تيب 
محمود» لنة التأليف والترجمة والنشر ( 1884م ). 

- تاريخ الفلسفة في الإسلام » تأليف :ات . ج . دي بور ؛ ترجمة : محمد 
عبد الهادي أبو ريدة » لنة التأليف والترجمة والنشر ( 807١ه‏ - 9526ام ) : 

- تاريخ الفلسفة اليوناتية » تأليف : يوسف كرم » الطبعة الرابعة 1980م ) , لجنة 
التأليف والترجمة والنشر . 1 

- تاريخ القرآن » أبو عيد الله الزنماني » لجن لليف والترجمة والنشر ( 884 ١ح‏ - 
ككلم ). 
. - تاريخ الملل والنحل » أمين الخوني »'الجزء الأول ( 584 ١ه‏ - 888١م‏ ) . الجزء 
الثاني ( 168ه - 1987م ) ء مطبعة الملوم بالقاهرة . 5 

- تخصيل عين الذحب من معدن جوهر الأد في علم مجازات العرب » ( وهو 
شرح لشواهد كتاب سييويه ) . تأليف : يوسف بن متليئان الشتتمري » مطبوع أسقل 
كناب مويه د 

- تحفة الإخوان على العوامل » مصطفى بن إبرئهيم » دار الطباعة العامرة ( 1709م  )‏ 


لك لدم فهرس للصادر 

- التراث اليوناني في 1 : دراسات لكبار المستشرقين » -الد كتور 
عبد الرحمن بدوي ء مكتية ل بر 

- تفسير القرطبي ء دار الكتب المصرية . 

- تسهيل الأماني في شرح عوامل الجرجاني » أحمد من مصيطفى قطني > دار 
إحياء الكتب المربية » الطيعة الأولى . 
رر النحوي للغة ) تأليف : برجستراسر ء مطبعة السماح بالقاهرة (/15159م  )‏ 

- تقرير الأنباني على حاشية الأمير ء .- تقرير الدردير على حاشية الدسوقي » 
تأليف : العلامة الشيخ محمد الدردير : مطبوع مع الياشية ٠‏ 

- تهذيب النحوء الجزء الثاني » تأليف : الدكتور عبد الل درويش.: الطيمة الأولى 
(لتقلم). 

عدي الى إن ال ان الي قد لد وية» ليه اا ملي اقلم 
العلمية ( 1935م ) , 0 

ضيه الأ على عن معي للدي لأ جنل لازي إيضة :الع 
محمد الأمير , طبمة ( 195هه 6 

- حاشية بسيو على ألغاز ابن هشام م تاليف :أسد يسو ع له المية 
المصرية ( 1319زه ). 

- حاشية الخضري على شرح ابن.عقيل ؛ الشيخ محجا للخطري ع اللطيمةالخامسة : 
المطبعة نه المصرية ( 1143ه - 1534م ) 

اشية الدسوقي. عِلى مغني_اللبيب » + اله لسن لا سلا عل ارق 

يي ء طبع منة ( 7185لع ) . 

- حاشية السجاعي على ابن عقيل المسبماة فتح الجليل ؛ تأليف : أحمد بن أحمد 
السجاعي . المطيعة العثمانية ( 1595 ) . 

- حاشية السجاعي على شرح القطر , تأليف :الود لع قياس هد 
الأولى بالمطيعة الخيرية ( 858 ذه ) - 

- حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية اين مالك , دار إحيا الكتب 
العربية . 3 


فهرس للصادر 1 : لكف 

- حاشية العطار على شرح الأزهرية حسن بن محمذ المطازاء مكتبة 
محمد المليجي المكتبي بالأزهر . طبع بالمطيعة العثمانية ( 1818م ) . 

- حاشية يس على قرخ التصريح » تأليف 7 يس بن زين الدين العليمي الخمصي ‏ 
على هامش شرح التصريح . 

- الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري » تأليف : آدم متر » ترجمة : محمد 
عبد الهادي أبو ريدة » الطبعة الثالثة - لجنة التأليف والترجمة والنشر ( 1897م - 
لمن 1 5 

- حضارة العرب » تأليف :.الدكتور غوستاف لوبون » ترجمة : علال زعيتر» دار 
إحياء الكتب العربية ( 1585م ) . 

- الحيوان » لأبي عثمان عمرو.ين بحر الجاحظ » تحقيق : الأستاذ عبد السلام 
هارون » الطبعة الأولى » مصطفى الخلبي وأولادة , 

- خزانة الأدب ولب.لباب لسان العرب على شرح شراهد الكافية:: عبد القادر بن 
عمر البغدادي » الطبعة الأولى بالمطيعة امبرية ييولاق . 

- الخصائص. تأليف.؛ أبي الفتح عشمان بن جني , الجزء الأول طبع مطبعة الهلال 
بالفجالة ( 3ه - 1935م )ء الجزء الثاني: تحقيق : محمد علي النجار < دار 
الكتب المصرية ( لازم - وام ) . 5 

> دراسات نقدية في النحو العربي.. الذكتور عبد الرجمن محمد أيوب , الأنجلو 
المصرية ( 9217ام ) . 

- دراسات في فرق المتكلمين ؛ الأسعاذ محمد أبو المكارم عيسى ؛ مطبعة الزيني 
(4مكلم). 

- الدرر اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع » تأليف : أحمد بن الأمين ‏ * 
الشنقيطي , الطبعة الأولي (1858ه) .ا 

- دلائل الإعجاز في علم المعاني » تأليف : عبد القاهر الجرجاني ( أبو بكر عبد القاهر 
ابن عبد الرحمن بن محمد ) » صححه : الإمام الشيخ محمد عبده , والأستاذ محمد 
محمد التركزي الشنقيطي ؛ نشر : السيد محمد رشيد رضا . 

- دلالة الألفاظ » الدكتور إبراهيم أنيس » الطبعة ولى ( 8ه ة ١م‏ ) الأنجلو اللصرية ‏ 


اننا ٍ فهرس اللصادر 

- دور الكلمة في اللغة ء تأليف : ستيقن أوئان ء ترجمة : الدكتور بشر ؛ الطبعة 
الأولى . 1 

- ديوان امرئ القيس ء تحقيق : محمد أبي القضل إبراهيم » دار المعارف بمصر 
رحمكلم). 

- ديوان سحيم . 

- ديوان العجاج . 

- ديوان الهذليين » الطبعة الأولى ء دار الكتب المصرية ( 858١ه‏ ) . ٠‏ 

- رأس امال » تأليف : كارل ماركس ء قرجمة : محمد عيقاني ».منشورات مكنية 
المعارف في بيروث - 

- الرد على النحاة » تأليف : اين مضاء القرطبي ». تحقيق : الد كتور شوقي ضيف » 
دار الفكر العربي » الطبعة الأولى ( 1835م -/141لم )ل 

- رسائل إخوان الصفا وخلان الوقا » نشر دار صادر ودار ينروت مروت 
اماه - لإامولم). 

- منمط اللآلي : للوزير أبي عييد البكري الأدنبي تحقيق :.عيد العزيز لليمني » لجنة 
التأليف والترجمة والتشر ( 1284زه -19155م ) . 

- سييويه إمام التحاة ‏ الأستاذ علي النجدي ناصف ء مكتبة نهضة مصر ‏ 

- شرح الآجرومية » خائد بن عيد الله الأزهري » مطيعة القدم العلمية ( 51 ١ه  )‏ 

- شرح ابن عقيل على ألفية اين مالك » تأليف : بهاء الدين عبد الله بن عقيل » 
نشر؛ محمد محبي الدين عيد الحميد . 

-- شرح الأزهرية » خخالد بن عيد الله الأزهري » المطبعة العثمانية ( 118١ه‏ ) . 

- شرح الأشموني على ألفية أبن مالك » أدار إحياء الكتب العربية : 

- شرح التصريح على التوضيح » خائد بن ميد اللّه الأزهري » الطبعة الثاني بالمطبعة 
الأزهرية المصرية ( ١ع‏ ) . 

- شرح ديوان الحماسة , للمرزوقي : أبي علي أحمد بن محمد بن الحسن » تحقيق 
ونشر الأستاذين : أحمد أمين أوعيد السلام هارو الطيعة الأولى » الجنة التأليف 
والترنجفة والنشر ‏ 


فهرس للصادر : لقع 

- شرح شذور الذهب في معرقة كلام الغرب , لابن هشام » نشر : محمد محبي 
الدين عيد الحميد » الطبعة الرابعة ( /1131ه - 1948م ) ٠.‏ 

- شرح شواهد الأشموتي ‏ للعيني (٠‏ بهامش حاشية الصبان على الأشموني ) . 

- شرح شواهد التلخيص المسمى معاهد التقصيص ء عبد الرحمن بن عبذ الرحمن 
ابن أحمد العباس ء الخطيمة البهية ( 11818ه ) . 5 

- شرح شواهد المغني » جلال الدين السيوطي » المطبعة البهية بمصر ( 171١ه‏ ) . 

- شرح قطر التدى وبل الضدى ء لابن هشام ء نشر : محمد محبي الدين 
عبد الحميد» الطبعة الرأبعة ( 571١ه‏ - 1548م ) ء المكنبة التجارية الكبرى '. 

- شرح الكافية » محمد بن حسن الرضي » طبع سنة ( 5008 (ها) : 

- شرح المفصل » موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش »ء المطبعة لمتيرية بالقاهرة . 

- الصاحبي » أحمد بن فارس » طبعة صنة ( ١189م‏ ) . 

- ضحى الإسلام , أحمد أمين , لجنة التأليف والترجمة والنشر ج ( ١‏ ) ع الطبعة 
الثانية ( 1565 - 14خام )ء ج ( ؟ ) الطبعة الأولى ( عهع( - قري 
ج ( 7 ) الطيعة السادسة ( 1965م ) . 

- طبقات التحويين واللغوبين , للزييدي : أبي بكر محمد ين الحمسن ء تحقيق : 
محمد أبي الفضل إبراهيم ؛ الطبعة الأولى ( 1405م ) » مطبعة السعادة بالقاهرة . 

- العربية : دراسات في اللغة واللهجات والأساليب » تأليف : بوهان فك » ترجمة : 
الدكتور عبد الحليم النجار ء دار الكتاب العربي ( ١195م‏ ) ء الطبعة الأولى . 

- عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح » لبهاء الدين السيكثي » ( ضمن شروح 
التلخيص ) » الطبعة الأولى - بالمطيعة الأميرية بيولاق ( اها ) . 

- علم اللغة : مقدمة للقارئ العربي ‏ الدكتور ممحمود السران ء دار المعارف بمصر 
ركحكقلمع) 

- العوامل المائة » للجرجاني ء ضمن مجموعة رسائل في النحو مطيوعة سمنة 
تلطلم). 

- فلسفة هيوم بين الشك والاعتقاد ء الدكتور محمد فتحي الشنيطي ع مكتبة 
القاهرة الحديثة » الطبغة الأولى ( 1565م  )‏ 


اب م غهرين تئر 

- في الفلسفة الإسلامية : منهج وتطبيقه , الدكتور إبراهيم مدكور » الطبعة الأؤلى » 
دار إحياء الككتب العربية ( 1541م ) . 1 

- قوات:الوفيات ع محمد بن شاكر ين أحمد الكبتي : تحقيق : محمد محبي الدين 
عبد الحميد » الطبعة الأولى ( 1961م ) النهضة المصرية ‏ 

- القدرية والجهمية ع الأستاذ محمد أبو المكازم عيسى . مطيعة لجنة البيان العربي 
ركفنقم). 1 

- قصة الحضارة » تأليف : ول ديوارنت » ترجمة : محمد بدران » الجزء الثالث 
غشر الطيعة الأولى » طبع جنة التأليفٍ والترجمة والنشر بالاشترلك مع الإدارة الثقافية 
بالجامعة العربية . 

- قصة الفلسفة الحديثة » أحمد أمين : وزكي تجيب محمود . لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء الطبعة الرابعة ( 1985م ) ٠‏ 

- قصة الفلسفة اليوتانية » أحمد أمين ء أوزكي نميب محمود . لجنة التأليف 
والترجمة والنشر ( 1564م ) . 

- القاموس المحيط . مجد الدين الفيروزآبادي , الطبعة الخامسة , المكتبة الدجارية 
الكبرى ٠.‏ 

- قضايا لغوية ‏ الدكتور كمال بشر ( 1555م ) . 

- القياس في اللغة العربية » محمد الخضر حسين ‏ المطيعة السلفية ومكتبتها بالقاهرة 
رعمملم). 

- انكافية . لابن الحاجب ( جمال الدين عثمان بن عمر بن أبي بكر ) ؛ ضمن 
مجموعة رسائل في التحو طبعت شتة ( 189١م‏ ) . 

- كتاب سيبويه » لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر » الطبعة الأولى بالمطبعة 
الأميرية يولاق ( 515له) . 

- كناش في الفلسفة » أمين الخوني » الجزء الأول ( ١11١ه‏ - 413١م‏ ) ؛ مطبعة 
أبي الهول بالقاهرة . 

- نسان العرب ٠‏ لابن منظور » طبع يروت . 

- اللغة » تأليف : ج فندريس » ترجمة : عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص » 


رن اسار يللا 
لحجنة البيات العربي ( ٠146م‏ ) نشر مكتبة الأنتحلو المصرية . 

- اللغة ين الفرد وامجتمع » تأليف : أوتوجسبر سن » ترجمة : الدكتور عبد الرحمن 
أبوب » الأنجلو المصرية » ( 1504م ) . ٍ 

- اللغة بين امعيارية والوصفية » الدكتور تمام حسان ء الأتجلو اللصرية » ( 1508م ) . 

- اللغة في المجتمع » ف :م .م . لويس » ترججمة : الدكتون تمام حسان » دثر إحياء 
الكتب العربية » الطبعة الأولى . 

- اللغة وانمجتمع : رأي ومنهج . الدكتور محمود السعران ٠‏ المطبعة الأهلية يبنغازي 
رلمكلم). 

- اللغة والتحو . الدكتور حسن عون » الطبعة الأولى ( 1965م ) , 

- اللهجات العربية » الدكتور إبراهيم أنيس . 

- امبادئ الأساسية للفلشفة , تأليف : جورج بوليتوز » ترجمة : إسماعيل الهدوي » 
العلبعة الأولى ( 1501م ) » الدار المصرية للطباعة والنشر والتوزيع بالقاهرة . 

- مباهج الفلسفة » تأليف : دل ديورانت . ترجمة : الدكتور زكي نيب متحمود» 

الطيعة الأولى . : 

- مجالس العلماء . للزجاجي : أبي القاسم عبد الزحمن ين إسحاق ء تحقيق ': 
الأستاذ عبد السلام هارون , الكويت : ( 1551م ) , 

- اللختار من تيسير الوصول إلى حديث الرسول ع الدكتور محمد عبد الله دراز » 
الطبعة الأولى ( ٠ه‏ - 1981م )ء مطبعة أبي الهول بالقاهرة . 

- مختصر المعاني » لسعد الدين التفتازائي » طيع ونشر مطبعة مد كامل . 

- مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحو ء الدكتور مهدي الخزومي » 
الطبعة الثانية ( /ل111ه -19080م ) ؛ مطبعة مصطفى البابي الحلبي . 

- مذكرات في الملل والنحل » محمد الخضر حسين ٠‏ دار الطباعة الحديئة 
رفمعد جمورلم), 

- المزهر في. علوم الفغة وأنواعها تأليف : جلال الدين السيوطي » شرح وتحقيق + 
محمد أحمد جاد ا مولى » ومحمد أبو القضل إبراهيم علي محمد البجاوي » دار إحياء 
الكتب العربية » الطيعة الثالدة . 3 
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- مسالك الثقاقة الإغريقية إلى عرب ٠‏ تأليف : أوليري » ترجمة : الدكتور تمام 
حسان» مكتبة الأتحلو للصرية . 

- المسلك اللغوي ومهاراته » محمد عبد الحميد أب العزم ‏ الطبعة الأولى » مطبعة 
مصر ( الإلااه 1961م )ل 

- المشكلة الأخلاقية والفلاسفة » تأليف : أندرية 57 » ترجمة : الدذكتور 
عبد الحليم محمود ء والأستاذ أبو بكر زكري ؛ دار إحياء الكتب العربية ( 1ه - 
تفكلم). 

- المصباح ء لابن أبي المكارم الملرزي » مطبعة جندا في بكين . 

- معاني الفلسقة . الدكتور أحمد فؤاد الأهواني » الطبعة الأولى » دار إحياء الكتب 
العربية ( 1541م ٠)‏ 

- مسجم الأدباء لوت الحموتي » فشر الدكتور أحمد فريد رقاعي » دار الأمون . 

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب.0 لابن هشام.» ( بهامش حاشية الدسوقي على 
الغني ) . 

- المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية المزري بقرائد العقود » اللشهور 

بشرح الشواهد الكبرى » للإمام العيني محمود ؛ على هامش خخزانة الأدب . 

- مقدمة ابن خلدون , لعبد الرحمن ين محمد بن خخلدون » تحقيق : الدكتور علي 
عبد الواحد وافي » الطبعة الأولي » لجنة الييان العربي ‏ 

- الملل والنحل ء محمد بن عبد الكريم الشهرستاني » على هامش ملل أين حزم ٠‏ 
طبعة سنة ( /ا41 1(ه ) . 

- من أسرار اللغة » الدكور إراهيم أنيى » الطبعة الانية ( 982 ام ) الأتجلواللصرية . 

- منار السالك إلى أوضح المسالك . تأليف,: محمد عيد العزيز النجار ». وعيد العريز 
حسن » طبع بمطيعة الفجالة الجديدة ( 19685 - 1584م ) . 

- مناهج البحث في اللغة » الدكتور تمام حسان ء الأنجلو تلصرية ( 88 8ام ) . 

رك يحت لقصو لاحر اعرد ات »الل ج2013 
الأنجلو المصرية .. : 

- النعلى الوضمي » الدكتور زكي ثيب محموداء الطب الأولى . 


فهرس اتصادر 6 

- النهج القويم في المنطق الحديث والقديم . لأمين الشيخ وزملائه » عليع سنة 
كعقم). 

- مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح » لابن يعقوب المغربي » ضمن شروح 
التلخيص » الطبعة الأولى بللطيعة الأميرية يولاق ( 181097ه ) . 

- النحو الجديد , الشيخ عيد التعال الصعيدي » الطبعة الأولى . 

- النحو الوافي » الأستاة عباس حسن » دار المعارف بمصرء الجزآن الأول والثاني » 
الطبعة الثاتية » الجزآن الثانث والرابع ء الطبعة الأولى . 

- النحو والنجاة بين الأزهر والجامعة » الشيخ محمد أجمد عرفة » مطيعة السعادة 
اعقوم 

- نزهة الألبا في طبقات الأدبا , لأبي البركات عبد الرحمن بن محمد الأثباري » 
طبع سنة ( 1884ه ) ل 

- همع الموامع شرج جبمع الجوامع في علم العربية ‏ جلال الدين السيوطي » الطيمة 
الأولى ر لالم . 

- الوجودية في الميزان » محمد أبو المكارم عيسى ؛ الطبعة الأولى » لجنة البيان العربي 
(رحمكلم). 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ء لابن خلكان ( أبي العباس أحمد بن محمد بن 
أبي بكر ) ء تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد , الطبعة الأولى ( 1544م ) : 
النهضة المصرية . 
ب - الدوريات ٠‏ 

- جريدة الأهرام , العدد الصادر في 4 يوليو ( 552 ام ) . 

- جريدة المصري » العددان الصادران في 10 » ١1‏ ربيع ثآن سنة ( 1617اه )ا 
الموافقان 19 35 يونيو سنة ( 1584م ) . 

- مجلة الأزهرء المجلدا الحادي والثلاثين , العددان السادس والسايع . 

- مجلة الجمع اللغوي , الجزء السادس ‏ 

- مجلة كلية الآداب . العدد الصادر في يوثير ( 1944م  )‏ 


لدان قفن المصادر 
اج - الخطوظات + 

- الإيضاح » لأبي علي الفارسي » نسخة بدار الكتب المصرية تحت رقم ( ٠١١5‏ 

- شرح الإمضاح ء لان أي الربيع » نسشخة بذار لكب الأصرية تحت رقم (/1411/11) 
18 11 
- شرح التسهيل , لأبي حيان » بدثر الكتب المصرية تحت رقم ( 15317/417/15) 
0 1 9 : 

- شرح الجمل ؛ لابن عصغورء بدار الكتب المصّرية تحت رقم ( 154/70/19 ) . 

رح غدل ممتي ايع عط بن جل ل الأزري ؟ ارات الع 
ا 

شرح الفصول الخمسينء لابن يان » يدر مكيب للصرة عت 11 1) ب 

ولع و كر ا العريية 

- الفلسفة والتصوف . محمد أبو المكارم عيسى » نسخة للؤلف . 

- لباب الإعراب' في علم العربية » لأبي البقاء البكري ء بدار الكتب المصرية تحت 
رقم ( 9١5١/؟؟؟‏ ). 

- لب اللباب في معرفة أضول الإعراب » الإسفراييني » بدار الكتب المصرية تحت 
رقم (775 ) نحو . 

- اللمع » لابن جني ء بدار الكتب المصرية رقم ( ١715‏ ) نحو . 

- مائة كاملة شرح مائة عاملة ‏ للطوسي » بدار الكتب المصرية تحت رقم ( 26+ 8 ) نحو . 

- الحصول في شرح الفصول » لزين الدين أبي يحبى زكريا » بدار الكتب المصرية 
تحك رقم ( 541 ) نحو 

- مدرسة البصرة النحوية ‏ الدكتور عيد الرحمن محمد ألْسيد » تسخة المؤلف . 

- المسائل الخلافية في النحوء لأبي البقاء البكيري » بدار الكتب للصرية تحت رقم 
(54)ش نحو 

- معجب الأذكياء في شرح عوامل الجرجاني + لداود بن محمذ » بِدارَ الكتب 
المصرية تحت رقم ( 1501 ) نحو . 


كنا 


ب » لأبي العباس محمد بن يزيد للبرد » بدار الكتب المصرية تحت رقم 
رمكقل). 
- موقف ابن مضاء من مناهج النحاة في ضوء النراسات اللغوية الحديثة ؛ محمد 
فرج عيد » نسخة السيد الأستاذ عبد السلام هارون . 
د - المصادر الأجنبية + 
.لماه تطع رو لمعتملت - 
1961 مملدمة غ01 ممه وومع© ععودم 
-كسهنويع1 :و20 عط قمة لنعظ ١‏ 
6 ,8200 © الى .ل 
.8 فناعههة - 
.1950 هملدم, لاع اكسهما8 ا 
طامتطعرد؟ لمتمتت م2100 - 
.1964 «مقومة رعررملة 
4 ومعوماة عم هأ معسلة/! لمدمدعم - 
1962 رتتعر همل ب .لا .34 
عكنآ لم8 أه برو وامطتهم مطعروه - 
.1960 سمقدمة ,فرظ .83 
.كنآ لمامعلة نه تإفسطق ه ,لرودامطع روط - 
طروي ه180 5 معام 
.1961 ممسطاعل! مسوعمكة .© للقمم 
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.(3 ,1943 ,رودام عرو" 6ه تمسعسامة مسق عطآ) شسوممكة 
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قهرس الموضوعات - دما 


” - فهرس اللوضوعات 

الموضوع الصفحة 
د . 
مقدعة ,....... 1555 5 
الْبَا بُآَلازْلُ +« تظرية العامل .......... 1 

الَضِلْالأولٌ : أبعاد النظرية في التحو ........ 15 

أبعاد النظرية لا تعضح إلا من خلال التعريف والتقسيم 14 
الربط التقليدي في التعريف بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي 15 
الربط التقليدي عند اللغويين والنحاة ممتعيد 4 
التعريفات النحرية قاصرة عن تقديم صورة دقيقة للنظرية النحوية .. م1 
تماذج لهذه التعريفات ومناقشتها مع 1 
أقسام العامل : العامل ما لفظي وإما معنوي 94 
العوامل اللفظية : إما سماعية وإما قياسية 3 1 
العوامل القياسية :.. نذا 
الفعل ... وأ 
اسم القاعل 0 
اسم المفعول لفنا 
الصفة المشبهة لغنا 
اسم التفضيل 5 4 
للصدر 7 لها 
الاسم ا مضاف 1 
الاسم المبهم العام 4 
ما فيه معنى الفعل لف 


العوامل السماعية :سل 4 


ع فهر للوضرعات 


تنقسم العوامل السماعية إلى عوامل في _الأسماء وعوامل في الأقعال 44 
ع اأسلي ان سني لوقو سي . 44 
العوامل. في اسم واحد وهي حروف الجر 45 
حول تسمية حروف الجر 4 
سيب عملها ..... 055 49 
الجار وانجرور في موضع نصب ف 
حروف الجر 5 ل 5 يه 3 
من ومعانيها تك 0-8 0 
إلى ومعاتيها......... 0 د عه 
عن ومعاتيها.... 9 
على ومعانيها 9 5 3 
الباء ومعانيها ‏ كيديب ره 
اللام ومعانيها ...... سس 
الكاف ومعانيها . د ا 
في ومعانيها .. 
وابها 
واو القسم وقاؤه 3 
حاشا وخلا وعدا 2 55 مم ا 
مذ ومن 54 
الولا الامتداعية 54 
7 
7 
5 07 


فهرس للوضوعات لله 


العامل في اسمين : حروف تشيه القعل : ------ 7 
وجه الشبه 7 
اشروط عملها 8 7 
إن وأن 3 / 74 
لكن 5 2 0 7 
كأن 55 لف 


ات ب 2 4 
عوامل الفعل المضارع : ا 
التواصب : .... 4م 
أن .. 5 

اتن 41 
كي 8 كد 
إذن 7 5 
مواضع إضمار ( أن ) الوجوني 1 4 
مواضع إضمار ( أن ) الجوازي 2 1 5 
الجوازم : 39 5 54 
جوازم القعل الواحد ....-- 54 
جوازم الفعلين 57 : 4 


يننا 

العوامل المعتوية : 

الابتداء 

الاختلاف في معناه 

الاختلاف في عمله عت 

راقع المضارع : اتجاهات في رافعه : ...._ 

اتجاه الكسائي ومن معه ومداقشته 

تجاه آخر 5 

الخلاف : موضع عمله الرقع 

مواضع ينصب فيها 

تعقيب على الخالفة ._. 

العامل في النعت والتوكيد وعطف البيان 

آراء أعرى 

العامل في النسق والبدل 

المجاورة ؛ 

عملها في التوابع .... 

عملها في جواب الشرط 

تزع اخاقض 

الإضافة 

الفاعلية واللفعولية 

القصد س 26 

تعقيب على العوامل النظرية : محاولة لتفسير ظاهرة لغوية 

تنحاة لجؤوا إلى النظر العقلي المنطقي لخلق أحكام كلية .... 

التغاوت يون القواعد النحوية والواقع اللغوي أسلم إلى التقدير 
القَصِزَالَاْ : اتجاهات مختفة للنحاة في تارل النظرية 

تلخيص لفكرة التحاة 200101 


< قهري اللوضوعات 
55 

11 

ل 

1١ 

1 

31 

1 

11 

114 

18 
مكو 13 
1 

14 

لفن 

نهنا 

را 

لين 

1 

يذل 

14 

1 

1 

لذن 

14 

14 


فهرس ا موضوعات يلغنا 
ولي ابن المستتير 21221111111000 ع 114 
مذهبه أصل لفكرة الدكتور أنيس ٠‏ 
نقد البحاة لهذا الاتجام _ _ _.... 
رأينا في هذا التقد 
نقدنا لمذهب قطرب...... 
دعورة أبن مضاء 5 
انقده لنظرية العامل ......... 5 
تقدنا له 2 35 01 
نقد إبراهيم مصطقى لنظرية العامل ١‏ 

تفسيره للحركات الإعرابية ‏ 9 

نقدنا لهذا التفسير ....- 5 

دفاع الشيخ عرفة عن نظرية العامل 5 
مآخذنا عليه .. 1 
محاولات التطوير الوزارية 5 97 
ملاحظاتنا على هذه المحاولات ...... م 
صاحب ( النحو الجديد ) وتناقضاته 0 35000 
تعقيب على الاتجاه المضاد لنظرية العامل 1 


الْبَابُ!لغَانْ ٠‏ ظاهرة الحذف والتقدير. لل 

التَضْ الأول : التعريفات . 155 

التعريفات اللغوية ع دست : 2844 
اصطلاحات معداخلة : ......... 1002 ةل 
الاستغناء والحذف 3 9 1 
الحذف والاتساع لل 
الحذف والإضمار 7 53 


الخذف والاختصار ا 1 


كنا ِ خب 


الحذف والتأويل 
التقدير 
الحذف والتقدير 


التَصِرَالتَانن : هراسة اسخصائية للظاهرة 
كلمة حول أنواع الحذف ....... 
أو : حذف أكثر من جملة : 
آب حذف الكلام بجملته ومواضعه 
ب - حذف أكثر من جملة وأمثلته 
انها : حدف الجملة ومواضعه : 
جملة القسم وجوابه 
الشرط وجوابه 
العطف 2 
الصلة ......... 
الناصب في المعاني والجواهر : 
أ - الناصب في المصادر : 
- الناصب في الجواهر : 55 
في خَالة الدعاء. 5 
الناصب في غير الدعاء .: 5ك 0 
في امال 
قي الظرف. 
0 به ويدخل فيه العحذير 7 والاشفال .. 


3 0 احذف الجملة .- 
ثالكًا : حذف أجراء الجملة 
افج لحذف أجراء الجملة © 00000 


أن 
ليرفا 


دف 
1 
14" 
فا 


قهرس. الموضوعات يلغا 


امبتباً والخير 11211000010002 314 
اللفاجيل : 564 
المفجول الواحد 164 
المفعولين 7 ل 
كلمة عن ظاهرة التعليق .... بن بذ 
اللفاعيل الثلاثة 5 8 1 
المضاف 
المضاف إليه 
الموصول 
أدوات القسم 
أدوات الشرط .. 
أدوات العطف ‏ 
العائد في الصلة . 3 
تعقيب على حذف أجزاء الجملة ملسست الغلا 
لَآَِاثَالْتٌ : منهج مقترح للبحث النحوي وتطبيقه 
في حل مشكلات الظاهرة ...ب 1141 

الالال : منهج مقترح للبحث النحوي .788 
المشكلة في جوهرها مشكلة منهج .. 5 553055 رذن 
اثمة تلازم يون المنهج والموضوع .... 5 0 اين 
لكل لغة أسلوبها الخاص في نظم الكلام ....... مد لذ 
يجب أن يلتزم الحو منهج التحليل : 0 
الفرق بين منهج التحليل والدراسة التحليلية ........ 5 ل 
خطوات المنهج المقترح :.. 037 55 
أو : تحديد المادة اللغوية موضوع الاستنباط 3 للف 
ا موقف اللغوي مفتاح هذا الفحديد ...2 1 1 


فكرة الاستشهاد في اندحو قائمة على تصور خاط .-- 5 


عو : فهرض الموضوعات 


انها - يجب أن يتسم المنهج الذي تدرس على أساسه المادة اللغوية بسمتين ... 594 


التَضِلَائَاننَ : دراسة تطيقية ..... ذه 
أولا : دراسة تطبيقية في منهج البحث التقليدي _. للق 
القواعد الدحوية ثمرة منهج خباطئ 9 0000 
الع اليدي مد لصن الصورين لي الع .. الف 
أسياب ذلك ثلائة عه ممم 
السبب الأول : الخطلأ الفيرزي + 5 7 
خخطأ النحاة في تصور اللغة ........ هد 6 
أسباب هذا الخطاً 55 5 مف 
حول عصر الاستشهاد .... 
حول السليقة اللغوية والسليقة الغنية. 
الفصحى ليست سليقة لغوية 
آثار الخطأ في تصور اللغة 
أ - في الدلالة 
اب - في التقعيد عب....- 3 
خطأ النحاة في تصور القاعدة وتماذج لذلك 
السبب الثاني : التناول الجزئي : 2-0 
نماذج لتأثير التناول الجزئي في الظواهر شيا أكم 
نمافج لتأثيره في التقعيد يكن 
نماذج لتأثيره في التعليل 4م 
السبب الثالث : التداعل للنهجي : حم 
التمخج النحوي ذاتي لا موضوعي ... لد 
الذاتية هي سر تداخخل اللناهج في البحث الشموي .. 3 دف 
الغلسفة وأثرها في التحو.... 2 عضن 
موضوع الفلسفة هو الوجود لحطف 


فهرس الموضوعات يننا 
قضية الوجود الرئيسية هي الإنسان والعالم ..........- عمبسس سة تب او 


تناول القضية من زأويتين ..... 100 
البحث في الطبيعة ومشكلة المعرة 1 
السلوك الإنساني وللشكلة الأخلاقية لفقا 
اسمات المنهج الفلسفي وقهمته ........ نف 
تأثير ا منهج الفلسقي مقصور على التعليل التحوي .00 8171 
نماذج لهذا التأثير 32 مس د نت 4 
علم الكلام وأثره في البحث النحوي : 0 فففا 
في علم الكلام ما يقابل الأفكار الفلسقية مي 106 


الاختلاف بون الأفكار الفلسفية والكلامية 
مشكلة السلوك الإنساني وموقف المتكلمين منها 


الاختلاف بين المتهج الفلسفي والكلامي ليان 
تأثير القضايا الكلامية محصور في التقعيد النحوي ينا 
تماذج لهذا التأثير 0 
تأثير المنطق في التتحو 28 

أهم قضايا المنطق الأرسطي - وم 01 

المنطق الأرسطي شكلي .-.- 5-557 
العوامل المضادة لتأثير المنطق لم تحل دون تأثيره عقن 
أثر المنطق في التعريفات دن 
نماذج لهذا التأثير 5 5 ف 
تأثير القياس المنطقي في القيلى. الدحوي 59 اننا 
تأثيره في الصوغ 220100007 فقا 
تأثيره في التقعيد يج لييقا 
تأثيره في التعليل 6 


ثانها تطيق المنهج في الوضع الصمميح للنظرية والظلهرة كنا 


يلها فهرس الموضوعات 


تعليل ظاهرة الحذف والتقدير 1غ 
أقسام الظاهرة التبحوء 
تعريفها وتحديد العلاقة 
ملاحظات على الحذف اللغوي .-.- 
ملاحظات على الحذف غير اللغوي .. -.- 
تناؤل جديد لأسباب الحذف ويشمل : تفسير! جديدًا لنظرية العامل: 
تعذيلنا لنظرية التحأة في تكوين الجملة ... 3 

ملاحظات ونتائج 

خاتمة لمعم 

نتائج البحث العامة كثيرة 

أهم النتائج الجديدة التي وصل إليها البحث + 

: تعديل نظرية العامل‎ - ١ 
230-22-0 ؟ - حل مشكلة الحخذف والتقدير‎ 

- تحديد منهج موضوعي للبحث النحوي 

؛ - حسم الخلاف حول منهج البحث النحوي ومدارسه .. 

الوضع الصحيح لقضية الاستشهاد النحوي 

5 - ضرورة دراسة اللهجات تاي 5-5 
فهارس البحث 5 

١‏ - فهرس الشواهد 

: فهرس المصادر‎ - ٠ 

+ - فهرس الموضوعات 5-0-0 


دنا 


السيرة الذاتية للمؤلف قوم 


السيرة الذاتية للمؤلقف 
© الاسم : علي محمد أبو المكارم . 
» تاريخ الميلاد : 1977/1/5م , 
ه المؤهلات ٠‏ 

١‏ - درجة الدكتوراه في اللغة العربية مادة ( البحو و الصرف العروض ) من كلية دار 
العلوم جامعة القاهرة ؛ بمرتبة الشرف الأولى سنة 430١م‏ وكان موضوع الرسالة : ( منامج 
البحث عند النحاة العرب )) 1 

؟ - درجة الماجستير في اللغة العربية مادة ( الدحو والصرف والعروض ) من كلية 
دار العلوم جامعة القاهرة : بتقدير ( ممتاز ) سئة 1474م ؛ وكان موضوع الرسالة : ( الحذف 
والتقدير في النحو العربي ) , 

و - درجة الليسانس في اللغة العربية والملوم الإسلامية من كلية دار العلوم مجامعة القاهرة 
بتقدير ( جيد جدًا مع مرتية الشرف سنة 1551م ) 7 
» التدرج الوظيفي ٠‏ 

. معيد بقسم النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم‎ - ١ 

- مدوس بقسم النحو والصرف والعروض بكليّة دار العلوم . 

* - أستاذ مساعد بقسم النحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم , 

4 - أستاذ بقسم الدحو والصرف والعروض بكلية دار العلوم * 
© الخبرة العملية : 

١‏ - اختير لوضع خطط الدراسة ومناهجها في أقسام اللغة العربية بكليات الآداب والتربية 
في ليما . 

- شارك في وضع خخطط الدراسة ومناهجها في قسم اللغة العربية يكلية الآداب والعلوم 
الاجتماعية بجامعة املك عبد العزيز بالسعودية . 

- شارك في وضع خطط الدراسة ومناهجها في قسم الدراسات العليا العربية بكلية اللغة 
و ا - بالسعودية . 

- شارك في وضع خخطط الدراسة ومنأهجها في الدراسات العليا في تخصص الحو 

عر وفقه اللخة بكلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد ين سعود بالرياض - بالسعودية . 

© - شارك في عدد كبير من المؤتمرات العلمية والندوات المتخصصة في داخل الجمهررية 
وخارجها . 


00 السيرة الذاتية للمؤلف 
1 - أشرف على عدد كبير من رسائل الدكتوراء والماجستير بجامعات : القاهرة » وعين 
شمس ‏ وأسيوط وجنوب الوادي » وأم القرى ٠‏ والإمام محمد بن معود : ( 71 رسالة 
دكتوراه » 497 رسالة ماجستير ) - 
- اشترك في مناقشة عدد كبير من رسائل الدكتوراه والماجستير في الداتخل والخارج : 
( 5ه رسالة دكتوراه » 75 رسالة ماجستير ) . 


غير متفرغ بكلية دار العلوم جاممة القاهرة . 
هو كتب منشورة للمؤلق ٠»‏ 

. الظواهر اللغوية في التراث النحوي‎ - ١ 

- أصول التفكير النخوي . 

. تقوم الفكر التحوي‎ - ١ 

+ - مقومات الجملة العربية . 

ه - المدخعل إلى دراسة النحو العربي . 

” + الجملة الفملية . 

/ا - الجملة الاسمية . 

- التراكيب الإسنادية في العربية ( الجمل الظرفية - الؤصفية - الشرطية ) . 

9 - قضايا ونصوص تحوية . 

. تعليم النحو العربي : حراسة في اللنهج‎ - ٠ 


. إعراب الأفمال‎ - ١١ 
. تاريخ النحو العربي‎ - ١ 
. التعريف بالتصريف‎ - ١ 


- القواعد الصرفية - عروض ودراسة . 
٠6‏ - الحذف والتقدير في النحو العربي . 

1 - مسائل نحوية . 

- النحو الميكر ( بالاشتراك ) . 

4 - خلاصة الأسس الفنية للبحوث النحوية . 


